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الخهك :ا رب العالمين › تحمدكده ودستع نه ونستهديه ونستغفره ونعود 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وا أن لا إله إا الله وحده لا شريك له وأآشهد أن یا 
ده ورسوله وخاتم رس له» بلغ الرسالة وای افا ونصح الأمة وتركها 
على محجة بيضاء ليلها كنهارها. 

اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهیم › وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلی 
آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 

أآما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد کا وشر الأمور محدتاتها وکل ردعة ضلالة. 

«ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم). 

«اربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين» . 


$ % 


إن التجديد والإبداع آمر مطلوب» ومهمة عظيمة منوطة بكل من يسعى 
الي ااك ا ا ك ا ي ات ال ا على ت 
الا وح ي ك كرا ف ا ا ا 
في طريق عودتها إلى الكتاب والسنّة. 


نكن ما لا قيله عقل سليم هو اقليل من خان ميرات السلف ۔ 
بدعوى التجديد -» أو مقابلته بالانتقاد اللاذع دون الارتكاز على منهح علمي 
رصين» وعدم بفهوم السابقين» وهم الذين حفظوا الكتاب والستّة - 
بفضل الله تعالى - من كل انتحال وتحريف» خاصة السئَّة النبوية إذ كانت 
عرضة لهجمات الأعداء ومجالا ينفذون من خلاله للتشكيك في الإسلام 
برمنه . 

فتصدى لكل مشكك ومستخف بالسنّة المطهرة جهابذة الحديث 
وصاغوا بذلك منهجاً علمياً فريداً في تاريخ البشرية لصيانتهاء وقد شهد 
بذلك المستشرقون أنفسهم. 

فمعارضة هؤلاء العلماء من محدثين ونقاد لا تكون فى متناول كل 
متعرض لذلك» بل تحتاج إلى علم وافر وإحاطة دقيقة بمنهجهم» ومن ذلك 
- أي من ذلك المنهح - طريقتهم في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء إذ جاء 
قوم من بعدهم واعترضوا عليهم في ذلك» فيحكم أحدهم بصحة حديث ما 
وقد ضعفه المتقدمون» أو يصححه وقد أعلوه. 


۷ 


فهل ظفر المتأخرون في أثناء دراساتهم وتحقيقاتهم بما تقاصر 
المتقدمون عن الإحاطة به من دقائق الأسانيد» مع أنهم أقرب عهداأ بذلك 
وأدرى بخفايا ملابسات الرواية؟ أم هو غرور بظواهر الأسانيد وجودتها التي 
لم تصبح وحدها كفيلة بمعرفة الصحة والعلة على منهج النقاد؟ 

وهذا ما سنحاول في أثناء هذا البحث المتواضع معرفة حقيقته من 
خلال أمثلة حديثية نسوقها قصد الموازنة بين من أعلها ومن صححهاء 
سالكين فيه طريق الحق والإنصاف» وملتزمين بمنهج علمي نزيه» بعيدين 
عن كل الأهواء الذميمة شرعا - إن شاء الله تعالى -. 

ومن الأمور التي دفعتنا إلى معالجة هذا الموضوع العلمي الخطير تنبيه 
طلاب الحديث والمشتغلين به إلى دقة منهج المحدثين وإزالة الستار عن 
حقيقة كثير من القضايا الإسنادية التي ما زالت غامضة لدى عدد کبیر منهم› 
والإسهام في حفظ السئّة النبوية» على منهج المحدثين النقادء وإبقاء معالم 
الإسلام وشرائعه نزيهة وواضحة كما بلغه النبي بي والله المستعان وعليه 
التكلان. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


فهذه طبعة ثانية لكتاب «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين فی تصحیح 
الآأحاديث وتعليلها»ء أقدمها - بمن الله وفضله - لقرائى الأعزاءء» وهى 


» مو‎ 
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تتضمن إضافات جليده» کے ال يجدوا فيها مبتغاهم في تحقيق منهح 
المحدثين النقاد فی دصحيیح الأحاديث وتعليلهاء مح رد اللات المثارة من 
بعص إخواني المشعلين بالحديث» حول منهجية هذا الكتاب ومصداقية 
الفكرة التى يطرحها. حامدأ الله تعالى على توفيقه لخدمة علوم الوحي»› 
والتقديرء وأقول لهم : «جزاكم الله خير الجزاء» وزادكم توفيقاً للتعاون على 
البر والتقوى). 
أما :الافون الى م ها هده الطة ف : 

قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي» والعوامل التاريخية التي أدت إلى ذلك . 
والضوابط فى ذلك . 


يقن الاما التز فخ لجرا المزارنة تين ال ق دمي 
والمتأخرين. 


فجاءت مباحث الكتاب على الترتيب التالي : 

® مدخل عام . 

6# المبحث الأول في التباين المنهجي بين المتقدمين والمتآخرين› 
والعوامل التاريخية التي أدت إلى ظهور ذلك. 

6 والمبحث الثاني في تفرد الثقة. 

© والمبحث الثالث في زيادة الثقة. 

6 والمبحث الرابع في تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد 
وبيان الضابط في ذلك. وتكون هذه المباحث محتوى القسم الأول 
من الكتاب. 
وأما القسم الثاني ففي الأمثلة المختارة لعملية الموازنة. 


ولخ من المفنك :ان اشير إلى ان عمل فى الموارنة بين الم قدمين 
والمتأخرين في التصحيح والتضعيف يقوم على النقاط الثلاث: «تفرد الثقة»» 
وازيأدة الثقة)› واتقر يه الحديث بالمتایعات e‏ لكونها تشکل e‏ 
حققة التباین بین قاد ا الأوائل وبين عيرهم من e‏ 
الد توا وة ك ل خاد في قسمي علوم الحديث النظري 
والتطبيقي . 

فإذا كان منهح المحدثين النقاد من المتقدمين في تصحيح الأحاديث 
وتحسينها وتعليلها قائما على ج القواتن والملابسات التى تحيط بها» 
لا سما فا د الله من الخاد أو ريده فى الاسانيت أو الحتون 
على غيره من الثقات› فإن كثيرا من المتأخرين ا فن المغاصر ن من 
تصدوا لمهمة التصحيح والتضعيف - يسلكون فيها مسلكاً سهلاء وهو النظر 
في أحوال الرواة العامة» والحكم على الحديث حسب مراتبهم في الجرح 
والتعديل . فمثلا؛ يقولون: «هذا إسناد رجاله ثقات والحديث (« 
و«افلان لقةه فحديثه ت ن و«افلان صدوق فحديثه حسن» وقد و 
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فارتقى إلى الصحيح)» وافلان ضعيف فحديثه ضعيف» لكنه توبع فارتقى 
إلى الحسن»» واهذا متروك فحديثه متروك)» واهذا كذاب فحديثه 
موضوع) . 

وکل هذا (كما ترى) عمل أشبه ما يكون بالقواعد الرياضية» لا يحتاج 
فيه الباحث إلى حفظ ولا معرفة ولا فهم ولا ممارسة» بل غاية جهده أن 
ینظر فی کكتاب (التقريب) للحافظ ابن حجر العسقلانی› ڈ 
ا ا مراتب الرواة المبينة فيه. وقد أسفر هذا التباين المنهجى عن 
تفشي ظاهرة الاعتراض على نقاد الحديث» فى كثير من البحوث اة 
المعاصرة؛ فيصحح أحد الاخري جا ما و أعله النقاد» أو يضعفه وقد 
ص ححوه . 


ومن تتبع كتاب «الأحاديث المختارة» للإمام المقدسي ات 
الإمام السيوطي»ء أو تحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي أو تحقيقه 
لمسند الإمام أحمد» أو كتب الشيخ ناصر الدين الألباني» أو الرسائل 
الجامعية المقدمة من طلبة قسم الحديث» على سبيل المثال» ثم قارن ما 
صححه أحدهم في كتابه مع كتاب العلل للإمام الدارقطني» أو علل الإمام 
أبي حاتم» أو سنن الترمذي» أو كتب النقاد عموما مقارنة علمية؛ يتجلى له 
هنا الاين اله مدا ف حمل م الأخادنت. ول ادعي مول 
ذلك کل ما تناوله اا ا كه انها جديا عن القدر الى 
يخالف فيه المتأخرون المتقدمين عمومأً» وعن سر هذا الاختلاف» وذلك 
لتوعية الباحثين بضرورة معالجة هذه الظاهرة منهجياًء وتسليط الضوء على 
دقة المحدثين النقاد الأوائل في نقد الأحاديث والآثار» وتبيان دقائق منهجهم 
في ذلك . 

ولذلك فإننا نؤكد أن ما يحف بالحديث من القرائن والملابسات لا 
يحظى باهتمام المتأخرين عند التصحيح والتضعيف؛ بينما تكون هذه القرائن 
والملابسات هي المعول عليها عند نقاد الحديث المتقدمين في الحكم على 
اديت بع النظر عن اخوال روانة العاهة عير الروك > اذإك 
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أحوالهم من حيث التوثيق أو التضعيف أو التهمة بالكذب» إنما ظهرت من 
خلال معرفة مروياتهم» وتميزت مراتبهم في سلم الجرح والتعديل بدقة بالخة 
في ضوء المقارنة بين نسبة خطئهم وصوابهم فيهاء ولذا فإن الأحوال العامة 
لرواة الحديث لا تعد معايير للحكم في الحديث» إلا في حالة واحدة» وهي 
أن يخلو الحديث من القرائن التي تدل على أن راويه قد أخطاً فيه» أو 
حفظه وأتقن روايته. فعندئذ تبقى للنقاد وسيلة وحيدة فى معرفة الصواب 
والخطاًء ألا وهى اعتماد أصل هذا الراوي وعادته فى ا فإن كان ثقة 
فالأغلب في روايته الصواب» وبالتالي یکون حدیثه صحیحاًء وإِن کان 
ضعيفا اا فی حاله أن یکون رکون خد صحفا واا ان 
کان صدوقا 6 حدیثه حسناً مع تفاوت مراتبه طبعاً» ولذا فان هذه 
الأحكام لا تفيد في الواقع إلا الظن الغالب لكونها مبنية على الأصل في 
حال الراوي . 
ویمکن أن نعزز هذه الفكرة بما يلي : 


ال او ا ا ی ی ا ق و ا 
و ا ا ق ا و کا ی ی ا 
ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أن 
لا بحكم في هذه المسالة - يعني زيادة الثقة - بحكم كلي» بل عملهم في 


د اتر ع ال جح E‏ إلى مايقوى عند أحدهم في 
۱ 


حدذيث حلدليث) . 
يعني بذلك أن منهجهم في قبول زيادة الثقة قائم على تتبع القرائن 
وراش الملا سات ال حط واي 
)١(‏ نقله الحافظ ابن حجر في كتابه «النكت على كتاب ابن الصلاح» .٠٠٤/۲‏ 
(۳) تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في أبحاثنا الجديدة المقدمة لنشرها في مجلة 
الدراسات التى تصدرها الجامعة الأردنية بعمان. 
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النقاد على القرائن والملابسات لقبول زيادة الثقة: «وهذا العمل الذي حكاه _ 
يعني الحافظ العلائي - عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه فيه الترجيح ٠‏ وآما ما لإ 
يظهر فبه التر جي فالظاهر آنه (بعني القبول) المقروض في أصل المسألة (آي 


زيادة الثقة)» وعلى هذا فیکون في کلام ا الصلاح إطلاق في موصحع 
E OT‏ 
التقبيد 


ويمكن أن نستخلص من هذين النصين أن مراعاة الأصل في تصحيح 
زيادة الثقة وقبولها ليست على الإطلاق» وإنما في حالة ما إذا لم يظهر 
للنقاد وجه الترجيح» ولم يتبين لهم من القرائن ما يدل على صحة الزيادة أو 
آنها وهم من الثقة. 


هذا فيما يتعلق بالنقطتين: تفرد الثقة وزيادته» وأما النقطة الثالثة» وهى 
اتقوية الحديث بالمتابعات والشواهد»» فعلى النحو الآتي: 


إن الحديث الذي يرويه الضعيف غير المتروك. أو الحديث المنقطع 
بجميع أنواعه تتم تقويته بتعدد ا الحديث إذا ثبتت صحة 
هذه الروايات» أو إذا ل کا خطاً فيها؛ ففى الحالة الأولى يتقوى 
الجا الا ات تر NOE E‏ والضعيف 
والصدوق» وفى الحالة کرو اا جا الكو واا ا يه 
خط والرهم نها ورد هو الررابات فلا اه الاد اعات رل شزا 
تصلح للتقوية» حتى وإن كان رواتها ثقات؛ فإن هذه الروايات عبارة عن 
أوهام من رواتها» وتعددها يكون حينئذ وهماً لا حقيقة» ويعبرون عن ذلك 
بقولهم: تفرد به فلان»» أو «غريب» أو غير ذلك. وهذه هي الضوابط في 
تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد لدى أئمة هذا الشأن. 


(1) النكت على مقدمة ابن الصلاح .٠٠١ _ ٠٠٤/۲‏ 

(۲) للمتابعات تفاصيل أخرى مهمة بينها أخونا الفاضل الشيخ عبدالعزيز بن عثيم 
(رحمه الله تعالى رحمة واسعة) في كتابه «دراسة الأسانيد» لمعالجة ظاهرتي الإفراط 
والتفريط في تطبيق قاعدة المتابعات والشواهد في بحوث المعاصرين والرسائل 
الجامعية» فلتراجع 


۳ 


ومن المؤسف أن نرى بعض الباحثين المعاصرين يستدرك على 
نقاد الحديث فيما ينصون على غرابته من الأحاديث. ويقول: «قلت: وقد 
توبع» أو لاوجدت له متابعات»» ثم يسردهاء وفي الواقع لم تكن هذه 
ENES EEL OES ETO‏ 
أنفسهم الذين أعلوها بالتفرد أو المخالفة. وإن دل هذا على شيء فإنما 
يدل على أن ما فهمه فى مسألة تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد لم 
وا و ها عافن کد ادو ف 
ذلك على ظاهر ما ورد في كتب المصطلح دون إمعانهم النظر في سياقهء 
ولا بحثهم عن أمثلته التطبيقية في كتب النقاد""» فهم كمستبضع تمر 
إلى هجر . 


فعلى منهج النقاد فإن ظواهر الإسناد لا يعول عليها في التصحي 
والتضعيف إلا بعد التأكد من انتفاء القرائن والملابسات التى يمكن أن تحيط 
O O IT TT O RG RET T‏ 
تكون متوقفة على الحفظ والفهم والمعرفة سواء في حالة اعتماد القرائن أو 
في حالة اعتماد الظواهر؛ فإن القرائن غير محصورة بضوابط معينة» بل لكل 
NE Ee E ES‏ 


أمثال ان رجب والعلائي وابن حجر وعيرهم . 

وهذا الذي ذكرناه من دقة منهج التقاد ي التصحيح والتعليل» هر 
بعينه سر وجود بعض أحاديث الثقات» بل أحاديث الأئمة فى كتب العلل 
کونها معلولة غير مقبولة» وسر وجود بعضصس أحاديث الضعفاء في کي 
الصحاح مصححة معتمدة. 

قال الحافظ ابن حجر - بصدد بیان موقف نماد الحديث من زيادة 
الثقة -: «والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي 


(1) سيأتي هذا الموضوع مع بيان الشبه حوله ومعالجتها منهجياً في مباحث القسم الأول 
من الکتاتت: (إن شاء الله تعالی) . 
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والبخاري وابي زرعه وابي حاتم والنسائي والدارقطني وعيرهم اعتبار 
الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول 
ESS T EET‏ 
الا 

وقال الحافظ ابن رجب: «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون 
عليه» ويجعلون ذلك علة فيه» اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت 
عدالته وحديثه کالزهري ونحوه» وربما مرون بعص دات الثقات 
ا 

ولذلك فان اتاد الأصل فيما روأه الثقة آو الضعبف غير المتروك يعد 
منهجاً علمياً منضبطاً لن يستطيع النهوض به إلا الناقد المتمرس الفطن الذي 

وأما الرجوع المباشر إلى أحوال الرواة العامة في تصحيح الحديث 
وتعليله» دون تتبع الملابسات› ودراسة القرائن التي تحیط به فعمل استروح 
الإحاطة الشاملة بالعلل أو التأكد من انتفائها كانت من خصائص النقاد 
المفلهي: 

فال السخاوي (رحمه الله » وللّه دره) : «وأما من لم يتوقف من 


المحدثين والفقهاء فی تسمه ما A‏ الشروط الثلاثة (وھی العدالة والضط 

والاتصال) وا ثم إن ظهر شذڏود أ علة رده» فشاد وهر استرواح › 

حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل الإمعان في الفحص وتتبع طرقه التي 
عتر» ط: ۲» سنة ١١١٤٠ه»‏ مطبعة الصباح» دمشق)» وانظر أيضاً كتابه «النكت على 
مقدمة ابن الصلاح» .1۹۲/١‏ 

)۲( شرح العلل ص : ۹۸ (تحقیق صبحي السامرائي› ط: ۲)., 


1٥ 


يعلم بها الشذوذ والعلة نفياً وإثباتا فضلاً عن أحاديث الباب كله التى ريبما 
احتيج إليها في ذلك وربما تطرّق إلى التصحيح متمسكا بذلك من 
لا يحسن» فالأحسن سد هذا الباب» وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور 
قبل التفتيش؛ حيث قال: «لأن عدم العلة والقادح هو الأصل الظاهر» 
فتصريحه بالاشتراط يدفعه» مع أن قصر الحكم على الإسناد - وإن كان أحق 
- لا يسلم من الفقهاء '' يعني فقهاء المتأخرين بدون شك. 


اغا لحال الراوي فقط. بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد 
وعدم الشكدود ET‏ 


ويقول البيهقي (رحمه الله): «وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث 
من سقيمه لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم وإنما يعرف بكثرة السماع 
ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على 
روایتهم حتی إذا شذ منها حديث عرفه» '. 

وقال الحاكم (رحمه الله): «إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط. وإنما 
يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع» وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر 
من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. فإذا وجد 
مثل. هذه الأحاذيث بالأسانيد الصحيحة (رواة الحذيث ثقات) غير مخرجة فى 
كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة 
أهل المعرفة به لتظهر علته»“ . 


(1) فتح المغيث ۲٠/١‏ (تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» ط: ۲» سنة 1۳۸۸ المكتبة 
ال 

HENE 

(۳) معرفة السنن والاثار .٠٤٤/١‏ 

)4( معرفة علوم الحديث ص: ٠١ - ٥4‏ (تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» ط: »٤‏ سنة 
۰ هھ دار الافاق). 


۱٦ 


وقال فى صدد بيان العلل: «والحجة عندنا الحفظ والفهم 


والمعرفة لا غير" . وقال أبو حاتم: «وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد 
٣‏ (۲( 
اوس ۰ 


ولذلك نقول إن اعتماد الأصل في حال الراوي» والحكم على حديثه 
حسب مرتبته إنما ينهض به الناقد الجهبذ»ء وأما من الباحث العادي الذي لا 
يعرف نوعية المرجحات ولا يفهم دلالة الملابسات والقرائن فيعد ذلك خرةقا 
وتقصيرا» بل مجازفة خطيرة. 

ولو وقف الذين يتصدون لمهمة التصحيح والتضعيف من المتأخرين 
لکنهم یستدلون بما صححوه من الأحاديث للأحكام الفمهية أو العقدية او 
السلوكة او غيرهاء» وهذا عمل خطير؛ إذ يشجع أعداء السنة على تحديها 
المصداقية في النقد» لأنهم يصححونه بمجرد كون راويه ثقة» وبثبوت لقائه 
بمن فوقه بشكل عام» دون أن يلتفتوا إلى مدى ضبط هذا الراوي للحديث 
الذى رواه» ولی ثبوت سماعه له ممن فوقه» مع کونه من اهم شروط 


الصحيح. 


وبالجملة› رجو از نکون قد سلطا الضوء على الات المنهجي بین 
المتقدمين والمتأخرين بشكل عام في التصحيح والتضعيف» وعلى أسباب 
الثانى من هذا الكتاب (إن شاء الله تعالى) . 


ومراتت الروأة کک الجرح والتعديل› وکدا منهج تقوية الحديث بالمتابعات 
والواهة دول الط في كرا وها أو حقيقة» مع الاكتفاء في ذلك بأنه لم 


(1) المصدر السابق ص: .١١١‏ 
(۲) مقدمة الجرح والتعديل ."٠١/١‏ 


۱۷ 


يكن في الرواة متهم ولا متروك» نقول: هو منهح متأخر تبلور في مرحلة ما 
بعد الرواية. 

والمنهج الذي يعتمد على القرائن والملابسات في التصحيح والتضعيف 
بغخض النظر عن ظواهر السند اللافتة منهج متقدم تبناه النقاد في مرحلة 
الو نصطلح هنا ونقول: فمن كان عمله على النوع الأول (وهو 
اعتبار ظواهر السند في التصحيح والتضعيف) فهو على منهح المتأخرين»› 
حتى وإن كان في عصر الرواية» ومن كان على النوع الثاني (وهو اعتماد 
القرائن في ذلك) فهو على منهج المتقدمين وإن كان من المعاصرين. 
وبالتالي فالذي نصل إليه مما سبق هو أن تفريقنا بين المتقدمين والمتأخرين 
في قسمي علوم الحديث النظطري والتطبيقي تفريق منهجي لا زمني» وأن 
ذلك ضروري في فهم حقيقة هذا العلم. 

ونحن نطمئن القارىء الكريم ن ا جانا بمقدار ما حرکنا 
e‏ وآنها ليست فكرة وليدة الخواطر والأوهام» أو مجرد خاطرة علقت في 
ذهننا ثم جعلناها قاعدة أساسها مثالان أو ثلاثة كما اتهمنا بذلك كله بعض 
إخواننا المحترمين (سامحهم الله) بل أساسها ما ورد عن أمثال الحافظ ابن 
كثير والحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والحافظ العلائي والعلامة ابن 
E E‏ وغيرهم» ومفاده: إذا اتفق النقاد على تصحيح د 
تضعيفه» أو إذا صححه ناقد منهم أو ضعفه دون اعتراض عليه من ناقد آخر 
فإن على المتأخرين قبول ذلك . 

قال الحافظ ابن حجر: (... فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من 
| المرجوع إليهم بتعليله» فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح 
الحديث إذا صححه» وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة 
الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث»'. 


وقال السخاوي في نوع «الموضوع»: ولذا كان الحكم من المتاخرين 


(۱) النکت ۷۱١/١‏ .انظر اختصار علوم الحديث ص: .٠٤‏ 


1۸ 


عسراً جداً وللنظر فيه مجال» بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله 
التبحر فى الحديث والتوسع فى حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي 
وأصحار مثل أحمد وابن 


ن المدينى معين ا کک 


رمن الدارقطتيى والبيهقى ولم پیجی E‏ رل 1 فاده 


العلائي› وقال : : فمتی وجدنا فی کلا 


لما أعطا الله من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل 


وقال الحافظ ابن كثير: «أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن 
فينبغي أن يؤخذ مسلماً من غير ذكر أسباب» وذلك للعلم بمعرفتهمء 
واطلاعهم» واضطلاعهم في هذا الشآن» واتصفوا بالإنصاف والديانةء 
والخبرة والنصح» لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو 
كذاباء أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في 


8 5 5 1 )۲( 
مواقفهم › لصدقهم وامانتهم ونصحهہ) . 

ولذلك فإن عملنا في هذا الصدد لم يكن إلا في إطار بيان سس هذه 
ا وتوضيح معالمهاء وبيان العوامل التاريخية التي اوت ال .ذلك الاب 
الم لمنهجي › وضرورة احترامنا وتقدیرنا لذلك في بحوننا ودراساتنا. ومع ذلك 
فقد اعتمدنا في هذا الموضوع على ما وصلنا من كتب المتقدمين والمتأخرين 
وبحوث المعاصرين بعد أن قمنا بالمقارنة بينها مقارنة علمية دامت ردحاً من 
الزمان يربو على حمس عشرة نة (ولله الحيل والشكر). 


هدا اوفك كر التفريق ين المفقدين والمتاخ يو حفن الكظر عن 
معاییره وحدوده» فی کک المتأخرين وعلى لسثة المعاصرين › وحتی على 
ألسنة النافرين المناوئين لهذا المنهح . 


.٠٠١ - ٦٠٤/١ والنكت‎ ٤٤/١ وتوضيح الأفكار‎ ۲۳۷/١ فتح المغيث‎ )١( 
.۷۹ اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثیث:‎ )۲( 
.- سيأتي شرح ذلك مفصلاً في المبحث الأول - إن شاء الله تعالى‎ )۳( 


۱۹ 


وبقي لنا أن نشير في هذه المناسبة إلى أن علماء الحديث فى مرحلة 
ما بعد الرواية» قد قاموا بحفظ السنة النبويةء كما قام به المتقدمون في 
مرحلة الرواية» كل ذلك وفق ما تقتضيه مستجدات عصرهم» وتمليه عليهم 
أعرافهم العلمية. 


ومن المعلوم اا ا ااي ا ونظم 
التعليم» وطبيعة التكوين العقلي للإنسان» كل ك را ت 
حسب نوعية العوامل والبواعث المتوافرة. ومع ذلك فإن اللاحقين لم 
يستغنوا عن تجارب السابقين» بل يستمدون منها ما يعين على نهوضهم بما 
تفرضه المتغيرات في جميع مجالات الحياة» وبالتالي فإن أساليب المواجهة 
لتحديات العصور لا تظل على نمط واحد» بل تتطور تلقائيا وفق مقتضياتهاء 
كما أن الانشغالات العلمية تتبدل بقدر خطورتها. وهذه من سنن الله تعالى 
في الكون. 


وإن كانت البيئة العلمية فى مرحلة ما بعد الرواية على غير ما ألفه 
المتقدمون؛ فقد كان من الطبيعي عدم خوض المتأخرين إلا فيما يخدم 
مصلحة السنة فى تلك المرحلة» ولذا فإن الفرص لا تكون متاحه فی 
المرحلة الثانية لخوضهم فيما خاضه المتقدمون من نقد المرويات وجرح 
رواتها وتعديلهم» كما لا يشكل ذلك أولويات هذه المرحلةء إذ كانت 
هذه المرحلة م تي خف لجال اللي اسي 
وأما في مجال A REE‏ 
وتدقیق ارائهم . 

ون الخدر الدكي اة لاساد التي كانت تعد من الدين في مرحلة 
الرواية نظراً لدورها الأساس في حماية السنة من الكذب والأوهام 
بقوله : 


«أعر ض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما 

EE‏ من ارط في روأة الحديث ومشایخه فلم يفوا بها في 
روایتهم لتعذر الوفاء لل على نحو ما تهدم وکان عليه من تدم » ووجه 
ذلك ما قدمنا في أول كتابنا هذا من كون المقصود آل آخراً إلى المحافظة 
على خصيصة هذه الاأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها فليعتبر 
CS‏ ا ا پاق بهد نجرده أهلية 
ا سماعه خط عير متهم e‏ من صل اق لأصل 
شبخه وقد سبق إلى نحو ما ذكرناه الحاذظ الفقيه انو بكر البيهقي 


ر حمه e‏ 


ومن تتبع جهود العلماء المتأخرين في مرحلة ما بعد الروايةء يجد أن 
الذي كان يشغلهم فيما يتعلق بالحديث هو بالدرجة الأولى حفظ التراث 
والمدونات التي تركها أوائلهم في مرحلة الرواية» وحمايتها من وقوع 
تصحيیف وتحريف وانتحال فيهاء وذلك لكون هذه الک هي المعتمدة 
ا في نقل الأحاديث» تخ ان ارت لسانت المخون الرئيش لتلقي 
الأحاديث ونقلها وروايتها في مرحلة الرواية. 


وارنت جين جهد الخلا e‏ في سبیل حفظ 
الأسانيد» تحل محال اتفال س غير من حبث التي 
هده eT‏ والآثار ‏ قد مؤصلة منسوبة بدقة ET‏ دول 
تحریف ولا تصحيف.. بحيث تطمئن النفوس إلى وتافتها بفضل جهد 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص: ٠٠١‏ (تحقيق نور الدين عتر» ط: ۳ سنة ۸١٤١ه).‏ 


۲١ 


بأكملها» وما بلغنا من السنة إلا ما حرف وصحف» ولم يعرف له أصل ولا 


سسا ۰ 


وحين تقوم بدراسة «السماعات» التي كانت تسجل في المخطوطات 
وبشكل رسمي» تجد عظمة ما قام به المتأخرون من الجهود والتضحيات› 
ونوعية اهتمامهم وانشغالهم. وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يحط من قدر 
المتأخرين لأجل أولئك المتقدمين . فيكون كمن يبني قصراً ويهدم مصرا. 

وعلى كل فالذي يجب ذكره فى هذا الصدد أن الجهود العظيمة التى 
بذلها المتأخرون في حفظ السنة النبوية قد تمخضت عن منهج علمي فريد 
في التعامل مع المخطوطات وعملية نسخها ومقابلتها وتحقيقها ونشرهاء كما 
تمخضت جهود المتقدمين عن منهج علمي فريد في مجال نقد المرويات. 
وما علينا إلا أن نستمد من هذين المنهجين ما يعيننا على مواجهة تحديات 
العصر فى الدفاع عن السنة النبوية»ء وهذا لا ي 
والمتأخرين فيما قدموه لنا من المناهج . 

ومن هنا يجد كل منصف أن التفريق بين المتقدمين والمتأخرين بفاصل 
o aS Ca a SS a CS 1 CO‏ 
الواقع» وأنه لا يشكل تحاملاً على المتأخرين ولا طعناً في جهودهم 
المبذولة لخدمة الحديث وعلومه» لا من قريب ولا من بعيد» بل يكون 
ذلك نموذجاً تطبيقياً للأثر القائل «أنزلوا الناس منازلهم». وهذا بعينه هو 
موقف المتأخرين تجاه هذا الواقع؛ إذ كانوا يشهدون في كتبهم ما يفيد بأن 
المتقدمين هم أهل التخصص» وأن أعمالهم ونصوصهم هي الأساس في 
التصحيح والتعليل» ومعرفة الجرح والتعديل»› وأنه يجب التسليم لهم في 


ذلك کله دول معارضة لهم . 


إلا إدا ميزنا بين المتقدمين 


قال الحافظ ابن حجر: «هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها 
مسلكأء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهماً غائصاً واطلاعاً حاويا 
وإدراكاً لمراتب الرواةء ومعرفة ثاقبةء ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا 


۲۲ 


الشأن وحذاقهمء وإليهم المرجع في ذلك» لما جعل الله تعالى فيهم من 
تقصر عبارة المعلل منهم› فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى 
الروايتين على الأخرىء كما فى نقد الصيرفى سواء» فمتى وجدنا حديثا قد 

إمام من الأئمة المرجو بتعليله» فالأولى اتباعه فى ذلك كما 
على أئمة الحديث فى كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته آهل العلم 
بالحدیع؟. 

وقال السخاوي في مناسبة تعليقه على شرح أبي حاتم منهج النقاد في 
معرفة صحیح الخاد وضعمقه : اوهو آمر يهجم على قلوبهم»› لا یمکنهم 
رده» وهيئهة تمنسانية: 5 معدل لهم عنهاء ولهذا نری الجامہ بين المقه 
والحديث» كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبدالبر» لا ينكر 
عليهم» بل يشاركهم» ويحذو حذوهم» وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي 
العاري عن الحديث بالاأدلة». 


هذا ق اتفاف الفقهاء على الرجوع إليهم التعديل والتجريح کما 
تفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله» ومن تعاطى تحرير فن غير فنه 
فهو متعن» فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرّغوا 
له» وأفنوا أعمارهم فى تحصيله والببحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة 
مراتبهم في القوة واللين. 

«افتقليدهم› والمشي وراءهم» وإمعان النظر في تواليفهم› وكثرة مجالسة 
حقاظ الوقت ي القهم وجودهة التصور› ومداومة الاشتغال: وملازمة التقوى 
والتواضع» يوجب لك (إن شاء الله) معرفة السنن النبوية ولا قوة إلا بالف . 

وستاتى (إن شاء الله تعالى) تفاصيل ما أجملنا من القضايا النقدية» وما 
)١(‏ النکت ۷١/۲‏ .انظر اختصار علوم الحديث ص: .٦٤‏ 


(۲) فتح المغيث ۲۷٤١/١‏ (ط: سنة ١١٠٤٠ه‏ إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية 
ارس 


٣ 


يتصل بمنهج المحدثين النقاد فيهاء في مباحث القسم الأول :والامثلة 
التوضيحية لذلك في القسم الثاني . 

وی ت شيء آخر يجب ذكره في هذه المناسبة» كان علي أن آختار 
فى العتوان: «الموازنة بين النقاد وبين الفقهاء وعلماء الاصول بدلا من 
صيغة «الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» لكني آثرتها لأسباب تاريخية 
A TEE O O O EET‏ 
الفقه والأصول» فإنه يوهم أن المحدثين النقاد لم يكونوا فقهاء» وليس الأمر 
كذلك فإن النقاد هم محدثون وفقهاء» وبدون الفقه لا يمكن لهم نقد 
اخ قدا علمیاً ا فته کون من خلو الحديث عن الشذوذ» 
الذي يعد شرطاً أساسياً في التصحيح» إذا لم يتفقهوا؟ إذ الشذوذ ليس 
محصوراً في مخالفة الراوي لأوثق منه» بل معناه أوسع من ذلك» بحيث 
ا ا الخدت لله الا و إجماع الفا او الواقع التاريخي› 
أو الخ أو الح .هاا وك بجر انى الل في ال ر ي 
المدرستين المشهورتين سوى ب«أهل الحديث وأهل الرأي»ء وإذا نظرنا إلى 
أصحاب المذاهب نجد معظمهم محدثين فقهاء» وكتاب صحيح البخاري 
والجوامع والسنن وموطأً الإمام مالك وسائر المصنفات أدلة ناصعة على ما 
ذکرنا. 


تم إن کثیراً من المعاصرين ممن لھم اهتمام بالحديث وعلومه ينتهجون 
فن التصحيح والتضعرف منهج الفقهاءء مفر نن :فى الوقت داته تان صحة 
الحديث تتوقف على خلوه من العلة الأمر الذي يعد من صميم عمل نقاد 
| 


وبما أن موضوع كتابي هذا شامل لهؤلاء المعاصرين أيضا بقدر كبير 
يعن أن يكوت الغنوان عاما بحيث يشمل متاخرى الفقهاء ومن يشلك 


)١(‏ لقد شرحت هذه لاا الجوهرية شن منهج التصحيح والتعليل في کتانت جديد 
للمؤلف عنوانه: «كيف ندرس علوم الحديث»» وهو في طور الإعدادء نسأل اله تعالى 
أن يوفقنا لإكماله. 


۲٤ 


مسلكهم ق التصحيح والتضعيف› ولذا اوت الكتات «الموازنة بسن 
المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها»» مراعياً فى ذلك صفة 
الأغلبية فيهماء مع آن الهدف من ذلك بالدرجة الأولى هو الموازنة بين 
منهجين مختلفین › ولس التحديد الحصري لأفراد هذین المنهجين . 

وفي ختام هذه المقدمة أو د أن أذكر القارىء الكريم بأن هذا الكتاب 
لا يهدف إلى التحامل على أحد من العلماء المتأخرين ولا المعاصرين»› ولا 
إلى التقليل من شأنهم لا لمزاً ولا همزاًء وإنما كان هدفه الوحيد هو إحياء 
منهج المحدثين النقاد المتقدمين › وتوعية التاحشن بصرورة العودة ألو ذلك 
المنبع الصافي لينهلوا منه قواعد علوم الحديث وأصول النقد» مستمدين 
المنهج من جهود المتأخرين العظيمة گی محال الحديث وعلومه» حیث نوه 
إلى ذلك قبلنا العلماء المحققون حين قالوا بأن نقاد الحديث المتقدمين هم 
المرجوع إليهم في التصحيح والتضعيف وعلم الجرح والتعديل › ووجوتب 
ال ل ف د 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

al cS f Sg Cl a 
كلية الشريعة - الجامعة الأردنية‎ 
عمان / الأردن‎ 


- 


لما انتشترت "زوايةالآحاديث الضعيفة الواهية بحسن ية هن الرواة 
الصالحين غير الحافظين» وبسوء نية من أصحاب الأغراض والمصالح 
الخاصة» شمر المحدثون عن ساعد الجد وعزموا على تنقية السئّة الشريفة 
من كل ما التصق بها من أباطيل وأكاذيب ووضعوا قواعد لحفظ الأسانيد 
والمتون من الوضع والتحريف والتصحيف والأوهام» کما اشترطوا شروطا 
اظ لقبول الحديث أو رده غاية في الدقة والإتقان» حتى إن البعيد عن 
ميدان الحديث وقليل الزاد فيه أو الدارس له دراسة سطحية يخيل إليه أن 
علمهم هذا هو عبارة عن إلهام لا يؤتاه غيرهم» وفي الحقيقة هو خلاصة 
ممارسة طويلة لذلك الفن وإحاطة شاملة به مع إخلاص في طلبه. 


وبذلك المنهج العلمي الرائم صانوا السّة الشريفة عن كذب المتعمدين 
ووهم الناقلين حی وصلت الا نقرة سليمة› يل تر گوا! المدارس الحديشة 
ممثلة فى جملة من القواعد مجسدة فى دراسات حديثية مثل الصحيحين 
والسنن الأربعة وكتب العللء تبصرة للأجيال بكيفية استخدام هذه القواعد 


في البحوث الحديثية - فجزاهم الله عنا خير الجزاء -. 


فبواسطة ذلك الإرث الحضاري الضخم الذي تركوه لنا نستطيع التمييز 
بين صحيح الأحاديث وضعيفهاء ومقبولها ومردودها التي ظلت 
مصادر العلوم الشرعية تضمها من غير تحفظ إن نحن طبقنا ذلك المنهج 
القويم. 


۲٦ 


وبر از براعة ودقة المحدثين النقدة في دراسة الآحاديث وحرصهم 
ا و واليحث 
الحثيث عن خفاياه» ولتسليط الضوء على تساهل المتاخرين فيهاء وذدنا - 
بفضل الله وعونه ‏ أن نقوم بموازنة علمية بينهم في تصحيح الأآحاديث 
وتعليلها على ضوء دراسة بعض الأمثلة الحديثية التى خالف فيها المتأخرون 
الفخان الاد ۰ 


وذلك لما كنا نلمسه في كثير من البحوث الحديثية من ظاهرة 
المخالفة المبنية على أسس واهية بتصحيح ما أعله السلف وتعليل ما 
صححوه» حتى إن البعض يبني عليه حکما شرعيا يتعصب له ویتشدد فيه 
E gE‏ 
ينتقده بأسلوب علمي في عقيدته ودینه» وهذا مرض ابتلي به خلق کثیر» 
فالله المستعان. ٠‏ ۰ 


رقم کر این پاات تی سرا ا راا ریا 
ودراسة» فإنه تكاد لا توجد أطروحة علمية على مستوى لائق بمكانة السكَّة 
من حيث الابتكار والاستدراك والانتقاد إلا نادراء إذ إنهم ينقصهم جانب 
كبير من الفهم والدقة والاطلاع والممارسة» وكان معظمهم يقحمون أنفسهم 
ويفرضون وجودهم في مجال البحوث الحديثية دون أن يتحقَق لهم تأهل 
علمي متكامل من خلال الممارسة الحديثية الطويلة» بل اغتروا بالقواعد التي 
حمظوها من علوم الحديث دون فهم ومعرفة وتحقيق . 


فإن جل مباحث الحديث فن دقيق يحتاج إلى تعامل مستمر مع 
مختلف المصادر الحديثية» وبعض مسائله لا يزال يكتنفها من اللبس 
والخموض ما يمكن أن يمنع الطالب الباحث عن إ إحاطة شاملة E‏ 
وهذا يؤدي إلى ضعف ا في دراسته وبحثه» ویحدث E‏ 
وين الم دمو فا اة لقره وراد اة والخس > والغلة: 
والشذوذ» والتدليس» ونحوهاء مما بُعَدَ من أهم النقاط وأدقهاء التي يؤسس 
عليها المحدنون نقدهم . 


۲۷ 


فمن الغريب أن نرى بعضهم يتعقبون على فرسان الحديث وجهابذتهم 
بأمر بديهي لم يكن خافيا على المبتدئين» وهؤلاء كما قال الشيخ طاهر 
الجزائري وهذا نصه: 

«واعلم أن هذه المسألة هي من أهم مسائل هذا الفن الجليل الشأنء 
والناظرون في هذا الموضع قد انقسموا إلى ثلاث فرق: الفرقة الأولى فرقة 
جعلت جل همها النظر في الإسنادء فإذا وجدته متصلا ليس في اتصاله 
شبهة ووجدت رجاله ممن يوثق بهم حكمت بصحة الحديث قبل إمعان 
النظر فيه» وحتى إن بعضهم يحكم بصحته ولو خالف حديثا اخر رواته 
أرجح» ويقول: كل ذلك صحيح» وربما قال: هذا صحيح وهذا أصح› 
وكثيرا ما يكون الجمع بينهما غير ممكن» إذا توقف متوقف في ذلك نسبه 
إلى مخالفة الستن» وزبما سعى فى إيقاعه فى امحنة هن المجن. ٠.‏ وقد 
وصل الغلو بفريق منهم إلى أن ألزموا الناس بالأخذ بالأحاديث الضعيفة 
الواهية» فأوقعوا الناس في داهيةء «وما أدراك ما هيه»» وهذه الفرقة هم 
الغلاة في الإثبات». اه . 

فعلينا أن نسلط الأضواء على الجوانب الغامضة التى تظل بعيدة عن 
ا ك ا 2 ا ار ماما او و 
RN a E Nl ESLE CST‏ 
النقاد» ومستمدين من ممارساتهم العلمية» كتمهيد بين يدي هذه الموازنةء 
وذلك ليستيقن القارىء رصانة المتقدمين في نقدهم للأحاديث . 


2 


(۱) نوجه النظر ص٤‏ ۷. 


۲۸ 


المبحث الأول 
التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين 
في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي› وأسباب ذلك 


يضم هذا المبحث شرح ما بلى: 
0 موقف العلماء من التفريق بين المنهجين. 

۵ أول مناسبة في كتب المصطلح يفرق فيها بين المنهجين. 

قان الفماء على هذا التان المتهجىي 

N E Es, ©‏ 
مصطلحي: «المتقد مون» و«المتأخرون». 

العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع ذلك التباين بينهم. . 

الشروط التى وضحعت لحفظ ألكتب والمدونات» وعتایه المتآخرين بها. 


منحى آخر تحولت إليه مرحلة ما بعد الرواية. 


ميدان إبداع المتأخرين فى خدمة السنة. 


2 


۲۹ 


التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين 
في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقيء 
وأسباب ذلك 


1 
س 


من هم المتقدمون ومن هم المتأخرون من المحدثين؟ 


والتطبيقى؟ 


ج - وهل يصح أن نضفي على المناهح والمفاهيم المتفق عليها لدى 
المتأخرين شرعية مطلقة لتفسير نصوص المتقدمين وتأويل 
مصطلحاتهم في مجال التصحيح وال في مجال الجرح 
والتعديل؟ 

د وما مصداقية ذلك التفسير إذا لم تعتبر فيه الخلفية العلمية لتلك 
المصطلحات» وأساليب أصحابها في استعمالها؟ 
ومن الجدير بالذكر أن معرفة الإجابة الدقيقة عن هذه التساؤلات أمر 

لا بد منه لمن يتعامل مع نصوص المتقدمين في مجال التصحيح والتضعيف 

والجرح والتعديل» التي تزخر بها مصادر الحديث وكتب الرجال. وذلك 
لتفادي التلفيق بين المناهج المختلفة عند تحديد مفاهيم المصطلحات 

ودلالات النصوص ذات الطابع النقدي . 


ولذا نرى من الضروري أن نشرح مواقف الأئمة تجاه مسألة التفريق 


۳١ 


بينهم ا a‏ حتى تكون الإجابة غ تلك ارات واقعة 


ودقيقة . 


التفريق بين المتقدمين والمتاخرين واقع تاريخي يجب احترامه 

«نظرات جديدة في علوم الحديث»» لكنى أعيدها هنا بشىء من التفصيل 

الأول امتدراك ,يعض القائص اتی دئیت يعفن الاخرة لے اسا 
الظن بنا صفاء هذا Rd‏ الڏي ببحاجة مأاسة ٠‏ 
علوم ا وفهم ما تحويه ا من الأبعاد النقدية فیا خا 
متكاملاء والتأصیل لمنهج المحدثين النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء 
دون خلطه بمناهج الفقهاء وعلماء الكلام والأصول» بإذن الله سبحانه 
ا 

الأمر الثانى: أن هذه المسألة تشكل نقطة أساسية لموضوع هذا 
الكتابت . 


إن قضية التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث: 
النظري والتطبیقی › لتا فكرة محدنة كما يتصورها بعضناء ولا هى يدعة 
منكرة» ولا هي مجرد خاطرة خطرت ببالنا كما اتهمنا بها بعض آخرء وإنما 
هي فكرة قديمة نوه بها قبلنا علماء التحقيق والتدقيق من المتأخرين أنفسهم. 
فى تطح الاجاديت و للها با ان لست فى كر ت الوت 
والفراسات المعاصرة انتهاج منهج ملفق بين منهج المحدثين النقاد وبين 
منهج الفقهاء وعلماء الأصول» ثم إلصاقه بنقاد الحديث. 


۳۲ 


موقف الحلماء من التفريق بين المنهجين 


النصوص ما يحدد لنا بدقة مواقف العلماء ء تجاه قضية 
والتضعيف وما يتعلق بهما 


ونسوق هنا ور 
التفريق بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح 
من القضايا والمسائل . 

UE 

قال الحافظ الت ا اه تعالی) : «يا شیح ارفی والزم 
لإنصاف ولا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشّزْر ولا ترمقنهم بعين النفص؛ 
ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلاء ولیس في کبار 
شرل اعات الخال إن أعرر ك الال فن اأخمدة وها اين المدحي :وى 
جا عن اال خر لاء ولكن تك إلى آئجة الفقه كنسة مدن :عضرا إلى 
أئمة الخديث فلا تحن ولا آنت وإنما يعرف الفضل لأهل الفضا 
717G O‏ ي و ي ي ي 
دو | لمضا 
ا ا 


والجدير بالذكر أن الذهبي قد أدرح الإسماعيلي المتوفى سنة ۳۷۱هى 
من المتقدمين» على الرغم من قوله بأن «الحد الفاصل بين المتقدمين 


والمتاخرين فلات مان سا 


وقال | وهلا في زماننا يعسر بده على المحدث › فان أولئك 
ی a E E a‏ 
EP ET‏ 


(1) الحافظ الذهيي» تذكرة الحفاظ ص: ۷۲١‏ - 
(۲) المصدر السابق» ص: .۸٤۹‏ 
Ia: OD‏ 


۳۳ 


نحن فملالت الأسانيد» وفمدت العبارات الفمنةء وبمثل ھا ونحوه دخل 
الدخل على الحاكم في تصرفه فى المستدرك '. 


وقال الحافظ ابن حجر: «وبهذا التقرير يتبين عظم موقع کلام الأئمة 
المتقدمين › وشدة فحصهم» وقوة بحثهم» وصحة نظرهم› وتقدمهم بما 
يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه» وكل من 
حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد 
کالترمذي» وکأبي حاتم ابن حبان؛ فانه أخرجه في صحيحه» وهو معروف 
بالتساهل في باب النقدء ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل 


me 


اعمال . 


وقال السخاوي: «ولذا كان الحكم من المتأخرين عسراً جدأء وللنظر 
فيه مجال» بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في علم 
الحديث والتوسع في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي ونحوهم وأصحابهم 
مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه وطائفة» ثم أصحابهم مثل 


(1) الموقظة ص: ٤١‏ (تحقيق عبدالفتاح أو غد اط ب اة ١‏ في وار اليضاد 
الإسلامية» بيروت). 

(۳) النكت على كتاب ابن الصلاح ۷۲١/۲‏ (تحقيق الشيخ ربيع المدخلي»ء ط: ١ى‏ 
الجامعة الإسلامية)» وأما قول الحافظ ابن حجر في معرض تعقيبه على ابن الصلاح 
في مسألة التصحيح في العصور المتأخرة: «فيلزم على الأول (يعني قول ابن الصلاح: 
فال الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة) 
تصحيح ما ليس بصحيح» لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع 
E rg ET‏ 
التفرقة بين الصحيح والحسن» (النكت )۲۷٠/١‏ فيعني به تصحيح المتساهلين من 
المتقدمين؛ كابن خزيمة وابن حبان والحاكم» دون التعميم على جميع المتقدمين 
النقادء ولذا عقبه بقوله: «(فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محکوم منه بصحته» 
وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن» وكذا في كتاب ابن حبان» بل وفيما صححه الترمذي 
فن ولف هة هع أن ازى برق ن الع ولخي و لاان رل اعا 
ابن حجر هذا لا يتعارض مع الذي نقلناه عنه من ضرورة الرجوع إلى تصحيح 


المتقدمين وتعليلهم › وتسليم الأمر لهم فيهما. وال أعلم . 
۳٤‏ 


الببخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي» وهكذا إلى زمن الدارقطني 
الان ر ي ا ر لو را ات ا یول 
فمتى وجدنا في كلام أحد المتقدمين الحكم به كان معتمداً لما أعطاهم الله 
من الحفظ الغزير وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح ا 


لتبحرهم في علم الحديث وتوسعهم في حفظه. 

وقال الحافظ العلائي بعد أن سرد آراء الفقهاء وعلماء الأصول حول 
مسألة زيادة الثقة: «كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبدالرحمن بن 
مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي 
أن لا يحكم في هذه المسألة - يعني زيادة الثقة - بحكم كلي» بل عملم في 
ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث 


ek 


وال الخافظ آب حجر فى اة نها لزالمقول عن اة 
TT‏ 
ويحيی بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي 
ڪ أ حد منهم قبول الزيادة» . 

وهذه النصوص واضحة وجلية في مدى احترام أئمتنا فكرة التفريق بين 
المتقدفن والمداخزي في مجال الحديث وعلومه» وشعورهم العميق 


٣ط (الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة»‎ ۲۳۷/١ الحافظ السخاوي» فتح المغيث‎ )١( 
. سنة ۸۱۳۸۸ھ)‎ 

(۲) نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في «النكت على كتاب ابن الصلاح» ٠٠٠٤/١‏ 
والصنعاني في توضيح الأفکار ."٠١/١‏ 

(۳) الحافظ ابن حجر» شرح نخبة الفكر ص: ١1ء‏ وانظر أيضا كتابه «النكت على مقدمة 
ابن الصلاح» 1۹۲/۲. 


۳٥ 


بالفوارق العلمية ا في تبلورها بينهم بقدر كبير في معالجة مسائل علوم 
البحديث› ا وتطبيقا . 


كما أن هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة «المتقدمين» 
التصحيح : كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بينما يعنون بالمتأخرين غير 
النقاد ممن كان يقبل الآحاديث ويردها بعد الدارقطنى»ء من الفقهاء 
وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم» أو يلفق بينه وبين منهح 
المحدثين النقاد» كما هو جلي من سياق كلام الحافظ العلائي والحافظ 
ابن حجر»ء إدذ إن تعقفهها الدى قله انها كان سةك دة ارا علماء 
الطوائف - وهم الفقهاء» وعلماء الكلام والأصول»ء وعلماء الحديث - حول 
ا زيأدة الثقة. ولذلك ينبغي أن یکول العحد الفاصل بينهم منهجياً أكثر 
م ا 

هذا وقد كان استخدام لفظتي «المتقدمين والمتأخرين» مألوفا 
SS‏ ك مما پبرهن به على وجود a e‏ 
6 دل بخ الاعار علد شرح OT EO‏ دات 
النقدي» لا سيما في الأنواع التي توسعت مفاهيمها وضوابطها فى العصور 
المتأخرة» کطرق التحمل والاداءء» والجرح والتعديل . 


أول مذاسبة في كتب المصطلح يفرق فيها بين المنهجين 
ولعل اول موصح من کت المصطلح بشد انتہاه القراء اف ضرورة 
التفريق بین المناهج الممختافة في قسمي علوم الحديث : النظري وال لتطبيقي 
فققمد قال ابن الصلاح : «الصحيح ما اتصل سندذه بالعدل الضابط عن 
العدل الضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة». ثم أشار إلى أن هذا 
التعريف على منهح آهل الحديث حين قال: «فهذا هو الحديث الذي يحكم 
۳٦‏ 


له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث» . وتبعه في ذلك كل من صنف 
في مصطلح الحديث عموماء متفقين على أن هذا التعريف إنما هو على 
منهح المحدثين دون غيرهم من الفقهاء وعلماء الأصول. 

وذلك لأن الفقهاء وعلماء الأصول لم يشترطوا في الصحيح أن يكون 
الخ خالا اعات اع وا ا ع ع ا 
ويتجلى ذلك بوضوح في مسألة زيادة الثقة» ومسألة ما يتفرّد به الثقة من 
الأحاديث» ومسأالة تعارض الوصل والإرسالء وتعارض الوقف والرفع»› 
ومسألتى الشاذ والمنكر؛ إذ كان موقف الفقهاء وعلماء الأصول تجاه هذه 
ا کر ل بره او ات 


ولهذا قال ابن دقيق العيد: ومداره (يعني الصحيح) بمقتضى أصول 
الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي في الأفعال مع التيقظ» العدالة 
المشترطة في قبول الشهادة» على ما قرر في الفقه» فمن لم يقبل المرسل 
منهم زاد في ذلك أن يكون مسنداأ. وزاد أصحاب الحديث أن لا يكون 
شاذاً ولا معللاًء وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى مذهب الفقهاء» فإن 
كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول 
ا 

قال شا في شرح الإلمام: «إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقا 
غير طريق الآخرء فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في 
تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالروايةء ونظرهم يميل إلى اعتبار 
التجويز الذي يمکن معه صدق الراوي وعدم غلطه» فمتى حصل ذلك وجاز 
ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه 
الجائزة لم يترك حديثه. فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من 


(1) علوم الحديث المشهور بامقدمة ابن الصلاح» ص: ۱۱ ۔ ٠۳‏ (تحقيق نور الدين 
عتر ٠‏ ط: » سنة ٤١۸‏ ١ه).‏ 


۷ر لائر الالام روت : 


۳۷ 


| لصنعانى ا عليه : اوهو صريیح ا ختلاف الاصطلاحين في مسمی 
الصحيح من الحديث كما قررناه»“. 

وقال أت الحسن بن اللحصار الانااسى (۱۱ه): «إِن للمحدثين 
أغراضاً في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا فى الاحتياط ولا ازم 
الفقهاء اتباعهم على ذلك کتعلیلهم الحديث 0 أنه روي موقوفاً 
ا ی في و ادا ا بالحديث ر بزيادة فيه د 
بموافقة 2 أ ابه ا :قات الله I IS‏ 
ا a‏ به» واعتقاد صحته› يکن في ده کات 
ل 


واد كا0 فى قول ابي الخ الى تعفن ال اعات ااا 
التي سادا قریباً فان هذه النصرص أفادتنا وما بصرورة ا بین 
الققهاء وعلماء اللأصول وبين نماد الحديث ق تر فواعد التصحيح 
المختلفة. ومعلوم أن هذه القواعد إنما تؤخذ عن المحدثين النقادء 
دول عيرهم »› ویجب التسليم لهم في ذلك ؛ ولذا فال الحافظ اش حجر : 
(يتبين عظم موقع کلام المتقدمين › وشدة فحصهم › وقوة بحتهم » > وصحة 
نظرهم› وتقدمهم یما پو جی المصير الخ تقليدهم في ذلك والتسليم لھم 


e 


قال اشا «... فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة 


(۱) توضیح الأفکار ۲۳/۱. 

() نقله الحافظ في كتاب النكت على ابن چ ۲ _ ١۳١۱ء‏ (مناهح المحدثين 
ص (. 

(۳) النکت على کتاب ابن ا 1/۲ 


۳۴۸ 


وقال ابن كثير: «أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (آي في 
جرح الرواة) فينبغي أن يو خذ e‏ من غير ذكر أسباب» وذلك ا 
بمعرفتهم»› واطلاعهم› واضطلاعهم في هذا الشأان» واتصفوا بالانصاف 
والديانة» والخبرة والنصح» لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه 
متروکا او كدان أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا 


0 


وقفة في e ak e‏ 
م کے من ج زیر بل سل عنم عد ای 

وهذا ارمام السبكي يسجل لا ها صدر من امام الجويني - وهو ا 
| علم الكلام والأصول - من بالغ اكير و ا 
النقاد فی التصحيح والتضعيف» وذلك بعد أن أدرك خطأه ه في طريقة 
تصحيحه للأّحاديث› والاحتجاج بهاء وهذا نصه: 


«كان الشيخ أبو محمد قد شرع في كتاب سماه (المحيط) عزم فيه 
على عدم الك تالمدفت» وان يقف على مورد الأحاديث لا يعدوهاء 
ويتجنب جانب العصبية للمذاهب فوقع إلى الحافظ أبي بكر البيهقي منه ثلاثة 
أ ق ا ا 
هو الشافعى» رضى الله تعالى عنه» وأن رغبته عن الأحاديث اا أوردها 
الشيخ أبو محمد إنما هي لعلل فيهاء يعرفها من يتقن صناعة المحدثين». 


«فلما وصلت الرسالة إلى الشيخ أبيي محمد قال: هذه بركة العلم 
(1) النحت ۷١١/۲‏ .انظر اختصار علوم الحديث ص : .٦٤‏ 


(۲) اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيٹ: .۷٩۹‏ 
(۳) فتح المغيث ۲۳۷/١‏ وتوضيح الأفكار ٤٤/١‏ والنكت .٠٠١ _ ٠٠٤/۲‏ 


۳۹ 


ردعا للبيهقي» وترك إتمام التصنيف» فرضي الله عنهماء ا 

غ ا ال الا وقد حصل عند البيهقي مما فعله الشيخ أبو 
محمد أمر عظيم› > كما یظهر من کلامه في هذه الرسالة». اھ 

دا ل حا ص ا ودع ال ی اا 
المدكورةء يقول: 

وکت ت أسمع رغة الشيخ رضي الله عنه في سماعه الحديث والنظر 
في كتب أهلهء فأشكر إليه» وأشكر الله تعالى عليه» وأقول في نفسي» ثم 
فيما بين الناس: قد جاء الله عز وجل بمن يرغب في الحديث ويرغب فيه 
من بين الفقهاءء» ويميز فيما يرويه ويحتح به الصحيح من السقيم» من 
اة العلا وارجى عن أله أن بجي استة اماما المطلے ف فقيل 
NENG SS IE‏ 
الذين جمعوا بين نوعي علمي الفقه والأخبار» ثم لم يرض بعضهم بالجهل 
به حتی رأیته حمل العالم به بالوقوع فيه» والإزراء به والضحك منه» وهو 
مع هذا یعظم صاحب مذهبه ویجله» ویزعم آنه لا یفارق في منصوصاته 
قولهء ثم يدع في كيفية قبول الحديث ورده طريقته» ولا يسلك فيها 
سيرته؛ لقلة معرفته بما عرف» وكثرة غفلته عما عليه وقف» هل نظر في 
کن ر ا ی اد ر جره واا ی اه عا 
حاله على رواية غيره! فنرى سلوك مذهبه مع دلالة العقل والسمع واجبا 
على كل من انتصس للفتيا فإما أن يجتهد في تعلمهء ا کت ع 
الوقوع فيمن يعلمه» ولا يجمع عليه وزرانء حيث فاته الأجران» 
والله المستعان» وعليه التكلان». 


رتم إب بعض آصحاب ا - ادام الله عزه - وقح إلى هذه الناحية› 
فعرضص علي أجزاء اانه مما اماه من کا المسمى (بالمحط ) فسر رت نه 
ورجوت أن يكون الأمر فيما يورده من الأخبار على طريقة من مضى من 


(1) طبقات الشافعية الكبرى ¥3 _ VY‏ امام السیکی (تحقيبق محمود محمد الطتاحي ؛ 
طا ١‏ تة 4¥ م( 


£ 


الأئمة الكبارء» لائقا بما خص به من علم الأصل والفرع» موافقاً لما ميز به 
من فضل من فضل العلم والورع»*'. 
والذي يبدو من مضمون الرسالة المشار إليها آنفاً أن معاصري الإمام 
البيهقي من فقهاء الشافعية سلكوا في قبول الأحاديث والاحتجاج بها مسلكا 
يناهض منهج إمامهم الشافعي وغيره من المتقدمين من أصحاب الحديث 
والأثر. وعلى الرغم من دفاع الإمام البيهقي عن المحدثين النقاد ومنهجهم 
في التصحيح والتضعيف. وقبول الإمام الجويني ذلك منه بحفاوة ورحب 
صدر» فإن اللاحقين من الققهاء استمروا في تساهلهم في تصحيح الأخبار 
وقبولها والاحتجاج بها. 


النقل» فإنه أعرض عنه بالكلية حتى إن جماعة من الفقهاء يبنون على العلوم 
الموضوعة“ . يعني: أنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة. والله أعلم. 

وقال في و : «رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاة» 
يعولل أكثرهم على أحاديث ل نصح › ويعرص عن الصحاح› ويقلد بعضصهم 
با فما و 


وقال امام النووي «وأما فعل کي من الفقهاء أو «وآأما فعل كشيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك ذلك 


واعتمادهم عليه (يعني ما رواه الضعفاء) فليس بصواب بل قبيح جدأء وذلك 
لآنه إن کان يعرف ضعفه لم يحل له أن يحتح به» فإنهم متفقون على أنه لا 
يحتج بالضعيف في الأحكام» وإن کان لا يعرف ضعفه لم يحل له آن يهجم 
على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاء أو بسؤال 


آهل العلم إن لم ت غارفا وال ا 


(1) طبقات الشافعية الکبری» ص: ۸۱ - ۸۲. 
(۲) الموضوعات ."/١‏ 
() التحقيق في اختلاف الحديث .۳/١‏ 


(€4( شرح النووي لصحيح مسلم ۲۷۱ 
٤‏ 


ملاحظات استطرادية حول قول أبي الحسن الأندلسي 
بتميز منهج الفقهاء في نقد الحديث 

وأما ما زعمه أبو الحسن الآندلسى (رحمه الله تعالى) «أن للمحدثين 
أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها اا في الاحتياط»ء ولا يلزم الفقهاء 
اتباعهم على ذلك وآن الفقيه قد يعلم صحة الحديث بموافقة الأصول» أو 
اية من كتاب الله تعالى» فيحمله ذلك على قبول الحديث» والعمل به»› 
إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة“' فيرده ما سبق سرده من 
نصوص الأئمة. هذا من حيث الجملة. 

وأما من حيث التفصيل فقوله: «إن المحدثين بالغوا فى الاحتياط» بعيد 
عن الد ولك أن بخ الاين ي المحم والضعت ل كن انا 
على التخمين والاحتياط وإنما على تتبع القرائن والملابسات» ولذلك فإنهم 
حين أعلوا الحديث المرفوع بالموقوف يعني أن القرائن نبهتهم على أن رفع 
الحديث خطأاء وليس لمجرد وجود المخالفة بين الموقوف والمرفوع» أو 
ين المتصل والمرسل» وليس لأنهم مبالغون في الاحتياط» ويمكن أن نصفه 
بذلك إذا كان منهجهم في ذلك مجرد تخمين وظن» دون تعويل على 
القرائن والملابسات . 

وما طعنهم في الراوي فليس كما قال الأندلسي: إذا انفرد بالحديث 
أو بزيادة فيه أو لمخالفته من هو أعدل منهء أو أحفظ» يطعن فيه النقادء 
وإنما طعنوا فيه لكثرة مخالفته الصواب وكثرة تفرده بما ليس له أصل» 
وليس لمجرد أنه قد خالف من هو أعدل منهء دون لجوء إلى ما یحف به 
ر 

وأما الجملة الأخيرة فتعد غريبة منه رحمه الله تعالى» وهي وليدة خاط 
بين قضيتين مختلفتين تتميز كل منهما عن الآخر بالضوابط. إذ موافقة القول 


(۱) نقله الحافظ في کتاب النکت على ابن الصلاح ٠١١-۱۲۸/۲‏ (مناهج المحدثين ص: .)٠١‏ 


<۲ 


المنقول عن النبى ية الأصول أو الآية القرآنية لا تعني أن النبي بيه قد قاله 
رو وای کن او ا ا ی ای د ف ر 
النص» فسلامته من الخلل تتم بانسجامه مع الأصل الثابت أو اللإجماع» وأما 
من حيث روايته وإضافته إلى شخص ما فينبغي أن يكون خاضعا لقواعد 
النقل والرواية. وبمجرد أن يكون نص ا الآية القرآنية لا يكون 
النبي َي قد قاله بالضرورة إذا لم يكن من رواية الكذاب. 


ومن المعلوم أن النقل له قواعد وضوابط»ء كماللعقل قواعد 
وضوابط» ولا ينبغي إخضاع أحدهما لقواعد الأخر إلا في حالات معينة 
وبطريقة علمية منهجية» وبالتالي فما لا يمنع العقل وقوعه لا يلزم إضافته 
إلى شخص» ما لم يثبت عنه نقلاء وكيف إذا كان الأمر يتصل بالنبي بل 
فإن الخطب فيه جلل» والعاقبة وخيمة. 


وعلى كل فقد ظهر جلياً مما سبق أن أئمة الفقه والأصول كانوا 
بقعدرد القراعد وظروة الممائل يما خض اللصحح والعدل رالقول 
والرد والجرح والتعديل وفق ما يقتضيه التجويز العقلي المجرد» كما سبق 
الإشارة إلى ذلك في نص الإمام ابن دقيق العيد» وكذا نص أبي الحسن 
الآندلسى» وبالتالى يكون من الإنصاف العلمى أن لا يعد ذلك منهجا علميا 
يوازي چ ا النقاد. ۰ 


وربما نجد في نصوص بعض المتأخرين أن المحدثين يضعفون 
ألا خاد ل ا وآنهم يضعفون الحديث لاختلاف رواته على 
شيوخهم في اسم الصحابي» ويعدون مثل هذا الاختلاف علة تقدح في 
صحة الحديث. وأما الفقهاء فلا يعدونه علة قادحة لأن الحديث في جميع 
الاحتمالات يكون من رواية الصحابي» ولا يضر الإبهام في اسمه لثبوت 
عدالة الصحابة» مما يوهم القارىء المستعجل أن الفقهاء هم في غاية من 
الدقة في التصحيح والتضعيف. آقول: كلا ثم كلا؛ فإن ذلك النوع من 
الخلاف لن يكون مقياسا لمعرفة دقة الفقهاء في التصحيح والتضعيف 
ومرونتهم في ذلك» وهذا في الواقع أمر سهل» بل لا يرد أحد من النقاد 

۳ 


اضطراب حوله» دون أن يقدح ذلك في صحة الحديث. 

وأما الخلاف الجوهري المتمثل في كون الحديث موقوفا أو مرفوعاء 
او کون الخدت هرسلا أو مضلا او كرون الخديث بزبادة أو بدوتها فعد 
ذلك كله من العلل القادحة» فقط إذا توفرت القرائن على أن رفعه أو وصله 
على مجرد تحمین › او تجویر عقلي . 

في حين يعد الفقهاء هذا النوع من الاختلاف عللاً غير قادحة؛ نظرا 
لكون راوي ذلك ثقة أو صدوقاأء وأن الزيادة منه مقبولة عندهم إذ كانوا 
يجوزون عقلياً صدور ذلك من النبي بيه صارفين النظر عما يحيط بتلك 
الرباذاك من :مابات وقراتن. ولا على الضف :أن يتامل ٠‏ أى هح 
يتسم بالدقة المتناهية التي تقتضيها مكانة السنة النبوية؛ منهج المحدثين النقاد 
الذي يقوم على تتبع القرائن والملابسات؟ أو منهج الفقهاء والأصوليين الذي 

CO 

وعليه جر عمل كر هن الاين من آهل الحديث عموماء وهو ظاهر 
ودراساتهم. غير أنهم يتفاوتون في ذلك بقدر ممارستهم بمنهج المحدثين 
النقاد. وستأتي لذلك نماذج عديدة عند الموازنةء إن شاء الله تعالى . 
قواعد القبول والرد في مناسبات أخرى في علوم الحديث» كمبحث تعارض 


(1) هذا الموضوع مشروح بتفاصيل دقيقة في كتاب جديد للمؤلف عنوانه «كيف ندرس 
علوم الحديث». 


٤٤ 


الوصل والإرسال» وتعارض الوقف والرفع› ومسحث زيادة الثقة» ومسحث 
اللاستخراج» ومبحث الشاذ والمنكر. 

يقول الحافظ العلائي في صدد بيان هذا التباين : 

«فأما إذا كان رجال الإسناد متكافئين في الحفظ أو العدد» أو كان من 
اة از و دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم 
ثقات محتج بهم» فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء». 

«فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم جعل ذلك علة مانعة 
من الحكم بصحة الحديث مطلقاًء فيرجعون إلى الترجيح لإحدى الروايتين 
على الأخرى» فمتى اعتضدت إحدى الطريقين بشيء من وجوه الترجيح 
حكموا لهاء وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك» ووجوه الترجيح كثيرة 
لا تنحصر»ء ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل حديث يقوم 
به ترجيح خاص» وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق 
والروايات؛ ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل 
القاعدة» بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في کل حدیث بمفرده». 

«وأما أئمة الفقه والأصول» فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة 
في متنه يعني كما تقدم تفصيله عنهم . ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ 
کما تقدم»'. 

وقال الحافظ ابن حجر: «وهذا (يعنى قبول زيادة الثقة) قول جماعة 
من أئمة الفقه والأصول» وجرى على ا محيي الدين النووي في 


وقال الحافظ العلائي: «فهذا (قبول زيادة الثقة) كلام أئمة الأصول 
ممن وقفت عليه» وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد 


)۱( نقله الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح - النوع الاس عشر: معرفة العلل - 
1۲/۲. 
() المصدر السابق - في النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات - 1۸۸/۲. 


£٥ 


القطان وعبدالرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وال بن 
حنبل ویحیی بن معین وهله الطقة› وكذلك من بعدهم کالېبخاري وابي 
والخليلي› کل هو لاء يمتضي تصرفهم في الزيادة قبو لا وردا الترجيح بالسة 
إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث» ولا يحكمون في المسألة 
TE 0 +) EET‏ : 

وهنذه النصرص كلها واضحة وجلية في لفرت بين المتقدمين 
والمتأخرين في مسألة التصحيح والتضعيف وما يلحق بهما من المسائل 
والضوابط» وآن المتقدمين هم نقاد الحديث» وأن المتأخرين هم الفقهاء 
وعلماء الكلام والأصول ومن نبعهم فو المنهج من آهل الحديث)› دون 

ولذا أطلق السخاوي بقوله السابق: «ولذا كان الحكم من المتأخرين 
عسراً خا وللنظر فيه مجال» بخلاف الأئمة المتقدمين الدين منحهم الله 
الخر ف الحديث والتو في حفظه كشعبة والقطان وابن مهدي 
ونحوهم وأصحابهم مثل أحمد وابن المديني وابن معين وابن راهويه 
وطائفةء» ثم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وآبي داود والترمڏي والنسائي› 
وهکذا إل رمن الدارقطنى والبيهقي › ولم يجى ء بعدهم ماو لهم ولا 
ESED KE NS EEE EEE GEESE A EEE SEG‏ 
مقارب» '. 

ومن هنا يتجلى وهاء ما ذكره الشيخ عبدالفتاح أبو غدة (رحمة الله 
عليه) فى سبيل دفاعه عن حديث عون بن عبدالله الخزار عن مالك عن 
الزهري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا موضوع ترك رفع اليدين في غير 


(1) نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي الیدین من الفوائد ص‌: ۲۰۹۹ - ۲٠١‏ (تحقيق 
بدر بن عبدالله» ط: ١‏ سنة ١١٤١أه‏ دار اہن الجوزي). 
(۲) فتح المغيث ۲۳۷/١‏ وتوضيح الأفكار ۳٤٤/١‏ والنكت .٠٠١ - ٠٠٤/۴‏ 


٤٦ 


تة الإإحرام» وعن صحته» مع أن الراوي قد انفرد به E‏ للثابت عن 
مالك ثم عن الزهري ثم عن نافع ثم عن ابن عمر ثم عن النبي يو ونص 
بعض النقاد على أنه باطل» وأوضح ذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه 
كما سيأتي تفصيل ذلك في قسم الموازنة إن شاء الله تعالى. 


بيان مواضع أخرى من كتب المصطلح استخدم فبها العلماء 
مصطلحى «المتقدمون» و«المتاآخرون» 
المسائل» ومنها طرق التحمل والأداءء والجرح والتعديل» حيث كان هذان 
الموضوعان محل عناية لدى المتأخرين» على الرغم من اختلاف تخصصاتهم 
العلمية وتوجهاتهم الفكريةء إذ الأولى تشكل نظم التعليم التي من شأنها أن 
فيها الفقهاء والأصوليون من باب مسألة الشهادة» وأطنبوا فيها حتى تعرضت 
لخلاط الآراء القديمة والجديدة» ومعلوم أن معظم الخوافش ف کت 
المصطلح هم اصحاب تخصصس فقهي أو أصولي ا تاريخي مع وجود 


استعمال مصطلحي «المتقدمون» و«المتأآخرون» 
أمر شائع في كتب المصطلح 

وأسترد هنا - على سبيل المثال دون استيعاب - تلك المواضع التي ورد 
فيها مصطلحا «المتقدمون» و«المتأخرون» من غير ترتيب موضوعي لهاء أو 
ا ا ا ی ا ي 
الغاية هي مجرد عرض لهذه المواضع ليقف القارىء على أنني لم أحدث 
شيعا جديدا فى قضية التفريق بين المقدمين والمتاخرين.وآنا على يقين أن 
القارىء على علم بذلك. 

١‏ - قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله تعالى): «وركذا خصصوا 
(الإأنباء) ب(الإجازة) التي يشافه بها الشيخ من يجيزه» وكل هذا مستحسن 


۷ 


وليس بواجب عندهم» وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل» وظنٌ بعضهم 
أن ذلك على سبيل الوجوب فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل 
تحته. نعم يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط 
لأنه صار حقيقة عرفية عندهم فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة 
تدل على مراده وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير 
کک فيحمل ما يرد من آلفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف 


ا 
۲ - وقال أيضاً: اوالإنباء بمعنى الإخبار عند المتقدمين جزماً»" . 
۳ وقال أيضا: «قوله (أنبأنا آبو إسخاق) كذا هو بلفظ الإنبا وهو 


فی عرف المتقدمين بمعنی الإخبار والتحديث وهدذا a‏ 


٤‏ - وقال أيضأً: «وهذا اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين› 
ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه» ونصره ابن تبمية وجماعة من 
المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قيلة بنت مخرمة» . يلاحظ أن موضوع 
هذا النص فيما يخص تأويل حديث عذاب الميت ببكاء أهله. 

ه - وقال ابن الصلاح: «التحديد بخمس هو الذي استقر عليه 
عمل أهل الحديث المتأخرين» فيكتبون لابن خمس فصاعدا (سمع)» 
ولمن لم يبلغها (حضر) أو (أحضر)“» ونقله عنه اللاحقون في كتب 
المصطلح. 

- وقال السخاوي: «فاعلم آنه قد تقذم اغتفار الكلمة والكلمتين› 
يعني سواء أخلتا أو إحداهما بفهم الباقي» لا لأن فهم المعنى لا يشترط› 
وسواء كان يعرفهما أم لاء والظاهر أن هذا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرةء 


)1( فتح الباري شرح صحیح البخاري .٠٤٤١/١‏ 
(۲) المصدر السابق .٠٠٠/١‏ 

(۳) المصدر السابق ۳/۲٦ه.‏ 

(4) المصدر السابق ۳/١ه١٠.‏ 

(ه) مقدمة ابن الصلاح ص: .٠١١‏ 


٤۸ 


وإلا ففي غير موضع من كتاب النسائي» يقول: (وذكر كلمة معناها كذا) 
لكونه فيما يظهر لم يسمعها جيداأ وعلمها)''. 

۷ - وقال أيضاً: «وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي 
حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين لكونه آل لتسلسل السند إذ 
هو حاصل بالإجازة»"'. 


O CS E E العطار: «لم أ‎ 


المتأخرين استعملوا هذه الألفاظء ولم يروا بها بأسأء ورأوا أن التخصيص 
SE OUT TTT EE‏ 
والتعميم فی هلا ا 


٩‏ - وقال في موضع آخر نقلا عن (توضيح النخبة): إن القول بها 
توسع غير مرضي» لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا 
قويا عند القدماء» وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهى 
دون السماع بالاتفاق»“. 


ا قال اها ارده لاط إن كر امحعاليا لك ج 
المتأخرين من بعد الخمسمائة وهلم جرا فما سلم من استعمالها مطلقاً من 
الإيهام وطرف من التدليس» أما المشافهة فتوهم مشافهة بالتحديث»› 
وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه» كما يفعله 
القن 


١‏ - وفي ۱۱۹/۲ : انعم اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاقها 
فيها» (يعنى لفظة «أنبأنا فى الإجازة) إلى أن قال: «وراعى فى التعبير به 


(1) فتح المغيث .٤۸/۲‏ 

(۲) المصدر السابق .٥۸/۲‏ 
(۳) المصدر السابق .٦۸/۲‏ 
(6) المصدر السابق ۷۳/۲. 
() المصدر السابق .٠۸/١‏ 


۹ 


عن الإجازة اصطلاح المتأخرين» لا سيما ولم يكن الاصطلاح بذلك 
اا 

۲ - وفي ٠۳۲/۲‏ «لكن إذا صح عند أحد من المتقدمين كما عليه 
ابن الصلاح»› أو التخاخري على المختار ما حصل الإعلام به من الحديث 
حصل الوثوق به). 


TOT e IF‏ «وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم 
يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرهاء قال بعضهم: وهو احتياط حسن 
يقرب منه صنیع المتقدمين آو جلهم قي المكاتية». 
مصاحب غالبا بالضبط والإتقان الذي يزول به الخلل» حتى إن الحاكم 
أدرج في المجروحين من تساهل في الرواية من نسخ مشتراة أو مستعارة 
غير مقابلة لتوهمهم الصدق فى الرواية منها بخلاف المتأخرين في ذلك 
فهو غالبا عري عن الضبط والإتقان» وإن نوقش في أصله كما تقرر في 
مىحله) . 


٥‏ - وفي :۲٤۹/۲‏ «وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء 
الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص وبزيادة تعيين تاريخ السماع» إلى أن قال: 
«(وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه». 

١‏ - وفی :۲٣۹/۲‏ كما جوزه (يعني تقديم المتن على السند) بعض 
المتقدمين من المحدثين › وکلام أ حمد يشعر به » فإن ایا داود ساله هل لن 
فقال : الأشبه عندي جوازه». 


۷ - وفي ۲۹۹/۲: «وفعله (يعني أن يجمع بين الروايات مع 
بيان الفروق فيما بينها) من المتأخرين عياض فقال في الشفاء: وعن 
بعض) . 


۸ - وفى :۲۸1/١‏ «وقد فعله جماعة من المتأآخرين› وبالغ 
بوق الافن نكال ر اعا اا حل کو راا وذلك قبيح 
منهما) . 

۹ - وفي :۲۸۳/١‏ «وكذلك الشافعي قد أخذ عنه العلم في سن 


الحداثة وانتصب لذلك» فى آخرين من الأئمة المتقدمين والمتأخرين». 

۲١ ٠‏ - وفي ۲۹۲/۲: «واعلم أن القراء في هذه الأعصار المتأخرة» بل 
وحکاه ابن دقیق العيد اشا قل تسامحوا ف ذلك وصار القارىء يستعجل 
استع حا لا حح السامع من إدراك حروف كثيرة› بل کلمات › وقد اختلف 
العلف فى ذلك 

اوي 1۸ ۹ اوغلن الصفة عن أتمة الخديت:بالاندلين 
أرجح من علو المسافة» خلافا للمشارقة» يعني المتأخرين» ولأجل هذا قال 
العماد بن كثير: إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى باقي الفنون» ونحوه قول 
شيخنا: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم 
مت :افم الاشتغال بما هو أهم منه»» ثم نقل عن ابن دقيق العيد 
كر ف ااه ولم يكن فيه إلا الإأعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه 
ل من أجلس صا أ تمسس له ولا ضط ولا فهم› طلبا للعلو وتمدم 
السماع». 

۲ - وفي ۲۹/۳: «لو جمع بين سندين أحدهما أعلى بأيهما يبدا 
فجمهور المتأخرين يبدؤون بالأنزل ليكون لإيراد الأعلى بعده فرحة» وأكثر 
الد ملاعل لش نه ثم ارد لذلك الام من صحيح البخاري 
GSE‏ مسلم . 

وهذه التصرض كلها نوصح وقوع فواری منهجه لافتة اناه بین 
المتقدمين والمتأخرين فيما يخص طرق التحمل والأداءء وأن مصطلح 
«المتأخرين» هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث: أئمة الفقه» وأئمة 
الأصول والكلام» وأهل اللحديث› گا يظهر ذلك ا يتتبحع محث طرف 


ه١‎ 


التحمل والاأداء وما يتعلق بهما من مسائل في كتب المصطلح» حيث إن 
حضور هؤلاء الأئمة جميعاً في تقعيد ما يتعلق بها واضح وجلي» منهم 
القاضي آبو بكر الباقلاني (ت۴٠٠٤ه)»‏ وأبو الفتح سليم الرازي (ت۷٤٤ه)ء‏ 
وابو إسحاق الشيرازي (ت١۷٤ه)»‏ وابن الصباغ (ت۷۷٤ه)»‏ وأبو إسحاق 
الاسفرائيني (ت۱۸٤ه).‏ وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي وإمام الحرمين 
(ت۷۸٤ه)»‏ والمازري› والماوردي (ت۹٥٤ه)»‏ وغيرهم ممن عاصر 
الحافظين المشهورين: البيهقى (ت۸١٤ه)ء‏ والخطيب البغدادي (ت١٦٤ه)‏ 
واه ای ا ور ا( 


وأما الموضوعات الأخرى التي نص فيها العلماء على تباين منهجي 
ادن والمتأخرين فهي کا قال السخاوي : ولا شك آن في 
المتكلمين في ذلك من المتأخرين من كان من الورع بمكان كالحافظ 
عبدالخني صاحب الكمال في معرفة الرجال المخرج لهم في الكتب الستةء 
الذي هذبه المزي وصار کتاباً حافلاً عليه معول من جاء بعده» واختصره 


ا ا (۱( 
شیخنا وعیره› ومن e‏ من ۳ ا في ورعه e‏ ا 


i e ep i IT 
E الرواية» وذلك مةه‎ 


4 - وقال أيضاً: «لعل ابن معين لا يدري ما القلسفةء فإنه ليس من 
أهلهاء ولذا كان الجهل بالعلوم ومراتبها والحق والباطل منها أحد الأوجه 
الخمسة التي تدخل الآفة منها فى ذلك كما ذكره ابن دقيق العيده وقال: 
المتقدمة والمتأخرة حتى علوم الأوائل. .» إلى أن قال: «والمتقدمون قد 
استراحوا من هذا لعدم شیوع هذه الاغزر ق زمانھ»" 


(۱) فتح المغیث ۳۲۳/۳. 
(۲) فتح المغیث ."۲٤/۳‏ 
(۳) المصدر السابق وفي ۳۲۷/۳. 


o۲ 


د وفي ۳1/۳ اوت الأكثر PY‏ 


العجم تنسب للأوطان» وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضاً فهو قليل» كما 
أنه يقع في المتأخرين أيضاً النسبة إلى القبائل بقلة». 


۲٣‏ - وقال السخاوي : اليش يمکن في عصرنا (يعني التصحيح 
والتحسين)» بل جنح لمنع الحكم بكل منهما في الأعصار المتأخرة الشاملة 
له» واقتصر فيهما على ما نص عليه الأئمة في تصانيفهم المعتمدة التي يؤمن 
فيها لشهرتها من التغيير والتحريف» محتجا بأنه ما من إسناد إلا في روايته 
اغ عل ها ف كاه عريا عالط والاقان :. 


۲ - وقال أيضا: «لكن قد وافق اختيار ابن الصلاح جماعة من 
المتأخرين»"". 


۸ - وقال أيضاً: «وبسعيد ي ر بن ۰ الذي e‏ 
ا ت 2 اش ١‏ ی قبوله 


المرسل)». 


۹ - وقال أيضاً: «إن ما تقدم في كون (عن) وما أشبهها محمولا . 
على السماع» والحكم له بالاتصال بالشرطین المذكورين› هو في المتقدمين 
خاصة» وإلا فقد قال ابن الصلاح: لا أرى الحكم يستمر بعدهم فيما وجد 
من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلین فيه (ذکر فلان) 
E RR EE‏ ل الخدت 
استعمال (عن) فى ذا الزمن المتأخر أي بعد الخمسمائة إجازة». 


(1) فتح الت: ٤/١‏ ؟: 
Vm 0‏ 
O a‏ 
© المصدر السانق ۱۹۲/١‏ 


او 


١‏ - وقال في ٠١١/١‏ من فتح المغيث: «وإلا فالحق حسب 
الاستقراء من صنيع متقدمي الفن» كابن مهدي والقطان وأحمد 
والبخاري عدم المراد حکم کلي› ذلك دائر مع الترجيح › فتارة يترجح 
الوصل وتارة الإرسال وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات.› 
وتارة العكس» ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك... إلى أن 
فال وتتايد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر 
لقرائن قامت عنده.. هذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة وسبقه 
لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد 
وغيرهما) . 


١‏ - وفي :۲۲۲/١‏ ولذا حكم غير واحد من الحفاظ كالنووي في 
الخلاصة وابن عبدالهادي وعیره من الاخ ¿ باضطراب سنله) . 


۲ - وفي :۳۳۳/١‏ الثالث عشر: في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان 
المتأخرة وأعرضوا أي المحدثون فضلا عن غيرهم في هذه الدهور المتأخرة 
عن اعتبار اجتماع هذه الأمور التي شرحت فيما مضى في الراوي وضبطه 
فلم يتقيدوا بها في عملهم لعسرها وتعذر الوفاء بهاء بل استقر الحال بينهم 
على اعتبار بعضها 


۳ - قال الحافظ السيوطى نقلا عن الحافظ العراقى: اوهو 
الذي عليه عمل أهل الحديث» فقد صحح جماعة من المتأخرين آحاديث لم 
نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحاً: فمن المعصارين لابن الصلاح أبو الحسن 
ابن القطان الفاسي اخ تاب (الوهم والإيهام) صحح فيه حديث 
ابن عمر أنه كان يتوضاً ونعلاه في رجليه ويمسح عليهماء ومنهم 
الحافظ ضياء الدين المقدسي جمع كتاباً سماه (المختارة) التزم فيه الصحة» 
وصحح الحافظ زكي الدين المنذري» ثم صحح الطبقة التي تلي هذه 
فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي» ثم تقي الدين السبكي» قال: 
ولم يزل ذلك دأب من بلغ آهلية ذلك منهمء إلا أن منهم من لا يقبل ذلك 

o٤ 


2 8 


۴ - وقال أيضاً: «لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه 
٤ E 7‏ ۳( 

: ۔ وقال اشا نق عن اش الصلاح : «(وفيما قاله مسلم نظر › قال‎ ٥ 
تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه: (ذكر فلان) أو (قال فلان)‎ 
اف ا ر‎ 

E‏ وقال «والذي عليه عمل عير واحد من المتأخرين کا 
دقيق العيد والمزي أن لذلك حكم العنعنة»“ . 


۷ - وقال فى ص: ۱۸١‏ من تدريب الراوي: من الأمور المهمة 
تحرير الفرق بين الرواية والشهادة» وقد خاض فيه المتأخرون». 

وفى ص١۱4:‏ افالمختار عند المتأخرين أنه إن كان جازماً بنفيه بأن 
قال ما رويته أو کلت على › ونحوه وجب رده .لتعارض قولهما مح 8 
الجاحد هو الأصل». 


۹ _ وقال الحافظ ابن حجر: «تنبيه: حاصل كلام المصنف أن للفظ 
(عن) ثلائة أحوال: أحدها آنها بمتزلة (حدثنا) و(أخبرنا) بالشرط السابقء 
Ss AE a O A‏ 
الحالتان ا و ی 
وهلم جرا فاصطلحوا عليها للإجازة» فهي بمنزلة أخبرنا». 


(1) تدريب الراوي» ص: ۷١‏ (دار الكتب العلمية» سنة ۷١٤١ه›‏ بيروت). 
0 افر الا ى ٠‏ 
0© افدر الاي خر ١٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» ص: .١١١‏ 
)٥(‏ النکت على کتاب ابن الصلاح النوع الحادي عشر: المعضل - .٥۸٦/۲‏ 


0٥° 


٠١‏ - وقال أيضاً: اوقد أفرط بعض المتأخرين فجعل الانقطاع قيدا 
في تعريف المعلول» فقرآأت في (المقنع) للشيخ سراج الدين ابن الملقن» 
قال: (ذكر ابن حبيش في كتاب علوم الحديث: أن المعلول أن يروي عمن 
لم یجتمع به کمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه» أو تختاف 
جهتهما؛ كأن يروي الخراسانى مثلا عن المغربى» ولا ينقل أن أحدهما 
وان ا 

١‏ - ونختم هذا بما قاله العلامة محمد أنور شاه الكشميري في كتابه 
فيض الباري› وهذا نصه: ۰ 

A‏ «وليعلم أن ر داحسین المتأخرين› ور ٠ i ka. ahe LS‏ يوازي ر دحسین 
المتقدمين» فإنهم كانوا أعرف بحال الرواة لقرب عهدهم بهم» فكانوا 
أحوالهم في الأوراق» وأنت تعلم آنه كم من فرق بين المجرب والحكيم» 
وما يغني السواد الذي في البياض عند المتأخرين» عما عند المتقدمين من 
العلم على آحوالهم» كالعيان» فإنهم أدركوا الرواة بأنفسهم» فاستغنوا عن 
التساؤل» والأخذ عن أفواه الناس» فهؤلاء أعرف الناس» فبهم العبرة» 
وحينئذ إن وجدت النووي مثلا يتكلم في حديث» والترمذي يحسنه» فعليك 
فإن مبناه على القواعد لا غير» وحكم الترمذي يبني على الذوق والوجدان 
الصحيح» وإن هذا هو العلم» وإنما الضوابط عصا الأعمى»'. 

هذا ضفرت النصرص على استخدام مص طلحی «المتقدمون 
والمتأخرون» مؤكدة بأهمية التفريق بين المناهح المختلفة في قسمي علوم 
الحديث : النظطظري والتطببقى ).وحن إد نطرح ذلك من جديد فإننا نقصد 
بذلك بلورة هذه الفكرة» لضرورة العودة إلى منهح المتقدمين في معرفة 


(1) المصدر السابق - النوع الثامن عشر: العلل - .۷٤١/١‏ 
(۲) فيض الباري .٤١١ »٤۱٤/٤‏ 


٥٦ 


صحة الحديث وضعفه» وتحديد معانى المصطلحات التى استخدموها فى 
e‏ 
E‏ کانوا ll‏ م e‏ هذین ا بين حين 
يصف هذا المنهح بأنه محدث وبدعة في الدين» وفي الوقت ذاته يفرق 
بينهم عشرات المرات في تحرير معنى الحسن وغيره من مسائل علوم 
الحديث . 

O د ورد فی د‎ ١ 
المتقدمين والاخرت هو السات هة الهجر ةة‎ 

کے وکن موقف العلماء سوا حول وجود تباين ووی ن 
المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف . 

کا الاتهاء الواردة في قائمة المتقدمين هم: شعبة والقطان وابن 

مهدي ويجوهم؛ وأصحابهم مثل أحمد وابن ¿ المديني واين معين وابن راهویه 
وطائفة› تم أصحابهم مثل البخاري ومسلم وای داود والترمذي والنسائي 

. فاتضح بذلك أن البيهقي هو خاتمة المتقدمين‎ - ٤ 

6وا هده ااسهاء اا كرت على سا الال ل غلى سال 
ا 

٦1‏ - ویبرهن پبد کر دة لاسا غل ان فصدهم بالمتقدمين هم قاد 
الحديث . 

۷ - وأآدرج الذهبي الإسماعيلي (ت١۳۷ه)‏ في زمرة المتقدمين» رغم 
قول الذهبي بأن الحد الفاصل بينهم هو القرن الثالث الهجري 


o¥ 


۸ - وأن الأسماء الواردة في قائمة المتأخرين هي : ابن المرابط› وعياض › 
وابن تيمية› وابن كثير› وعبدالغني صاحب الكمال» والذهبي› والحافظ ابن 
حجر › وابن الصلاح»› وابن الحاجب› والنووي» وابن عبدالهادي› وابن القطان 
الفاسي› وضياء الدين المقدسي› وزکي الدين المنذري› وشرف الكش 
الدمياطى › وتقی الدين السبكى› وابن دقيق العيد» والمزي . 

٩‏ - وتضم هذه القائمة - كما ترى - أهل الحديث وأهل الفقه 
والأصول. وأطلق عليهم جميعاً مصطلح «المتأخرين». 

١‏ - صرح السيوطي بضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين› 
في ذلك» بل يؤيده ما سبق ذكره من نصوص الأئمة» ولهذا قال الحافظ ابن 
القواعد المتعلقة بهما. 


وفى نهاية هذا التلخيص نعود ونقول مرة أخرى إن أئمتنا قد استخدموا 
مصطلحي «المتقدمون» و«المتأخرون»» لوجود تباین منهجي بينهم في 
ولتفاوتهم في التكوؤين العلمي في مجال الحديث وحفظه ونقده. 


وبعد هذا يكون من المفيد أن ننظر فى العوامل التاريخية التى أدت 
إلى وقوع ذلك التباين» وهذا ما أذكره في الفقرات التالية. 


العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع 
ذلك التياين المنهجي بين المتقدمىن والمتأخرين 
إذا نظرنا في المراحل الزمنية التي مرت عليها السنة النبوية» وقمنا 
بتحليل ما يميزها بعضها عن بعض من أساليب التعلم والتعليم» وطبيعة 
الحركات العلمية العامة» نجد آنها تنقسم إلى مرحلتين متميزتين يكاد كل 
واحد منهما يستأثر بخصائص منهجية وسمات علمية» على الرغم من أن 
اللاحقة منهما ما هي إلا امتداد للسابقة. 


0۸ 


المرحلة الأولى : 

فأما المرحلة الأولى فيمكن تسميتها بمرحلة الرواية» وأبرز خصائصها 
كون الأحاديث لا تتلقى من الشيوخ» ولا تتداول بين المحدثين إلا بواسطة 
الأسانيد» والرواية المباشرة المتمثلة في قولهم «حدثني فلان عن فلان» إلى 
أن يذكروا الحديث أو الأآثر. ويشهد لذلك طبيعة كتب الحديث التي ظهرت 
في هذه المرحلة. 

فأذكر على سبيل المثال كتاب «المسند“ للإمام أحمد بن حنبلء أو 
كتاب «التفسير» للإمام الطبري» وهما نموذجان لكتب المرحلة الأولى» 

عمدتها فى نقل الأحاديث هى الأسانيد والرواية المباشرة الفردية» ولذلك 

کان الإمام أحمد يقول في کا درت يسوقه فيه «حدثنا فلان عن فلان. . ٠.‏ 
إلى آخر الإسنادء وكذا الإمام الطبري في تفسيره. 


وهذه المرحلة ممتدة من عصر الصحابة إل نهاية القرن الخامس 
الهجري على وجه التقريب لا على وجه التحديد» وقد سبق عن عدد من 
المتأخرين ما يدل على ذلك. 


فالإسناد فى هذه المرحلة يشكل العمود الفقري» عليه يتم الاعتماد في 
تلقى الأحاديث ونقلهاء ومن هنا صار الإسناد وثيقة علمية يتجلى بها مدى 
صدق راوي الحديث أو كذبه» وضبطه أو خطئه ونسيانه. وبالرواية المباشرة 
في تداول الأحاديث والآثار فيما بينهم قد حفظوا السنة النبوية» وليس 
بالتدوين الذي قد يلجا إليه بعض أفراد الصحابة أو كثير من الرواة بعدهم 
لحفظ ما سمغوا من شيوخهم من الأحاديث وضبطها إذا اقتضت حالة 
ذاكرتهم ذلك . 

و فا و کا جي وو اا و ن 
الإسناد لقال من شاء ما شاء»“ وفي رواية أخرى زيادة كلمة: «فإذا 


(1) رواه مسدم في مقدمة صححه cAY/1‏ والحاكم في معرفه علوم الحديث ص ٦‏ 


۹ 


قيل له: من حدثك؟ بقي»' . ی اکا : 

وقال سفيان الثوري: «الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معه سلاح 
فبأي شيء يقاتل». 

ولم يقولوا: التدوين من الدين ولولا التدوين لقال من شاء ما شاء»» 
أو «التدوين سلاح المؤمن». 

وعليه فالذي كان يمنع أن يقول من شاء ما شاء في الحديث في 
مرحلة الرواية هو الإسناد وليس التدوين» وهذا لا يعني أن التدوين لم يكن 
له دور في حفظ السنة» لكن دوره يتمثل فيما يلي : 

إن لتدوین إنما لجاً إليه بعض أفراد الصحابة واحاد الرواة حسب قوة 
ذاكرتهم لحفظ مروياتهم الخاصة سواء أكانت صحيحة أم خطأً؛ فإن الكتب 
التي ظهرت في مرحلة الرواية على اختلاف أشكالها أوضح دليل على ما 
سبق بيانه» ولا يوجد فيها كتاب يستوعب السنة جميعها من حيث إنها سنة 
صحيحة ثابتة» وإنما الذي تم تدوينه هو الأحاديث التي تلقاها الراوي من 
شيو خځه» لكن بعض النقاد قام بتمحيص ما صح منها من غير استيعاب› 
أمثال الإمام البخاري ومسلم» إذن فالذي تم تدوينه من السنة إنما هو 
مسموعاته الخاصة» ولم يكن ذلك على استيعاب جميع ما ورد في كتب 
ا 

المرحلة الثانية : 


وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية» وفي هذه 
المرحلة آلت ظاهرة الإسناد والرواية المباشرة إلى التلاشي لتبرز مكانها 
ظاهرة الاعتماد على الكتب» وذلك بعد أن آخذت الأحاديث والاثار كلها 
تستقر في بطونهاء حتى أصبح الإسناد والرواية المباشرة في هذه المرحلة 


)1( الترمذي»› العلل الصغير الملحق باخر سننه ۰۳۸۸/٤‏ والذهبى› تذكر الحفاظ› ص : 
4 , 


.۸ ابن حسان » المجروحين 4/۱ والسمعانى او سرع » أدب الاامللاء والاستملاء ص‎ (Y) 


0 


أهرا ادرا يلقت الانقاه- وجل الكت ال ظهرت ف هذه المرحلة انها تقل 
الأحاديث بالاعتماد على الكتب السايقة. 


وعلى سبيل المثال كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري أو تفسير 
الإمام ابن كثير» فإن عمدتها في نقل الأحاديث هي الكتب والمدونات 
التي ت في مرحلة الرواية» ولدلك تری امام المنذري ی کتابه 
ال عي ا في هل رة الحو اروا ا ای ار وه کا 
يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: «قال الإمام أحمد فى مسنده حدثنا فلان 
عن فلان) . 

وعلى هذا الفاصل المنهجي اعتمد الإمام ابن الملقن في التفريق بين 
المتقدهن والمتأخرين حين قال (رحمه الله تعالی) : 

«هذا كله كان على رأي السلف الأولء يذكرون الأحاديث بالأسانيد فى 
هذه التصانيف إذ عليه المعول. وأما المتأخرون فاقتصروا على إيراد الأحاديث 
في تصانيفهم بدون الإسناد» مقتصرين على العزو إلى الأئمة الأول إلا أفرادا 
من ذلك وآحاداً: كأحكام عبدالحق الكبرى والصغرى والوسطى»''. 


ثم قال: «وآنبه - مع ذلك - على ما أظهره الله على يدي مما وقع 
للق دهن والمغاخرية من وهم أو عاط » و اعتراض › أ اتراك فاا 
یدل النصيحة للمسلمين › خاش الظهور أو التتقتضر معاد الله من ذلك فهل 
الفضل إلا للمتقده»”'. 


وإذا كانت المراحل الزمنية التي مرت عليها السنة النبوية تنقسم إلى 
قسمين من حيث الخصائص المنهجية والأعراف العلمية فإن طبيعة التكوين 
العلمي لعلمائهما ونوعية انشغالاتهم في حفظ السنةء لا تكون إلا وفق 
مقتضيات تلك الأعراف والخصائص . 


)١(‏ البدر المنير ۲۷١/١‏ (تحقيق جمال محمد السيد» ط: ١ء‏ دار العاصمة السعودية). وهذا 
النصض قد أتحفنى به أخى العزيز عبدالحميد كوفى الجزائري جزاه الله تعالى خير الجزاء. 
(۲) المصدر السابق ۳۸۹/۱ ۔ ۳۹۰. 
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ففي مرحلة الرواية توجه الأئمة نحو تنقية الأحاديث عن طريق نقد 
اا كاذف واا وجرح رواتها وتعديلهم › اد يقوم تکوینهم العلمي ااا 
على الرواية المباشرة وتداول الأسانيد» حتى تمخض ذلك عن منهج علمي 
فريد في نقد المرويات من الأحاديث والاآثار» بل في نقد كل ما ينقل عن 
السابقين من التفسير والتاريخ والفقه وغيره من العلوم. 

وأما فى المرحلة الثانية فاجتهد أئمتنا من أهل الحديث وأهل الفقه 
والأصول في حفظ الكتب والمدونات وهي بعيدة عن جميع احتمالات 
التصحيف والتحريف والانتحال؛ لأن هذه الكتب والمدونات التى استقرت 
فيها الأحاديث صارت هي المعتمدة في النقل والرواية» وأاخذت تقوم في 
ذلك بدور الرواةء وبذلك أصبحت تلك الكتب والمدونات محل عنايتهم 
الالغة: 

ولها كات أفراة الغلماء أن الوراقرن عموها ف سر خلة ما يحك الرواة 
يقومون بنسخ الكتب» وكان من طبيعة هذا العمل أن يقع تصحيف وتحريف 
فيما نسخوه» بل قد يجد المغرضون في ذلك فرص الانتحال والتدليس من 
أجل الإساءة إلى سمعة إمام» جاءت شروط صارمة ليتم لهم نقل تلك 
الكتب إلى الأجيال اللاحقة» دون تصجيف أو تحريف أو انتحال. 


الشروط التي وضعحت لحفظ الكتب والمدونات 
وعناية المتاخرين بها 
ما هي آنواع الشروط التي وضعت لحفظ الكتب والمدونات؟ 
إن أهم تلك الشروط التى وضعوها لحماية الكتب من التصحيف 
والانتحال والدل. تتمثل فیما س 
|١‏ - مقابلة الفروع على أصولها حين يتم النسخ منها. 


- التوقيع والمصادقة على الفروع بعد مقابلتها على أصولها من 
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۳ - ضرورة إثبات كل واحد منهم أحقيته في نقل الحديث من النسخة 
ال يا ودل عن طرن تخ ات الحماغاتا الان 
ال یك ع غل عات اف ل ار ا رمي خاض اسما 
ال رو اا د و ر ا ا 
E‏ 
هذه الأمور التاريخية من كتب مصطلہ الحديث: طرق التحمل والأداء. 


وبناء على ذلك فإن النسخ التي لا تتوفر فيها تلك الشروط لا تقبل في 
التحديث» ولا تكون حيازتها بشراء أو غيره كافية في جواز التعامل معها 
رواية أو إفادة» الأمر الذي فرض على طلبة الخدت لقا الشيوخ لحصول 
الإجازات منهم في رواية الكتب» أو لقراءتها عليهم» وتسجيل أسمائهم في 
السماعات وطباقها. 


ولذلك نراهم يبذلون جهدهم في جمع أقصى ما يمكن جمعه من 
الإجازات والقراءات من خلال رحلات مكثفة وموسعة عبر مراكز العلم 
المنتشرة في الأقطار الإسلامية» ثم يعكفون في نهاية المطاف على تأليف 
اجا شيوخهم وتفاصيل إجازاتهم وأسانيدهم التي تحصلوا عليهاء وذلك نظرا 
لأهمية ما تنطوي عليه من وثائق تاريخية قيمة يجب الاحتفاظ بهاء وصدرت 
كتب في هذا المجال العلمى تحت عناوين جديدة مطابقة لمحتواهاء مثل : 


e 


«المشيخات» و«الفهارس» و«الأثمات» و«البرنامح» و«الأجزاء». 


ثم يصنفونها في نهاية المطاف على ترتيب أسماء الصحابة» وهو ما يسمى 
في اصطلاح المدحدثين «مسند»» فإن المتأخرين فى المرحلة الثانية كانوا 


)١(‏ تكون السماعات والطباق بمثابة الكشوف التي تسجل فيها أسماء السامعين والحاضرين 
في حلقات قراءة الكتب التي تتم بشكل منظم عبر أجيال متعاقبة» ثم حين يملك أحد 
منهم نسخة فرعية من الأصل المسموع أو المقروء تنقل تلك السماعات فيها بإشراف 
شيخ مسؤول عن ذلك لیکون لصاحبها سند متصل موثوق بينه وبين مولف الكتات: 


واللّه أعلم. 
۳ 


يجتهدون في جمع الإجازات والسماعات ثم يقومون بتأليفها على ترتيب 
أسماء شيوخهم» أو على ترتيب أسماء الكتب» أو على تقديم الأصح 
منحى آخر تحولت إلبه مرحلة ما بعد الروابة 

والجدير بادك في هده الانسة هر ا0 المطافر ل ال عبت 
مرحلة ما بعد الرواية أخذت شكلا آخر عندما بالغ الأغلبية من طلبة العلم 
اسالا ف الاك اجار اك و الاعات 

قال الحافظ الذهبي: ليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف 
شيخ لا يعي› st‏ او لرضيع يبکي› أو لفقه 
يتحدث مع حدث او اخر ينسخ» وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة 
آکثر من فراءة ما في الجزء سواء تصحف عليه الاسم واختاط لمر أو 
کان من الموضوعات»› فالعلم عن هو لاء بمعزل والعمل 5 اكاد راه بل أذ 
اورا س و ال ا 

وقال الذهبي أيضا - في صدد تعقيبه على قول الحاكم إن إسحاق وابن 
المبارك ومحمد بن يحيى دفنوا كتبهم - قال: «هذا فعله عدة من الأئمة› 
وهو دال على أنهم لا يرون نقل العلم وجادة فإن الخط قد يتصحف على 
الناقل وق يمكن أن راد في الط حرف فير المعتى وتخو ذلك :راما 
اليوم فقمد اتسع الخرق وفل تحصیل العلم من افواه الرجال بل ومن الكتب 
غير المغلوطة وبعض النقلة للمسائل قد لا يحسن أن يتهجى». 

وقال السخاوي: «وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو 


(1) الحافظ الذهبي»ء سير أعلام النبلاء ۱١۷/۷‏ - ترجمة مسعر بن كدام -. 
(۲) المصدر السابق .۳۷۷/١١‏ 


٦٤ 


المسافة» خلافاً للمشارقةء يعني المتأخرين» ولأجل هذا قال العماد ابن كثير : 
إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى باقي الفنون» ونحوه قول شيخنا: وقد عظمت 
رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما 

هو هم منه)» و العيد قوله: «وقد عظمت رغبة المتأخرين 
في طلب العلو» حتى كان سبباً لخلل كثير في الصنعةء ولم يكن فيه إلا 
الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرأء ا 
ضبط ولا فهم» طلباً لعلو وتقدم السماع»"'. 


إضافة إلى عامل آخر يعد أقوى تأثيرا في مجال التكوين» وهو انتشار 
علم المنطق والفلسفة بين المتأخرين» ولهذا قال السخاوي: «لعل ابن معين 
لا يدري ما الفلسفة› yT‏ ولذا كان الجهل بالعلوم ومراتبها 
والحق والباطل منها أحد الأوجه الخمسة التي تدخل الآفة منها في ذلك 
a‏ العيد» وقال: إنه محتاج إليه في المتأخرين أكثر لأن 


الناس انتشر ت بینهم أنواع من العلوم المحف ده والمتاخرة حتی علوم 
Md‏ .( الى أن «والمتقدمون قد استراحوا من هذا لعدم شيوع هذه 


وفي أثناء هذا التحليل التاريخى لعصري الرواية وما بعدها كنا نلحظ 
e EE a‏ 
أن يعتنوا بأسانيد الكتب وروايتهاء بناء على أن الأحاديث قد استوعبتها تلك 
الكتب واستقرت في بطونهاء ولم تعد الأسانيد والرواية المباشرة تلعب 
دورها في نقل الآحاديث والدفاع عنها كما في المرحلة الأولى» وصارت في 
عصر المتأخرين كما وصف ابن الصلاح (رحمه الله) بقوله : 

«أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا 
من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في روايتهم لتعذر 
الوفاء بذلك على نحو ما تقدم وكان عليه من تقدم» ووجه ذلك ما قدمنا 


(۱) فتح المغیٹ ۱۸/۳ ۔ ۱۹. 
(۲) المصدر السابق وفي ۳۲۷/۳. 


فى أول كتابنا هذا من كون المقصود آل آخراً إلى المحافظة على خصيصة 
هذه الأمة في الأسانيد» والمحاذرة من انقطاع سلسلتهاء فليعتبر من الشروط 
المذكورة ما يلیق بهذا الغرض على تجرده وليكتف في أهلية الشيخ بكونه 
مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف» وفي ضبطه لوجود سماعه 
ا بخط غير متهم» وبروایته من صل موافق لأصل شيخه» وقد سبق إلى 
نحو ما ذكرناه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي رحمه الله . ثم نقل 
زرحا فال ع ول 


«توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون 
حدیثهم» ولا یحسنون قراءته من کتبهم» ولا يعرفون ما يقرا عليهم» بعد أن 
تکون القراءة عليهم من أصل سماعهم› ووجه ذلك بأن الأحاديث التي قد 
ت أو وقفت بين الصحة والسقم» قد دونت وكتبت في الجوامع التي 
جمعها آئمة الحديث» ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم» وإن جاز 
أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها. فمن. جاء اليوم بحديث 
لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه» ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي 
يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة قائمة بحديثه برواية غيره» والقصد من روايته 
والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرناء وتبقى هذه الكرامة التي 
خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى بياة. والله أعل . 

ويدل هذا النص على أن مظاهر الإهمال والتساهل فيما يخص 
لاسا والرواية المباشرة أخذت تظهر في أواخر مرحلة الرواية. 

وقد شرحنا في المقدمة أن العصور كلما تقدمت فإن أساليب الخياةء 
ونظم التعليم» وطبيعة التكوين العقلي للإنسانء كل ذلك يشهد تطوراً 
وتحولا حسب نوعية العوامل والبواعث المتوافرة. ومع ذلك فإن اللاحقين 
لم يستخنوا عن تجارب السابقين» فاستمدوا منها ما يعين على نهوضهم بما 
تفرضه المتغيرات في جميع مجالات الحياة» وبالتالي فإن أساليب المواجهة 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص: ٠۲١‏ (تحقيق نور الدين عتر» ط: ۳ سنة ۸١١١ه).‏ 
(۲) نقله ابن الصلاح في مقدمته ص: .٠١١‏ 
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لتحديات العصور لا تظل على نمط واحد» بل تتطور د E‏ 
کما أن الانشغالات العلمية دل مدر خطورتها. وهذه نله من سن اله 


تعالى في الكون. 


ميدان إبداع المتأخرين في خدمة السئة 

وإن كانت البيئة العلمية فى مرحلة ما بعد الرواية على غير ما ألفه 
المتقدمون؛ فإنه يكون من الطبيعي أن لا يخوض المتأخرون إلا فيما يخده 
مصلحة السنة في تلك المرحلة» وفي إطار إمكانيتهم العلمية الحديثية» ولذا 
فإن الفرص لم تكن متاحة في المرحلة الثانية لخوضهم فيما خاضه 
المتقدمون من نقد المرويات وجرح رواتها وتعديلهم» كما لا يشكل ذلك 
أولويات هذه المرحلة؛ إذ كانت مستجدات هذه المرحلة تفرض عليهم القيام 
ا حفظ الكتب والدواوين» ومن ثم فإنهم في هذا المجال العلمي 
أصبحوا مبدعين» حتى تمخض عن ذلك منهج علمي رائع في تحقيق التراث 
ونشر المخطوطات. وأما ي مجال رواية الأحاديث أو نقدها فليس لھم في 
2 أو تحقيق نصوصهم وتدقيق آرائهم. 

وإذا وازنت بين جهد العلماء المتأخرين فى سبيل حفظ التراث 
الا وبين جهد المتقدمين في حفظ الأحاديث عن طريق اا 
تجد مجال التفاضل بينهما يكاد يکون منعدماً من حيث النتائج El‏ 
المترتبة عليها جما ! ذلك لاأنه إذا كاتت الأحاديت فد اسر ت باسا تف 
في تلك الكتب في اا مرحلة الرواية» فإن الكتب التي تحمل هذه 
الأحاديث والاآثار قد وصلتنا مؤصلة منسوبة بدقة متناهية دون تحريف ولا 
تصحيف» بحيث تطمئن النفوس إلى واقتها بفضل جهد المتأخرين 

ولولا تواصل الجهود في مراحلها المختلفة» ونهوضهم بمقتضياتها 
افا لی > وما بلغنا من السنة إلا ما حرف وصحف› ولم 
يعرف له اط ولا ت فسبحان من تولى حفظ دينه الحنيف . 


)۱( انظر ص :` ۲۰ من هذا الببحث . 
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خلاصة القول 

١‏ - لقد بذل المحدثون في المرحلتين جميعاً جهوداً مضنية لصيانة 
السنة وحفظها طبقاً لمتطلبات ظروف كل منهما. فصارت عناية المحدثين في 
المرحلة الأولى منصبة على نقلة الأخبار ورواتها» والبحث عن أحوالهم 
والتفتيش في مروياتهم ومن ثم أصبحت السنة محل دفاعهم المباشر» ويكون 
عملهم التطبيقي في ذلك هو المصدر الأصيل لاستخلاص قواعد نقد 
الأحاديث ورواتها كما أشرنا إليه سابقاً. 

- وآما في المرحلة الثانية فقد تحول اهتمام الأئمة إلى حماية الكتب 
والدواوين من وقوع تحريف وانتحال فيهاء حتى تصل تلك الكتب 
والدواوين إلى الأجيال اللاحقة سليمة ومحفوظة وموثقة» حتى صار جهدهم 
في ذلك مرجعاً أساسياً لقوانين تحقيق التراث والمخطوطات» ولولا تلك 
الجهود والعناية لنقلت مصادر السنة إلينا مصحفة ومحرفة وغير موثقة» وليس 
ذلك إلا مظهراً من مظاهر العناية الربانية بهذا الدين الحنيف. 

۳ - وبما أن الأعراف العلمية في تلقي الأحاديث وتعلم العلم قد 
تطورت من عصر إلى عصرء فإن طبيعة التكوين العلمي» ونوعية التفكير 
والانشغال لدى الأئمة السابقين تتفاوت تلقائياً بحسب طوف العلمية التي 
کانوا یحتکون بهاء كما تجلى ذلك في كتبهم ونصوصهم. 

٤‏ - وتبلورت في غضون هذا المبحث العوامل التاريخية التى أدت إلى 
وقوع تباين منهجي 8 المتأخرين الذين عاشوا في E‏ الووانةة 
وبين حفاظ مرحلة الرواية» لا سيما نقاد الحديث» مما يلفت انتباهنا إلى 
أهمية التمييز بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث النظري 
والتطبيقي› كما يدعو إلى ضرورة الاحتكام عند تأويل النصوص وفهم 
المصطلحات إلى منهج قائليها. والله تعالى أجل وأعلم. 
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المبحث التثائى 
مسال التفرد 


# حقيقته. 

# أهميته في معرفة علل الأحاديث. 
# الطريقة العلمية للكشف عن التفرد. 
# ضابط التفرد. 

مراتب التفرد. 


1۹ 


تراد بالتفرد ان AE‏ من الرواة وو ن ار که 
الاخرون» وهو ها شرل دة المحدثون النقاد: «حديث غريب»» أو تفرد به 
فلان»» أو «هذا حديث لا رت إا من هذا الوجةا أو آلا نعلمه يرؤى 
عن فلان إلا من حديث فلان»ء أو نحو ذلك. 


وتفرد نسبي» غير آنهم کثیرا ما يطلقونه على حدیث ولا يفرقون بينهما وهذا 
ما يجعل المبتدئين يفهمون منه خلاف مقصودهم . 

اا الط فان ا كن الد مرون ار مو روا فان م ا 
تفرد به أشعٿ بن عبداله» عن الحسن› > عن عبدالله بن مغفل : أن النبى علا 
(نھی أن يبول الرجل في مستحمه e‏ 

a EAE EO EN 
. أشعث بن عبدال»‎ 


وأما العسى :فان بكرن الفرة بالتهسة إلى هة عة ما ديت 


(1) أخرجه الترمذي فى كتاب الطهارة» باب فى كراهية البول فی المغتسل ۳۲/۱ - ٣۳‏ 
(تحقيق أحمد شاكر). 


4 


سلمة بن وردان» کن ای د ن ا المعلي» عن علي بن أبي طالب» 
قال: قال رسول الله ية : (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة. . .)» فإن سلمة بن وردان لم يتفرد بهذا الحديث مطلقاء وإنما 
تفرد بجعله من مسند علي» وهذا تفرد نسبي والحديث مشهور عن 
ان 2 

ومثل حديث: «إنما الأعمال بالنيات»» الذي رواه الربيع بن 
زياد» عن محمد بن عمرو» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عمر بن الخطاب» عن النبي ۰ يقول ابن عدي : لم يروه عن محمد بن 
عمرره. شن مهد بن ترام غين اريخ بن رباد » اغجن أبن عدى 
رواية الربيع لهذا الحديث تفردا رغم شهرنه عن یحیی بن سعید» 
عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة» عن عمر» لأنه تفرد بإضافته إلى 
محمد بن عمرو. 


# أهميته في معرفة علل الأحاديث: 


إن التغرة من الال ال اعتلى ها قاد الخديك إذ إن اله علاةة 
SSE NN ge E E‏ 
فن أرهام و اعطا فين ى ارلا درن عاج بال راع ج اهام 
خاصاًء فآفردوه بالتصنيف» فمن هذه المصنفات كتاب الأفراد» وغرائب 
مالك» والفوائد المنتخبة للإمام الدارقطني ومنها ما ينسب لأبي تمام وغيره 
من كتب الفوائد» ومنها كتاب المعجم الأوسط» والمعجم الصغير كلاهما 
للطبراني» والمسند المعلل للاإمام البزار» وحلية الأولياء لأبي نعيم» والتاريخ 
الكيير للومام البخاري» والكامل لابن عدي» والضعفاء للعقيلي» وغيرها 
کثیر. 


)1( روی ابن عدي حديث سلمة بن وردان في الكامل ۳ (تحقیق بحیيی غزاوي»› دار 
الفكر). 
(۲) اورده ابن عدي فی الکامل .٠١٦/۳‏ 


A 


وذلك مما يدل على أهمية المسألةء إذ إنه ليس بالإمكان تعليل 
الأحاديث أو تصحيحها إلا بعد معرفة حالة التفرد أو حالة المشاركة فى كل 
طبقة من طبقات الإسناد. 


٭ الطرىقة العملية للكشف عن التفرد: 

ولمعرفة التفرد في الحديث والكشف عنه يقوم نقاد الحديث بعملية 
نسمی . الاعتبارء وهي عبارة عن المقارنة بین الروايات کي يتبين هل الراوي 
تفرد بروايته» أم شاركه فيها غيره» وهذا في كل طبقة من طبقات الإسنادء 
وهي كما رأيت عَمَلية عِلمية دقيقة» خلافاً لما يقوم به كثير من المعاصرين 
من تخريج الأحاديث معرضين - وللأسف الشديد - عن هذه الجوانب العلمية 
التي هي الغاية من التخريج» فظن كثير منهم أن التخريج هو غاية في حد 
ذاته» وحقيقة الأمر أنه وسيلة» لا غاية فانقلبت الوسائل عندهم إلى غايات› 
وقد نبّه إلى هذا الشيخ الفاضل محمد ناصر الدين الألباني في مقدمة صحيح 
٤ 2‏ (۱) 
الترغيب والترهيب '. 


٭ ضابط التفرد: 

فما شاع عند كثير من المتأخرين وتواطأت عليه كتب المصطلحات 
الحديثية التى ظهرت فى العصور المتأخرة أن الراوي إذا كان ثقة وتفرد 
وو E E‏ 
کان ضعيفا وتفرد بشيء. ولم يتابح عليه رد حديثه استنادا على ضعفه وقلة 

ويقول الإمام ابن الصلاح: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان 
ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما 
انفرد به شاذاً مردوداًء وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره» وإنما هو آمر 
رواه هو ولم يروه غيره» فينظر في هذا الراوي ولم يقدح الانفراد فيه» وإن 


(0 ص ٦‏ - ۷ (المكتب اللإسلامی› الطبعة الثانية) . 


¥ 


لم یکن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذې انفرد به کان انفراده خارماً له 
مزحزحاً له عن حير الصحيح. 

نم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال» فإن كان 
المنفرد به عير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه 
ذلك» ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف» وإن كان بعيداً من ذلك رددنا 
E a‏ 

وخلاصته: أن التفرد يقبل من الثقةء ويرد من الضعيف» ويستحسن 

من المتوسط بينهماء وهذا - كما ترى - مبني على مجرد أحوال الرواة وقبله 

منه من جاء بعده كأنه حقيقة مسلّمة وضابط كلي مطرد يصلح في كل 
حديث برد ريه فة أو صحف أو متو سط 

وحقيقة الأمر أنه لا يصح اعتباره كضابط كلي» وقاعدة مطردة» إذ إن 
التفرد تطراً عليه حالات مختلفة» ومتفاوتة في تأثير الحكم عليه كما ينطق 
بها موقف النقاد تجاهه» وسيأتى بيانها مفصلةء ومدعمة بالأدلة المادية 
ومرفوقة بالأمثلة الواضحة. ۰ 


فمن الواجب علينا أن نقيّم مسألة التفرد» ونحللها على ضوء الواقع 
الملموس فى عمل الأئمة النقدة» الذي يعد المصدر الحقيقي لمنهح النقد 
عن الجادة. 
مجال التفرد ليست أحوال الرواة المتمثلة فى الثقة والضعف فحسب» بل 
توافر القرائن الدالة على ذلك» فمن أفراد الثقات وغرائبهم ما يرد وما يقبل» 
ولهذا وضعوا في تعريف الصحيح قيداً مهمأً» وهو: الخلو من الشذوذ 
والعلة» فلو كان القبول لازماً لأحاديث الثقات لأصبح ذكر هذا القيد لغوا 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص٦٤‏ › (تحقیق الدكتور مصطفی دیب البغا). 
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الذي يرويه الثقات من الشذوذ والعلة عنصرا هاما في الصحيح ولمزيد من 
التوضيح نسوق طائفة من أقوال الأئمة في هذا المجال: 

يقول الحافظ ابن رجب الحنبلى : «وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم 
يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد» وان لم يرو الثقات خلافه: «إنه لإ 
يتابع عليه)» ويجعلون ذلك علة فيه الهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه 
واشتهرت عدالته وحديثته کالزهري ونحوه» وربما کون بعص تفردات 
الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك 
O LL‏ 


أقول: إنه تلخيص نفيس لمنهج المحدثين النقاد فيما يتعلق بتفرد 
الثقات» وهو أمر واقعي يلمسه كل من دقق النظر في ذلك المنهح ومارسه 
حق الممارسة» فقد أفادنا الحافظ ابن رجب - رحمه الله تعالى - أن إطلاق 
القبول فيما يتفرد به الثقات لا يكون مستقيماً لدى أصحاب الحديث» وأن 
الأمر فى القبول يكون حسب الأدلة والقرائن ¿ التي تتوفر في الحديث› 
أمر جد غامض ولا يطيتق على إدراكه إلا الناقد الجهبذء > ولا يسلم لهم ذلك 
إا ا طريقتهم وأسلوبهم في البحث والنظر والحكم» كما سيتضح 
لا جلیا ي إن شاء اله تعالى : 

يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا سمعت أصحاب الحديث 
يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطا أو دخل حديث في 
خد او طا من الخدت او خديت له له اماد ین کان فد رزوی ع 
شعبة وسفيان. فإذا سمعتهم يقولون: هذا لا شيء فاعلم آنه حديث. 

a 


(۲) حكاه الخطيب فى كتابه «الكفاية في علم الرواية» ص۷۲١‏ (تحقيق الدكتور أحمد عمر 


هاشم)» و فسره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «يعني آنهم يستفيدون غرائب 
الأحاديث كما يستفيد الفقهاء ونحوهم غرائب الأقوال والطرق والوجوه وإن كانت = 


Ve 


فبين اللإمام أحمد» وهو من أئمة الحديث ونقاده» أن أئمة الحديث 
يتتبعون أفراد الرواة وغرائيهم ويحكمون عليها بالحكم المناسب بغخض النظر 
عن صاحبهاء فقد يكون إماماً أو ثقة من الثقات الكبار كشعبة وسفيان» لكن 
ومثل هذا ما قاله آبو داود - رحمه الله - إنه لا يحتج بما تفرد به 


الثقات إذا دلت القرائن على وهمهم» ولو كان من رواية مالك ويحيى بن 
سعيد» فقال في معرض الكلام على الأحاديث التي دونها في سننه: 


«والأحاديث التى وضعتها فى كتاب السنن أكثرها مشاهير» وهى عند 
O E E BR N RC‏ 
مالك ويحيى بن سعيد والثقات من آئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث 
الخدت غرها سادا ا 

فبّن رحمه الله أنه لا يحتج بالحديث إذا كان غريباً شاذاً وهو الحديث 
الذي یتفر د بروایته راو من الثقات› لين لذلك الحديث راو عیره بتار که 
فیه» وها النوع من اة هو الذي اعتبره الحاكم في مدلول إلشاد حین 
قال : 


«الشاذ غير المعلولء فإن المعلول ما يوقف على علته آنه دخل حديث 


= وجوهاً سوداآا. اه. انظر ص۱۸ من تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على 
البكري . 
ويتضح لنا بذلك سر تسمية الحفاظ لكتب الغرائب التي ينتخبونها من الأصول 
«فوائد)» أو «فوائد منتخبة» فلينتبه له الباحثون. 
وأما الجملة الأخيرة من قول الإمام أحمد فيعني بها أنه حديث مشهور» وليس بشيء 
يستفاد من الآخر لكونه معروفاً ومحفوظاً لدى الحفاظء وإنه لا شيء فيه يستحق أن 
ينظر لكونه صحيحاً وثابتاً والله تعالى أعلم. 

(1) رسالة أبي داود إلى آهل مكة» ص۲۹ (تحقيق محمد الصباغ). 
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فی حدیث› أو وهم فيه راو أو أرسله وأاحد فوصله واهم» فاا الشاذ فإنه 
حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة. اه . 


يعني بذلك أن الشاذ أدق واقمفن هن الخعلول: ا یکن س 
الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة العليا من الفهم 
والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد 
والمتون» فيما عبر عنه السخاوي” » وأما المعلول فعلته. أظهر من الشاذ 
ا ت ا ا ی ا 
وهما نوعان من الحديث المردود عند الحاكم. 

ولم يقصد الحاكم بذلك تفرد الثقة على إطلاقه» بل قصد نوعاً خاصاً 
منه وينقدح ذلك في نفس الناقد آنه غلط أو دخل حديث في حديث» وقد 
SS‏ لأن مبنى الحكم 


يكون أحياناً معرفته الخاصة التي لا يشترك فيها إلا القادء كما يستخلص من 
سیای کلامه ومن الأمثلة التى ساقها للحديث الشادذ. 


وبذلك يصبح تعريفه للشاذ تعريفاً مقبولاً وخالياً من مجال الشبهات 
التي اعترض بها على الحاكم بعض المتأخرين ومن الأدلة الواضحة على أنه 
لم یرد بالتفرد مطلق التفرد أنه بين الأقسام في نوع الأفراد والغرائب» وجعل 
فيها ما هو صحيح متفق عليه وما هو ضعيف ولم يطلق على الأول بالشاذ 
حتی یتسنی لهم الاستدر اك 0 

وبعد هذه النقول التي سقناها من كلام النقاد أصبح واضحاً جالياً أن 
التفرد ينبخي توضيحه وتفصيله بما تدل عليه طبيعة نقدهم وطريقة حكمهم 
غل الاعاددت تض ها آر تعلیلا. ) 


E e ed, 
معرفة علوم اللحديث ص۱۱۹.‎ (۱( 


)۲( فتح المغيث ۳۲/۱ (تحقیق الشيخ علي حسین علي لدا 
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٭ مراتب التفرد: 
عند إمعان النظر في صنيع المحدثين يتبين لنا أن التفرد على مرتبتين : 
أولا: تفرد في الطبقات المتقدمة. 
ثانياً : تفرد في الطبقات المتأخرة. 


وإليك بيان كل منهماء وحكم التفرد فيهما. 


أولا: التفرد فى الطبقات المتقدمة: 

دا تفرد الراوي بحديث في طبقة من شأنها عدم شهرته وعدم نعدذد 
روايته في الغالب» لعامل ظرفي يتمثل في انعدام إمكانية التنقل بين البلدان 
الإإسلاميةء على نطاف واسع › الذي یعطی للمحدثين فرصا عل بده لاد 

ذلك لأن التفرد فى هذه الطبقات لا يثير فى نفس الناقد تساؤلاً حول 
كيفية التفردء ولا ريبة فى مدى ضبطه لما تفردء حيث إن تداخل الأحاديث 
يتداولها هو ومعاصروه»› وقصرهاً. 

ااا و ا وی ا و ی ي 
روأیته› ولم يجر العمل بمقتضاه ناقا فانه عندئل يصبح شاذاً غریبا 
ويرفض الناقد قبوله» وفي هذا الصدد يقول الإمام أحمد: «شر الحديث 
الوا الي ١‏ سل غا" 

وأما إن كان الراوي المتفرد فيها ضعيفاً فأمره بين» فلا خلاف بينهم 
في رد حديثه» وكذا إذا كان مجهولاً فإنه يرد عند الجمهور من النقدة. 


.٠۷١ص الكفاية‎ )١( 


۷۸ 


تانياً: التفرد فى الطبقات المتأخرة: 


آما التفرد برواية حديث في طبقة من شآنها أن يكون الحديث فيها 
ADE E E‏ 
ا ا 
البلادء لبالغ حرصهم على جمعها من مخارجها الأصيلة بحيث لا يفوت 
لهم شيء منها إلا نادراء وقد تهيأً لهم ذلك من خلال تجولهم الحرء 
وتنقلهم الواسع النطاق بين البلدان الإسلامية» والذي أصبح بمقدور الجميع . 
فهذا النوع من التفرد يدعو الناقد إلى ضرورة النظر حول أسبابه» فينظر في 
علاقة صاحبه مع المروؤي عنه عموماء وكيفية تلقيه ذلك الحديث الذي تفرد 
aE a E E a E‏ 
ولهذا الحديث خصوصاء E‏ عليه حسب مقتضی دراسته وبحثه 
e,‏ 

فليس هناك إذن حك مطرذ بقبول تفرد الثقة» آو رد تفرد الضعيف› 
بل تتفاوت أحكامهماء ويتم تحديدها وفهمها على ضوء المنهح النقدي 
ال 

وذلك لأن الثقة يختلف ضبطه باختلاف الأحوال والأماكن والشيوخ 
لخلل يحدث في كيفية التلقي للأحاديث أو لعدم توفر الوسائل التي تمكنه 
SG a as‏ 

عن البعض حتى ولو كان من أثبت أصحابهم وألزمهم ولذا ينكر النقاد من 
أخادیٹ الثقات - حتى ولو کل - ما لیس بکٹیر» كما أشار إليه الإمام 
PEN‏ ا 


فإدا 2 النقاد چ ی اختلاف و ت عليه 
e‏ ا ع أن نتعقبهم a a,‏ ثقة لا 


)١(‏ أشار إليه الحافظ الذهبى فى كتابه «الموقظة» ص۷۷. 


۷۹ 


فإنه لا يتصور في حقهم الاتفاق على الغفلة أو النسيان بأن الرجل 
ثقة» حتى يتم لنا الاستدراك عليهم بمثل هذه الأمور البديهية التي لا تخفى 
على الطالب المبتدىء فضلاً عن هؤلاء الجهابذة الحفاظ . 


أمثلة ونماذدج توضبحة: 


ولمزید من التوضيح نشرح بعض الجوانب العلمية الغامضة»ء التي لها 
صلة وئىقة باختلاف اأحوال الثقات . 


يقول ابن ر جس الحنبلى رحمه الله -: قوم ثقات لهم کتاتب 
صحیح › وفي حفظهم بعضصس الشيء› فکانوا يحدنون من حفظهم ااا 
فيغلطون» ويحدثون أحياناً من كتبهم فيضبطون»“. 


رواية عبدالرزاق عن معمر: 


قال أحمد في حديث عبدالرزاق عن معمر» عن الزهري» عن سالم 


عن آبيه» عن النبى ية: «رأى على عمر ثوباً جديداً. . .»» فقال: هذا کان 
يحدث به من حفظه ولم يكن في الكتب». 


«وقال یحیی بن معین: ما کتبت من عبدالرزاق خا واحداً إلا من 
کتابه کله) . 


«ومما آنكر على عبدالرزاق حديثه عن معمر» عن الزهري عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً «الخيل معقود في نواصيها الخير)» أنكره 
اخیل ومحمد بن يحیی» قالا: «لم يكن في أصل داراف ودک 
الدارقطنى «أن الصواب إرساله»» وقال الدارقطنى : «عبدالرزاق يخطىء عن 
معمر في أحاديث م تکن في الكتابت» و 


(۱) شرح العلل ص۲۳". 
(۲) شرح العلل ص۳۲۳. 


فهذا دليل واضح على أن الثقة - ولو كان إماماً - له أحوال مختلفة من 
حيث الضبط وعدمه حتی ولو حدذث عن أقرب شيوخه وهذا عبدالرزاق من 
الأئمة اختلف حاله في بعض ما روى عن أقرب شيوخه - معمر بن راشد - 
الأحاديث فى كتابه دون حفظهء ولهذا تحفظ بعض المتقنين من الحفاظ فى 

وذلك قبل اختلاطه»› وأما بعده ویسبس العمى فجلي آنه عير مقبول 
لأنه لا يمكن له التحديث أو الإقرار على ما عرض عليه من الأحاديث إلا 
باعتماده على من ینظر له فی کتبه او مما علق فی قلبه. 
عبدالرزاق فمعناه أنه خطاً لما سبق من الأسباب» وأما الاعتراض عليه بأنه 
إمام قد روى عن أقرب شيوخه ولا يضر تفرده فليس من الأسلوب العلمي 
بشيء» ولو استدرك عليه بأنه لم ينفرد به لوجود متابعة صحيحة لكان ذلك 
موضوعيا ومقبولا لدى الجميع. 

# يقول الإمام أحمد: «سماع عبدالرزاق بمكة من سفيان مضطرب 
ذا روی عنه عن عبیدالله أحادیث مناكير» هى من حديث العمري اّما 
سماعه بالیمن فأحادیثه صحاح لانه ضبط الكتاب الذي كتب هناك عنه). 

«وذكر لأحمد حديث عبدالرزاق عن الثوري» عن قيس»› عن الحسن بن 
محمد عن عائشة»› قالت : #أهدى: الى ييو وشيقة لحم وهو محرم فلم 
يأکله» . فجعل أحمل ینکره إنکارا د وقال: هذا سماع 0 

أليس هذا من الأمور الدقيقة التي لا يدركها إلا الناقد الجهبذ؟ لقد ميز 
الإمام أحمد - رحمه الله - ما سمعه عبدالرزاق بمكة عما سمعه باليمن من 
أحاديث سفيان وأعل الأول» ولعل لبعض هذه الملابسات الغامضة يقولون: 
تفرد به فلان»» وليس لأنهم لا يقبلون تفرد الثقة. 


.٣٣۳ شرح العلل ص۳۳۱ ۔‎ )( ٥ 


۸١ 


رواية عبدالله بن وهب عن شبيب: 


يقول این عای ف شب بن سد الخطى ٠‏ اجد الات المخرزوفين 
بالبصرة -: اله نسخة عن يونس بن يزيد» عن الزهري يرويها عنه ابنه أحمد 
وهي أحاديث مستقيمة» وروى عنه ابن وهب أحاديث مناكير فلعل شبيبا 
ويه . 
شبيب بن سعيد الحبطي لخلل وقع في سماعه منه» لآنه کان لم ينصب 
نفسه للتحديث بل كان فى مناسبة تجارية فعرض عليه أحاديثه وأقر عليها 
اعتمادا على حفظه فوقع فيها الخطأً. 

رواية إبراهيم بن سعد الزهري : 

وقال ابن رج : «وتكلم یحیی القطان في بعصس أحاديث إبراهيم بن 
سعد الزهري أحد الأعيان الثقات المتفق على تخريح حديثهم وأنكرها لأنه 
حدث بها من حفظه وسئل أحمد عن حديث رواه إبراهيم عن آبيه» عن 
آنس» عن النبي َة قال: «الأئمة من قريش» ليس هذا في كتب إبراهيم لا 
ن 

فإبراهيم بن سعد ثقة» ومع ذلك فاختلفت أحوالهء فإذا حدث من 
حفظه أخطاًء فما كان في كتبه قبل» وما لم يكن في كتبه أنكره عليه النقاد. 

روایه يونس بن زید الأيلي: ) 

هذا يونس بن زيد الأيلي أحد أثبات أصحاب الزهري لم يكن حافظا 


للأحاديث التى سمعها من غير الزهري› وتکلم فيه من اجله فاختلفت حاله 
اف ت 


(۱) شرح العلل ص۳۲۹ - ۳۲۷ والكامل لابن عدي ."٠/٤‏ 
(۲) شرح العلل ص۰۳۹۷ ۴١ ۳٦۹‏ .وانظر قول الإمام أحمد في الکامل .۲٤٠٦/۱‏ 


AY 


رواية يحيى بن أيوب المصري : 

ويحيى بن أيوب المصري أحد الثقات› «قال أحمد: كان إذا حدث 
من حفظه يخطىء› وإذا حدث من کتابه فليس به باس› وقد حدث یحیی 
من حفظه عن یحیی بن سعيید» عن عمرة»› عن عائشة في قراءة النبي ويه 
في الوترء فقال أحمد: من يحتمل هذاء يعني أنه خطاً فاحش». 


رواية معمر ٹن راشد : 


ومعمر بن راشد آحد أصحاب الزهري الثقات» يقول فيه 
الإمام اتن" «حديث عبدالرزاق عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء 
البصريين» كان يتعاهد كتبه وينظر» يعني باليمن» وكان يحدثهم بخطاً 
ا 


وقال يعقوب بن شيبة: «سماع آهل البصرة من معمر حين قدم عليهم 
فيه اضطراب» لأن كتبه لم تكن معه»» ومن الأحاديث التي أنكرت عليه 
حديثه عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة» 
يقول البخاري: «هذا حديث غير محفوظ لأن الزهري إنما قال: «حدثت 
عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان. . .)» والذي حدث الزهري عن 
سالم» فن اة هو ان EET‏ فقال له عمر: 
E‏ 

فمعمر بن راشد مع كونه من أثبت الناس في الزهري تداخل عليه 
بعض أحاديثه» لأنه رواه عنه من حفظه» وعرف ذلك بتفرده مع المخالفة 
لطائفة من أصحاب الزهري» فاختلفت حال معمر في بعض أحاديثه عن 


(1) شرح العلل ص۷٦۳ء‏ 4۹٦۳ء ۳۳١‏ والضعفاء للعقيلي ۳۹٠/٤‏ (تحقيق عبدالمعطي 


)۲( شرح العلل ص۷٦۰۳‏ 7 ابت الكمال ٥۷/١۸‏ (تحقيق بشار معروف› 
مؤسسة الرسالة) . 


(۳) شرح العلل ص۳۲۷» ۳۳۰. 


AY 


واحد من قرب شيو خه› ولعل النقاد يعلون بعض أحاديث الثقة بالتفرد لمثل 
ما سبق من أمر جد خفي . 


رواية وليد بن مسلم الدمشقي : 


هذا وليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي إذا حدث في غير 
دی فف ده ية قول أن دارو ست ابا دات ج سل عر 
حدیث الأوزاعي عن ا عن ا هريرة» عن النبي کا «عليكم بالباءة») - 
قال: هذا من الوليد» يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعى لأنه 
حدث به الوليد بحمص»› ليس هو عند آهل ا وهذا تعليل E‏ 

وتكلم الإمام أا ا وا ت ل ا 
أعل النقاد رة الولك فريها يكون ذلك لتخو ها سن هن الامو ر اللفة: 
وليس لكون تفرد الثقة غير مقبول لديهم ولا لكونهم يشترطون التعدد في 


صحة الحديث . 

وهذه بعض الجوانب التى تتصل بأحوال الثقات المختلفة» وذكرتها 
لإلقاء الأضواء على أمور جد حفية» قد تكون منطلقاً علمياً لنقاد الحديث 
في تعليل بعفس أحاديث الثقات بالتعر د دول ًن يمصحوا عن جميح الأمور 
التي تكمن فيه› ويظل ظاهره مشكلا لمن لم ينتبه إلى منهجهم. 
القواعد الحديثية من كتب المصطلح لا يؤهل صاحبه للخوض في التصحيح 
والتعليل . 


وأما إذا أخذ مسألة التفرد وأطلق عليها بالقبول إن كان الراوي ثقة» أو 
الر و إن کان ضعيفا فلا یکون بحثه فی مامن من الانزلاق والتخبط . 


(۱) شرح العلل ص۲۲۲ . 
(۲( شرح العلل ص۲" . 


A4 


وما روع الشيخ عبدالرحمن المعلمي - رحمه اله تعالی - وهو من 
القلائل الذين فهموا دقة منهج المحدثين في تعليلهم وتصحيحهم للأحاديث› 
إذ يقول: «إذا استنكر الأئمة المحققون المتن وكان ظاهر السند الصحة فإنهم 
يتطلبون له علة» فإذا لم يجدوا علة قادحة مطلقا حيث وقعت أعلوه بعلة 
ذلك إعلاله بأن راويه لم يصرح بالسماع هذاء مع أن الراوي غير مدلس› 
أعل الببخاري رذلك خبرا رواه عمرو بن آي عمرو مولی المطلب عن عكرمة 
تراه في ترجمة عمرو من التهذيب»'. 


(ونحو ذلك کلامه في عمرو بن دار في القضاأء بالشاهد والنمين 
ونحوه أيضا كلام شيخه علي بن المديني في حديث «خلق الله التربة يوم 
التتت: : ci.‏ كما تراه فون E‏ والصفات للتيهقي»› وكذلك أعل اش 
حاتم خبرا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري كما تراه في علل ابن أبي 
حاتم ۳۳/۲ . 


«ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن 
قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائنى وكان خالد يدخل على 
الشيوخ› يراجع معرفة علوم الحديث للحاكم ص*١١).‏ 


«ومن ذلك الإعلال بالحمل على الخطاً وإن لم يتبين وجهه كإعلالهم 
حديث عبدالملك بن أبي سليمان في الشفعة ومن ذلك إعلالهم بظن أن 


(1) تهذيب التهذيب ۷۲/۸ وفيه آنه «روى عن عكرمة عن ابن عباس: من أتى بهيمة 
فاقتلوه» . 

() وفيه «سألت أبي عن حديث رواه أبو بكر ابن أبي عبدالأمين عن أبي صالح عن الليث 
عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من 
آمتي أكثر من مضر وبني تميم» فقيل: من هو يا رسول الله؟ قال: «أويس القرني» قال 
ات هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث› نظرت في أصل الليث 
وليس فيه هذا الحديث» ولم يذكر أيضاً الليث في هذا الحديث خبراً» ويحتمل أن 
يكون سمعه من غير ثقة ودلسه ولم يروه غير أآبي صالح» (علل الحديث» تحقيق 
خي لاطت وار موف 


Ao 


الحديث آدخل على الشيخ كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن 
الحباب وغيرها». ) 

(وحجتهم في هذا أن عدم القدح ا العلة مطلقا ي على ان 
دخول الخلل من جهتها نادر» فإذا اتفق أن يحون المتن منكرا يغلب على 
ظن الناقد بطلانه» فقد يحقق وجود الخلل وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك 
العلة فالظاهر آنها هى السبب» وأن هذا من ذلك النادر الذي يجىء الخلل 
فيه من جهتها) . 

«وبهذا يتبين أن ما وقع ممن دونهم من التعقب تان تلك الله عير 
قادحة» وإنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها إنما 
هو غفلة عما تقدم من الفرق› اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير 
منکر) . 

«القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف ولا 
يحقق الحق فيه تحقيقاً واضحاء وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف 
العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرأء وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى 
ممأرسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح 
په (1) 
الها اف .. 

وهذا كلام جد نفيس ينم عن فهمه الصحيح لمنهج النقاد من خلال 
الممارسة› ولذا نقلته بحر وفه » وقلیلا ما لفن مثل هذا التحقيق کی بحوتٹث 
المعصارين › وجزاه الله عنا خير الجزاء. 


lp FF 


(1) مقدمة التحقيق للفوائد المجموعة ص(ح)» (ط) ‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 


A٦ 


المبحث التثالث 
زيادة الثقة 


يضم هذا المبحث ما يلي: 


. 


. 


L1 


توضيح معنى زيادة الثقة. 

سبب الغموض في مسألة زيادة الثقة. 

تفاوت أحكام زيادة الثقة في كتب المصطلح» وسببه. 

نقاد الحديث هم المعول عليهم في معرفة أحكام زيادة الثقة. 


منهج النقاد فى قبول زيادة الثقة وردها. 


AY 


زيادة الثفة 


تعد مسألة «زيادة الثقة» وجهاً آخر لتباين المنهح بين المتقدمين 
والمتأخرين في التصحيح والتضعيف» ولها ظهور مكثف في قسم الموازنة 
من هذا الكتاب؛ ولهذا أ خصها E‏ مح كونها متصلة باتفرد الثقة)» حتى 
یتم التاصيل لضوابط هة المسالة في ضصوء منهج المحدثين النقاد» وبالتالي 
فإن معالجة أبرز شبهة رسخت في وجدان كثير من المعاصرين حول ما يعله 
النقاد من زيادات الثقات تكون منهجية مقبولة. 


كما تشكل هذه المسألة نقطة علمية حساسة من بين مسائل علوم 
الحديث لكونها مصدرا لكثير من الأحكام الفقهية والقضايا العقدية والسلوكية 
الت احتف العا نها ذا ار ال شار لها اخلاف عن ديد 
ولذلك أصبحت هذه المسألة محل اهتماء بالغ من العلماء قدا وخدث» 
حيث عقدوا لها مبحثاً خاصاً في كتب المصطلح» بل صدرت عن بعضهم 
بحوث مستقلة في سبيل معالجتها تنظيرا وتطبيقا» وعلى الرغم من ذلك كله 
فإن مسألة زيادة الثقة لا يزال يكتنفها كثير من الغخموض» ونجمت عن ذلك 
آثار سلبية تعاني منها الأمة الإسلامية في كثير من المجالات الشرعية» ومن 
UN AN SCE Sa UG‏ 
الثقة مقبولة كما هو المقرر في كتب المصطلح»؛ ليتخذوا من ذلك ذريعة 
لتصحيح ما أعله نقاد الحديث من زيادات الثقات» إذ يكمن في ذلك طمس 
تدريجي لآهم معالم النقد عند المحدثين . 


۸۹ 


توضيح معنى زيادة الثقة 

المقصود من مسألة «زيادة الثقة»: أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد 
واحد» فيزيد بعض الثقات فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة""» سواء أكان 
ذلك في السند أم في المتن أم كان في كليهما. ولذا فإن هذه المسألة تشمل 
جميع صور الزيادة التي تقع من الثقة» سواء أكان الثقة واحداً أم أكثرء 
وا کات الزيادة صحيحة آم ضعيفة» وسواء أكانت في السند 5 2 
في أحدهما. ويستثنى منها ما يذكره الصحابي من الزيادات فإنها مقبولة دون 
خف 


سبب الغموض في مسأالة زيادة الثقة 

ولعل من أكشثر العوامل إسهاماً في بقاء مسألة زيادة الثقة بعيدة عن 
منهج المحدثين النقاد في التنظير والتطبيق عند كثير من المعاصرين ما قد 
يلمس في مقدمة ابن الصلاح وما بعدها من كتب المصطلح من غياب 
الوحدة الموضوعية بين زيادة الثقة وبين ما يتصل بها من الأنواع كالشاذ 
والمنكر والعلة وغيرهاء إذ كانت مطروفة في مواضع متباعدة منها» دون 
التركيز على بلورة الصلة فيما بينهاء بحيث يخيل إلى القارىء أنها أنواع 
مستقلة يتميز كل منها بأبعاده وخصائصه عن الآخر. 

DE N E AS 
المحدثين فى معالجة هذه المسألة» کان لھا دور کر ف تقد مرها وال‎ 
کی ا ی ا ری ال کے کی کا ا ای‎ 
البغدادي“» ثم أصبح ذلك منهجا مستقراً عند اللاحقين؛ إذ وسعوا في‎ 


(1) ابن رجب الحنبلي» شرح العلل .٠٠٠٥/١‏ 
() انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح .1۹1/١‏ 
)۳( أعني بذلك إلصاق : تهمة التقصير بعلمائنا الصالحين ؛ فإني أحس عن يقين بوجود 
هداف تعليمية وتربوية وراء اختيارهم لهذا الأسلوب في كتب المصطلح› ومن أهمها 
. بحث أنواع علوم الحديث» وتيسير حفظ مصطلحاتها للطلبة المبتدئين. 
)٤(‏ انظر الكقاية ص: ٤٤٤‏ ۔ .٤۴۹‏ 


۹ ۰ 


كتبهم سرد آراء أهل الكلام والأصول حول تلك المسألة» مع ذكر حجج 
کل منهم› حتی طغت اراؤهم فیها على رأي نقاد الحديث . 


تفاوت أحكام زيادة الثقة في كتب المصطلح وسببه 

ومن الجدير بالذکر اف ا زيادة الثقة قد وردت في مواضع متفر قة 
من كتب المصطلح؛ مرة تحت عنوان «زيادة الثقة»» وأخرى ضمن أنواع 
متعددة؛ مثل «المعلول»» و«الشاذ». و«المنكر»» و«تعارض الوصل 
والإإرسال»» و«تعارض الوقف والرفع»» و«المدرح»» و«(المزيد في متصل 
الإإسناد»» و(المستخرج)» وإذا درسنا هذه الأنواع دراسة مقارنة بناء على آنها 
تشكل وحدة موضوعية تتمثل في المخالفة والتفرد» نجد أحكام زيادة الثقة 
مختلفة بين هذه الأنواع غير متفقة» ونجملها فيما يلى : 

اوا اه فور الول ا ا و ا ات 
فلا تقبل الزيادة ولا ترد إلا بمفتضی القرائن المحرطة بها ولا ينهض لل 
إلا نقاد الحديث. وذلك خلاصة حکم زيادة الثقة المذكورة ضمنا في نوع 
«العلة) . 


اتا ن کون ال الراری رانا الول وا اد کان راری 
الزيادة أوثق وأحفظ فھی مقبولة» وإلا فمردودة» وهر خالاصه حکم زيادة 
الثقة المبينة ضمناً فى نوعى «الشاذ» و«المنكر». 

ا ا کن یار اد هو نا او ا روو ا ا 
إلا فى حالة منافاتها لما رواه الناس» وأآما فى غير ذلك فالزيادة مترددة 


بين القبول والرد» وهو ما خلص إليه حكم الزيادة صراحة في نوع زيادة 
الثقة) . 


رایغا آن کون حال الراوئ مرا لرل ما زا فان كان ا قا 
مطلقاً» وإن كان ضعيفاً يرد مطلقاًء وهو خلاصة حكم زيادة الثقة في مبحثي 
«تعارض الوصل والإرسال»» و«تعارض الوقف والرفع»» وكذا في 
«المستخرج) . 


۹۱ 


اا دا ا 

ا ین Sa,‏ 

فصلها ابن الصلاح في مقدمته» وهذا حکم زيادة الثقةء المذكور ضمن نوع 
«المدرج». 


وهكذا وقع حکم زیادة الثقة غير منضبط بقواعد النقد المتبعة لدى 
المحدثين المتقدمين › وعلی صور مختلفة تکاد تکون فريمة من منهج علماء 
الط والاضطراب عند التطبيق . 


هذا وقد نص الحافظ ابن حجر على أن فى زيادة الثقة ما هو مقبول 
وما هو مردود تبعاً للقرائن المحيطة بهاء وقد u‏ من :العرائن ما دل ج 
أن الزيادة مدرجة في الحديث» وأنها كانت من قول فلان» أو من حديث 
اخر. يقول الحافظ فى صدد قبول الزيادة وردها ضمن دفاعه مجملا عن 
الإمام البخاري» حيث انتقده الإمام الدارقطني في ذلك: 


«ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من شو اک عدداً أو ضط ممن 
لم يذکرهاء فهذا لا يتر التعليل بە» إلا إن کانت الزيادة منافية بحيث يتعذر 
الجمع» أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل 
فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من 
e O NE e E N‏ 
والثلاثين»''» وعليه فهذا النوع من الزيادات يكون مردوداً لثبوت إدراج تلك 
الزيادة فى الحديث» يعنى أن ما أدرجه الثقة لا يكون من لفظ الحديث وغير 


نقاد الحديث هم المعول عليهم في معرفة أحكام زيادة الثقة 
والجدير بالذكر أن هذه الخالة من تلك الأنواع التي یجب الرجوع 
فيها إلى نقاد الحديث وحدهم لكونها في صلب تخصصاتهم النقدية» ولأن 


.٥*۷ : الحافظ ابرم حجر» مقدمة فت البارى» الفصا. الام القسم الثالث ص‎ .)١( 
بن حجر فتح الباري من ص‎ 


۲ 


منهجهم في نقد المرويات ينبغي أن يكون وحده المعول عليه في معرفة 
المقبول والمردود من زيادات الثقات؛ إذ كانت حجتهم في ذلك حفظ 
الأحاديث وفهم محتواها ومعرفة ملابسات رواياتهاء ولذا لا يكون كافيا في 
ف لات ان مل عل تة راوها واقاتة اعمادا كلا هة أن :الاد 
جعلوا ذلك قرينة لقبولها في بعض المرويات؛ إذ إنه لا يلزم أن تكون تلك 
القرينة هي نفسها صالحة للاعتماد في الوات اارى.: 


منهج المحدثين النقاد في قبول زيادة الثقة وردها 

وإن كانت زيادة الثقة تشمل السند والمتن» فمسألة تعارض الوصل 
والإرسال» وتعارض الوقف والرفع» والمزيد في متصل الأسانيد» وتعارض 
E U‏ 
اساسات في زيادة الثْقة. 

وهذه الزيادة إما أن تكون صحيحة أو ضعيفة» وذلك لأنه إذا تبين 
للناقد أن الراوي الثقة لم یکر واا حین زاد في الحديث؛ لوجود قرائن 
تذل غل .دلت سكول ما زادة متجيهاي. ودا تين أن الراوي کا واا 
ایی ت د لی ب اون أو لنقله بالمعنی› 
أو عبر دلت هن الأسباب فتكون تلك الزيادة وإن شئت سمها 
OE AE‏ 

وإذا لم تتوافر فيها تلك القرائن فيبقى الأصل في هذه المسألة هو 
القبول» لكونه ثقة قليل الخطاًء و يوفق بين نصوص المتقدمين التي 
يدل ظاهرها على القبول مطلقاً وبين تطبيقاتهم العملية القائمة على مراعاة 
القرائن فيها ودلالاتها في قبول الزيادة وردها. 


ويمكن أن نبرهن بذلك على أن اعتبار الأصل في حال الرواة الثقات› 

(1) يلاحظ أن النقاد لم يخصصوا مصطلح (المنكر) بما رواه الضعيف مخالفاً للثقات» بل 
أطلقره فیما لم بک معروفاً عندهم من الأحاديث› سواء أكان رأويه تمه آم ضعيفاً» 
وإن كان إطلاقهم بذلك فيما رواه الضعيف أكثر. 


۹۳ 


وجعل ذلك قاعدة في قبول أحادیٹهم المتفردةء أو زیاداتهم› لا پنهض به 
إلا الناقد المتمرس الفطن الذي له اطلاع واسع على واقع الروايات 
وملابساتهاء وأما من الباحث العادي الذي لا يعرف نوعية کک الملابسات 
والمرجحات و طبيعة دلالاتها فيعد اعتماد الأصل في جميع أنواع الزيادات 
التي تقع من ال لثقة خرقا ومجازفة خطيرة. 


وإذا كان النقاد قد نصوا في بعض المناسبات على قبول زيادة الثقة أو 
ا بحيث يخيل إلى القارىء المستعجل أن موقفهم في ذلك هو 
القبول المطلق» فإن عملهم النقدي المتمثل في رد الزيادة مرة وقبولها أخرى 
بغض النظر عن حال الراوي الثقة أو الأوثق يكون كافياً للتفسير بأن ذلك 
ليس حكماً مطرداً منهم» وإنما قبلوا فقط بمقتضى القرائن المحيطة بهاا» 
أو بالرجوع إلى الأصل فى حال الراوي الثقة الذي زاد.فى الحديث» بعد 
ق TET‏ الملابسات الدالة على احتمال الخطاً والوهم 
أو النسيان. النسيان. ولذلك کون قول الإمام ات عبدالله کک في نوع العلة: 


TT‏ الحةظ والفهم والمر ف لا غا ن اخ ما ن 
ات يقال 2 محال زيادة الثقة. 


وقد أكد ذلك أئمتنا الحفاظ» يقول الحافظ العلائي: «ووجوه الترجيح 
كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث» بل كل حديث 
يقوم به ترجيح خاص. وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من 


(۱) كما ورد عن الإمام البخاري فيما زاده إسرائيل على شعبة وسفيان: «الزيادة مقبولةء 
وإسرائيل ثفة٠‏ (انظر تفصيل ذلك فيي كتاب شرح العلل ۳3۸/۲ لابن رجب الحنبلي› 
وكتاب الكفاية ص : Ma ٤٠۹‏ لثقة الإمام مسلم في 
مقدمة صحيحه (والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث 
آن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك 
على الموافقة لهم فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت 
زیأدته» ۷/۱. 

(۲) الحافظ ابن حجر» فتح الباري ۲۳۰/۹. 


(۳) الحاكم» معرفة علوم الحديث» ص: .١١١‏ 


۹٤ 


الطرق والروايات. ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي 
يشمل القاعدة بل يختلف نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث 
بمفرده . والله أعلم»”"' . 

وقال ابن دقيق العيد (رحمه الله تعالى): «من حكى عن أهل 
الات :١ء‏ أكثرهم إنه إذا تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع وواقف أو 
ناقص وزائد أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس 
قانونا مطرداً» والمراجعة لأحكامهم الجزئية تعرف صواب ما نقول». 

وبما أن فقهاء المتأخرين ينظرون فى مسألة زيادة الثقة نظرة عقلية› 
هذا سار كثير من المعاصرين: من محدثين وفقهاء. 

ولذلك فإذا أعل النقاد زيادة زادها نقة فلا ينبغي التسرع بالتعقیب عليه 
قائلا بأن الراوي ثقة وزيادته مقبولة كما هو مقرر في كتب المصطلح» وذلك 
لآن النقاد لم يردوها إلا في ضوء القرائن المحيطة بهاء وبالتالي لا يكون 
من المنطق أن يرد قول النقاد بإطلاق القاعدة". 


E 


.۷١۱١/١ نقله الحافظ فى النكت‎ )١( 
كتبت لمجلة الشريعة بجامعة الكويت بحثاً مستقلاً حول هذا الموضوع» بعنوان: زيادة‎ )۲( 
الثقة في كتب المصطلح»» وسينشر قريباً إن شاء الله تعالى.‎ 


۹٥ 


المبحث الرابع 


تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات 
والشواهد» وصوابط ذلك 


يضم هذا المبحث شرح ما يلي: 


Û 


أهمية دراسة هذا الموضوع في ضوء منهج المحدثين النقاد في 
التصحيح والتعليل. 

الشروط التي ذكرها ابن الصلاح وغيره لتقوية الحديث الضعيف. 
مصدر ابن الصلاح في اعتبار هذه الشروط. 

هل الاحتراز من الشذوذ يتضمن الاحتراز من العلة في سياق ما 
ذكره ابن الصلاح؟ 

الضوابط التي اعتمدها ابن الصلاح في نوعي الحسنء ومدى موافقتها 
لما سبق في مسالة التقوية. ا 

مقصود ابن الصلاح من كلمة «مستور» الواردة في نصه. 

هل يلزم من ورود الحديث من وجه آخر أن يخلو من الشذوذ حسب 
قول ابن الصلاح؟ 

رفع الغموض عن معنى الشذوذ الذي تضمنه كلام ابن الصلاحء 
وضرورة الاحتراز منه في تقوية الضعيف. 

منهج الإمام الترمذي في تحسين الحديث. 


۹۷ 


التباين المنهجي في تحسين الحديث الضعيف بين الترمذي 
والمتآخرين. 

تسليط الضوء على الضوابط العلمية في تقوية الحديث الضعيف عند 
نقاد الحديث. 

المثال التطبيقى لأسلوب جمع المتابعات والشواهد عند المتأخرين. 
بيان أن النقاد غير مسؤولين عما يقع من الوهم بعدهم. 

خلاصة المبحث. 


۹۸ 


i 


تفوية الحديث الضعيف بالمتابعات 
والشواهد. وضوابط ذلك 


تعد تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد من أعظم مسائل 
علوم الحديث دقة» ومن أكثرها حساسة؛ لتوقفها على علم العلل من جهة» 
ولكونها أساساً لكثير من المسائل الفقهية والعقدية والسلوكية وغيرها من جهة 
أخرى. ولذا يتعين علينا معرفة منهج المحدثين النقاد في تنظير هذه 
المسألة وتطبيقهاء إذا أردنا أن نخدم السنة وفقهها خدمة تليق بمكانتها 


وعلى الرغم من ذلك فإن كثيرا من الباحثين يتناولون اليوم هذه 
المسألة» كأنها في متناول الجميع» يتصدون لتطبيقها» وليس لديهم من 
المغارف والخرات ها فايع للك الله إلا ما أخذوا من 
كتب المصطلح من تصورات عامة عن «الشاهد» ونوعي «المتابعة»: التامة 
والقاصرة؛ فيجمعون الروايات حتى لو كانت معلولة أعلها النقاد بالتفرد أو 
المخالفة» أو مذكورة في كتب الضعفاء لغرض البرهنة على ضعف 
رواتها المترجم لهم فيهاء أو الأحاديث التي ينفرد يها أحذ الرواة في 
أاواخر رة الرواةء مها ل يحرفا المجادتن القداهي: اقرل: 
يجمعون هذه الأنواع من الأحاديث كحاطبي الليل» من أجل التصحيح أو 
التحسين . 


ولذلك فالحديث الذي أعله نقاد الحديث بغرابته› أو تفرده› 0 


۹۹ 


بقولهم: لا يصح في هذا الباب شيء»» يكون عند كثير من المعاصرين 
محل إشكال ورفض» لا سيما فى حالة ما إذا كان راوي الحديث ثقة أو 
صدوقا. وكان سندهم الوحيد في هذا الموقف الرافض هو أن الراوي صالح 
مقبول حديثه» وأنه لم يكن متروكأً ولا متهماً بالكذب والوضع. وإن کان 
هذا يفهم من كتب المصطلح كقاعدة مطردة في مسألة تقوية الحديث 
الضعيف» لكنها مقيدة بشروط سيأتي ذكرها وفق منهج المحدثين النقاد في 
قبول الحديث ورده. 


ويمكن أن نفهم من هذا النموذج الواقعي أن الذي يشكل عقبة كبيرة 
في سبيل دارسي علوم اخ عا هوا و ی و 
والتقييد فيما ينبغي إطلاقه. 


قول ابن الصلاح 
فى مسألة تقوية الحديث الضعيف 
وليكون هذا الأمر أكثر وضوحاأً يحسن بنا أن ننظر ونتأمل في قول 
الحافظ ابن الصلاح (رحمه الله تعالى) في مسألة تقوية الحديث الضعيف› 
باعتبأره چا أصيلا کی تقعيدها لدی اللاحقين وا وهذا نصهةه 


(رحمه اللّه) : 


اليس كل ضعف يزول بمجيئه من وجوه» بل ذلك يتفاوت» فمنه 
ضعف يزيله ذلك بأن یکون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راویه مع 
كونه من أهل الصدق والديانةء فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه 
آخر عرفنا أنه مما قد حفظه» ولم يختل ضبطه له» وكذلك إذا كان 
و ل ل ا کا ف ادا الا 
يرسله إمام حافظ إذا فيه ضعف قليل ف که کر 
ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا 
الجابي قن بره ومقارمتة ولك كالف ك اللىي يتشا فن كرون 


+» 


الراوي متهماً بالكذب. أو كون الحديث شاذاً. (واله أعلم)» اه . 


وإن كان هذا النص يدلك بظاهره على أن الضابط في تقوية الحديث 
الضعيف بالمتابعات والشواهد هو أن لا تكون هذه المتابعات والشواهد من 
مرويات المتروكين» وأن لا يكون فيها شذوذ» فإن الإمام النووي اختصر 
التهن غل التو الذق لور فة الترط لرك فون القاتيء إذ قال 
(رحمه الله تعالی) : ۰ 

«إذا روي الحديث الضعيف من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من 
مجموعها حسن» بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال 
بمجفة من وجه أخر وار ناء وكذا إذا كان ضعفة بالارسال رال بمجغة 
من وجه آخر» وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة غيره»" . 

وكذا اختصره الإمام ابن كثير» وهذا نصه: 

«قال الشيخ ات عمرو: لا لزم من ورود الحديث من طرق متعددة أن 
گول ا لأن الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات - يعني كرواية 
الكذابين الوكين د وهه احق زول بالمتانعة كما دا کان راوه س 
الحفظ» أو روى الحديث مرسلاء فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث 
عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة. والله أعلي»" اه 


وقال الطيبي في هذا الخصرص : «وآما الضعيف فلكکذڏب راوبه ر 
فسقه» لا ينجبر بتعدد طرقه»“ . 


وقال الزركشي : «والحاصل أن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما 
کان رأویه کن درجه المستور ومن لم شت عدالته» . 


۳٤ مقدذمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(۳) اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص: ۴۳. 
)٤(‏ الخلاصة فى أصول الحديث ص: .٤٤‏ 

.٤٠١/۲ النكت‎ )٥( 


۱۰۹ 


ونری في هذه النصورص ا آوسع مما ذکره ابن الصلاح»› اذ لم 
تكن فيها قاعدة تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد مرتكزة فى 
ok‏ 

و 0 لشاف ف هة المالا لای كت ن حاص هی ها 
دکره الإمام النووي وعیره من اللاحقين› فإن الشرط الثاني الذي ص عليه 
نظرية دون تطبيق . 

ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن يأتي عملهم في هذا المجال ۔ 
الأوائل» وبالتالي فما أعله النقاد من الأحاديث» يكون في نظر المعاصرين 
صحیحا لغیره إن کان راوي ذلك الحديث صدوقا» أو ٹا ليره ی حالة 
أيضاً» لا سيما فقهاؤهم . 

وإن معالجة هذه المسألة - مسألة تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات 
والشواهد - من جذورهاء ثم اسا على منهج النقاد المتقدمين» مع إزاحة 
جميع أنواع الشبهات عنهاء أمر لا بد منه لكي ندافع عن السنة النبوية كما 
دافع عنها سلفنا الصالح» لا سيما نقاد الحديث؛ ولذلك فإننا نطرح هنا 
تدعص التشاؤ دت فیما نقلنأه عن الإمام ابن الصلاح وعیره انقاء وھی : 
| - هل قصد ابن الصلاح بقوله: «ولا يكون شاذاً» شرطاً أساسياً في 
۲ - وما مصدره فى ذكر هذا الشرط؟ 
۳ - أو أنه ذكره فقط اختصارا لكلام الإمام الترمذي الذي تضمَن ذلك 

دون تقييده بالمعنى الذي آثره ابن الصلاح في مقدمته؟ 


۰۲ 


؟ - ولماذا أفرد الشاذ بالذكر دون العلة؟ وهل كان ذلك من أجل التفريق 

ا ف ا ا ی واا ری 

الحديث ويعد اتا êk,‏ له» حتی ولو کانت کل الأحاديث قد 

أعلها النقاد بالتفرد والخرابة أو المخالفة؟ 

ه - وماذا يعني ابن الصلاح بالشاذ هنا بالضبط؛ أهو الذي عرفه في 

المقدمة أم الذي اشتهر عند المحدثين الحفاظ؟ 

وللإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي أن نتأمل فيما شرحه ابن الصلاح 
ونبحث عن مصدره في ذلك ثم نفسر المصطلح الذي تضمنه ذلك الشرح 
تفسيراً منهجيأً يقوم على مراعاة منهج ذلك ا 

مصدر ابن الصلاح في مسألة تقوية الضعيف 

ويظهر جلياً من خلال قراءة نص الإمام ابن الصلاح الذي سبق نقله 
أنه اعتمد في تلخيص المسألة التي نحن بصددها على قولين: أحدهما للإمام 
الشافعى› والآخر امام الترمذي . 

المصدر الأول لابن الصلاح: 

وأما اعتماد ابن الصلاح قول الإمام الشافعي في ذلك فإنه جلي من 
خلال المقارنة بسنهما› يمول ارمام الشافعى فی الاحتجاج بالمرسل : 

(. . . فمن شاهد آأصحاب رسول الله ىة من التابعين› فحدث حدیغا 
منقطعاً عن النبى اعتبر عليه بأمور؛ منها: 

ان فظر إلى ,ها أرشل من الجدت: 

ا ال اط الا ل اوو الي 
رسول الله کو ۔ بمثل معنی ما روی -: كانت هذه دلالة على صحة من قبل 
عنه وحفظه . 

۲ - وإن انفرد بإرسال حدیث لم یشرکه فيه من يسنده قبل ما ینفرد به 
فن دلك: 


1۰۴۳ 


1 
ا 


ویعتبر عليه بان ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من 
غير رجاله الذين قبل عنهم› فإن وجد ذلك كانت دلالة یوی به 


ب - وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب 
رسول الله ڪيا قولا له» فإن وجد يوافق ما روی عن رسول الله ا 
كانت هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن 
شاء الله . 

ج وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن 
البي کي . 

۳ قال الشافعي: ثم یعتبر عليه بأن یکون إذا سمی من روی عنه لم 
فيما روى عنه» ويكون إذا شرك أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفه 
فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج 
حدیثه . 

٤‏ - ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه» حتى لا يسع أحداأ منهم 
E‏ 

٥‏ قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفمت أحببنا أن 
نقبل مرسله. 

- ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل» اه. 

يفيدنا هذا النص أن المرسل ليس بحجة إلا إذا كان مرسله ثقة لا 
یرسل عن الضعفاء ولا عن المجاهل› نم جاء من وجه آخر قدا من رواية 
الحفاظ الثقات» أو مرسلا أرسله من لم يأخذ الحديث عمن أخذه عنه 


(۱) الرسالة› ص NT‏ 


€ 


المرسل الأولء أو وافقه عمل الصحابة أو فتواه» وذلك ليطمئن قلب الناقد 
بتعدد مصدر الحديث. أو بوجود أصل صحيح له. ومن هنا أصبح واضحاً 
أن ابن الصلاح قد اعتمد هذا القول حين خص المرسل بذكره من أنواع 
الانقطاع» وإلا لأشار إليها جميعاًء كما هو مفهوم من قول الإمام الترمذي 
وعمله في السنن. 

المصدر الثاني لابن الصلاح : 


و کان الاحتجاج بالمرسل وما يتعلق به من الشروط التي ذکرها 
الإمام الشافعى › نم لخصها امام اش الصلاح ضصمن ذلك النص الذي سبق 
ذكره أمراً في غاية الوضوح» فإن الجانب الذي يتضمنه قول الإمام الترمذي 
شض فعا من الفصل واللل ل سرا على ها يكل إحابة غاد 
لتلك التساؤلات التي سبق طرحها آنفا» ولذا فإن نص الإمام الترمذي يكون 
المحور الرئيس فى الفقرات التالية. 

«وما قلنا فی كتابنا هذا حديث حسن فإنما أردنا به تحسن إسناده 
عندنا : 

آ ۔ کل حدیث یروی لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. 
ب ولا بکون الحديث شاذاً ويروی من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا 
: ۱( 

حدیث حسن ) آھ. 

ويمكن تلخيص هذا النص بما يلى: أن حسن السند يتحقق بمجرد 
کون رأویه غر موك کا ى حرف )(« ویتحفقی حسن الجن مجر د 
کونه روا ف ر و جوا د كما في حرف (ب)» يعني بذلك ورود 
حديث آخر يؤيد معنى ذلك المتن» أو ثبوت عمل أحد الصحابة بمقتضاهء 
أو فتواه به» على أساس أن تكون الجملة: «ويروى من غير وجه نحو ذلك» 


)١(‏ سنن الترمذي ۷٥۸/١‏ (قسم العلل). 


1۰٥6 


0 ا کر چ 
قوله «حديث حسن» مجرداً عن الصحيح . 

وبذلك يكون لتحسين الإمام الترمذي مغزى أخر غير الذي يهدف إليه 
الكثيرون من من تحسين الحديث› وهو زوال الشذوذ عن لت 
بالطريقة ة التي بينتها بینتها آنفاً» ولذا فما يحسنه في سننه لا یلزم ن یکون صالحا 
aT‏ كفا ساب شىء من التفصيل حول ذلك 

والذي يهمنا هنا هو تحقيق معنى الشاذ فى هذا النص باعتباره مصدراً 
للإمام ابن الصلاح في تحديد الضابط في مسألة تقوية الحديث الضعيف› 


وقد سبق في التساؤلات مادا يقصد يقصد ابن الصلاح بقوله «وان لا يکون 
الخد اد ا وهل یری ضصرورة الاختراز هن الشدود دون العلة فى تقوية 
ادف 


E Naa Ss 

المصطلح رما من مخالفة الغقة أو الصدوف س هو أوثق منه» وهذا عير 

سليم في نظري ؛ i‏ بتسق کلام E‏ المخئى. للشاذ بحبث 
إن مناسسته کانت فیما کان ډرويه الضعرف ت غير المتهم بالكڏب . 


فقد قال الحافظ العراقي (رحمه الله تعالى): (فهذه أقسام الضعيف 
باعتبار الانفراد والاجتماع» وقد تركت من الأقسام التي يظن انقسامه إليها 
بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام» وهي اجتماع الشذوذ ووجود ضعيف› 
أو مجهول» أو مستور في سنده لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح› 
لان لخدو ترو الله فلا يكن برضف ا فة راو صحف أو هول أو 

بيد أن قول الإمام الترمذي يكون متسقا بعضه على بعض إذا فسرنا 
الشاذ بالمعنى الذي آثره ابن الصلاح في مقدمته؛ إذ كل حديث مخالف 
للراجح يكون عنده شاذاً» سواء كان راويه ثقة أم ضعيفاً. كما يعد ابن 


.٠٠١/١ شرح ألفية العراقي‎ )١( 


الصلاح ما تفرد به الراوي الضعيف شاذاً منكراً أيضاً» حيث إن مفهوم الشاذ 
ده آعم مما شرحه الإمام الشافعى حین جعله قدا بالثقة › وهر الذي 
اختاره کثیر من اللاحقين . 


الإاحتراز من الشذوذ يتضمن الاحتراز من العلة 
وإذا كان ابن الصلاح قد اعتمد قول الإمام الترمذي في إضافة هذا 
الشرط» آلا وهو أن يكون الحديث خالياً من الشذوذ» وفسرنا هذا الشذوذ 
بما عرفه هو فى المقدمة» وهو ما خالف الراوي فيه الأوثق والأحفظ. فإن 
العلة تكون مثل الشاذ في وجوب الاحتراز منهاء لكونها متفقة مع الشاذ في 
معناه الجوهري» كما يتجلى ذلك مما شرحه الإمام ابن الصلاح في نوع 
ل اد قال فة 


«(ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي» وبمخالفة غيره له مع 
قرائن تنضم إلى ذلك» تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصولء 
أو وقف في المرفوع› أو دخول حدیث في حدیث أو وهم واهم بغير 
ذلك 

وفي ضوء هذا النص فنقطة المخالفة والتفرد التى تكون على النحو 
الذئ ورد ف كل المناط فى مهرم ال ركذا ايض فی هرن العا 
والمنكر؛ إذ يقومان على مخالفة الحديث للراجح أو التفرد بما ليس له أصل 
أيضاً» وليس مطلق المخالفة ولا مطلق التفرد. 

هذا إذا جعلنا هذا النص الوارد فى العلة شاملا لما رواه الثقة 
والضعيف» وهو الصواب الذي يتأيد ا الحديث. وأما إذا حملناه 
على ما رواه الثقة وحده» وجعلناه ميدان العلة» كما يعتقده الكثير» فوجه 
انفصال العلة عن الشاذ يصبح واضحا فقط في حالة كون الراوي المخالف 


)١(‏ تفصيل ذلك في بحثي «زيادة الثقة في كتب المصطلح» الذي أجيز لنشره في مجلة 
الشريعة بجامعة الكويت. 
¥ 


صف ا ا غير متروك» إذ الشاذ أعم من العلة لكونه يشمل حديث 
الصدوق والضعيف غير المتروك فى حالة مخالفته حديث الثقة حسب رأي 
ابن الصلاح» وآما العلة فيكون ميدانها حديث الثقة وحده. وبالتالي يلزم من 
ذكر الاحتراز من الشذوذ في تقوية الحديث الضعيف الاحتراز من العلة 
E A‏ 


وأما عند اللاحقين الذين يجعلون الشاذ والمعلول مقيدين برواية 
الثقات» فإن فصله عن العلة يبقى نظرياً مجرداً لا يؤيده الواقع؛ إذ العلة 
عندهم متصلة بأحاديث الثقات» وهي ميدان وقوعها» وكذلك الشاذ أيضاً. 
وإذا كانت «مخالفة الثقة للراجح» من أهم العناصر التي ينطوي عليها مفهوم 
هذين النوعين فكيف ينفصل أحدهما عن الآخر؟ وإذا فرضنا وجود فرق 
بينهما من حيث الجوهر فأي نوع من المخالفة يجعل حديث الثقة معلولا 
ذون الشدودذ؟ وهو في غاية الإشکال . 


وهل يمكن القول إن الشاذ عندهم هو مجرد المخالفة» وأما العلة 
فتختلف عنه بتقيدها بمخالفة الراجح أو التفرد بما لا أصل له؟ وعليه يكون 
الشاذ أعم من المعلول من جهة الإطلاق والتقييد» وبالتالي لا يكون الشاذ 
المطلق مما ينبغي الاحتراز منه» لا في التصحيح ولا في التحسين» لكون 
الشاذ عبارة عن مجرد وجود المخالفة» سواء أكانت نتيجة خطأً أم نتيجة 
صواب» غير أن الإمام الشافعي الذي شرح الشاذ بالمخالفة قد قيده بمخالفة 
الثقة للراجح“. وكذلك الإمام ابن الصلاح لم يذهب إلى إطلاق المخالفة 


$ 


في الشاذ المردود» حين جعله مقيدأً بمخالفة الراوي الأوثق والأحفظ . 

ولا شك أن هذه المخالفة التي يكون منشؤها الوهم والخطاً هي بذاتها 
تشكل المناط في مفهوم العلةء كما سبق آنفا في نص الإمام ابن الصلاح» 
وهو قوله : لاويستعال على إدراكها بتمرد الراوي» وبمخالفة عیره له 4 فرائن 
ننصم. . .. وعلى هدا ا لمصطلحى الندود والعلة› پلزم من قول 
(1) انظر تفصيل ذلك في النكت 1۸۸/۲. 


۰۸ 


اش اح في مسألة تقوية الضعيف «وأن لا يكون شاذا» أن لا يكون 
و ا 

ومن خلال ما سبق من تحليل نص الإمام ابن الصلاح» وتفسير الشاذ 
بمعانيه المختلفة المعروفة في كتب المصطلح كان الأمر واضحاً أن العلة 
كالشاذ فى ضرورة الاحتراز منها فى مسألة تقرية الضعيف. 


نصوص ابن الصلاح المتصلة ب«حسن لذاته» و«حسن لغيره» 
ومدى موافقتها بما سبق ذكره في مسالة الاحتراز عن الشذوذ 
لكن تظهر مشكلة أخرى في نصوص ابن الصلاح حول تفصيل ١‏ 
لذاته» و«حسن لغيره»» وهي أنه يفرق بين الشاذ والعلة» وتوضيح ذلك فيما 

يلي؛ يقول المام ابن الصلاح في موضوع الحسن: 

«إن الحديث الحسن قسمان؛ أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال 
إسناده من مستور لم تحقق أهليته» غير أ نه ليس مغفلا كثير الخطاً فيما 
يرويه» ولا هو متهم بالكذب في الحديث أي لم يظهر منه تعمد الكذب في 
الحديث ولا سبب آخر مفسق» ويكون متن e‏ بان 
روي مثله أو نحوه من وجه آخر»ء أو أكثر› ا 2 
راویه على مثله» أو ہما له من شاهدء وهو ورود حديیٿث آخر بنحوه؟ 


فيخرج بذلك عن ًن یکون ا مکزا وکلام الترمذي على هذا القسم 


ل أ 9 


مقصو د ابن الصلاح بقوله «مستور» 
فقوله «مستور» لا يعني مجهول الحال» بدليل الجمل اللاحقة المفسرة 
لمعناه» كجملة: «لم تتحقق أهليته» وجملة غير أنه ليس مغفلا كثير الخطاً 
ا إذ لا يصح إطلاق هذه الجملة في حق مجهول الحالء الذي 
E‏ يشتهر حدیثه ولم يتعدد تلاميذه» لتوقف الحكم بها على معرفة الرجل 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص : إ۳ 


۰۹ 


ف جيك الفط عدمة اللهم إلا إذا قلنا إن معنى هذه الجملة أنه لم 
تظهر غفلته وكثرة خطئه فيما يرويه لكونه مجهول الحال» وهذا تكلف في 
A E OE‏ 
ولم يدل عليه سياق قول الترمذي الشامل لجميع آنواع الضعفاء غير 
المتروكين» والذي كان مصدر ابن الصلاح لهذا التلخيص. ولا شك أن 
التفسير المضيق لما وسعه الترمذي يعد تكلفاً غير مقبول. 

وبذلك يكون معنى المستور آنه لم يرد في حق الراوي ما يدل على 
فسقه» وعليه يكون مغزى هذه الجملة هو أن الراوي لم يكن متروكأً من 
حيث العدالة الدينية ولا من حيث الحفظ والإاتقان. 


تحقیق معنی قوله: «وهو ورود حديث آخر بنحوه» فيخرج بذلك 
عن أن نکون شاذا منکرا» 
وإن کان ابن الصلاح قد وجه قول امام الترمذي بهذا التفصيل»› فإنه 


یرید بڏذلك التاضيل: وعليه فقوله : (وهو ورود حديث آخر بنحوه؟ فیخرج 
بذلك عن ان يکون EE‏ منکرا) يفيد أن الشذوذ والنكارة يزولان تلقائيا 1 


بورود حديیث آخر بنحوه» فإنه قال : : افيخرج نذلك عن أن يکون شاا 
منكرا»» وكان سياق هذه الجملة جلياً في تفرعها على الجملة السابقة 


i SS a RO 
آخر ولا يفهم من السياق أن ابن الصلاح يجعل هذين الأمرين شرطين‎ 
مستقلير 5 تلازم بینهما» وهماً:‎ 22 
ورود الحديث بنحوه من وجه آخر.‎ | 
ب وکونه خاليا من الشذوذ والنكارة.‎ 

وکأنه (رحمه الله ) یری أن جملة (ویروی من عير وحجه) التي حاءت 
في نص الإمام الترمذي""“ الذي كان مصدر ابن الصلاح في هذا التلخيص 


)١(‏ وهو قوله: «وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندناء 


1۱۰ 


بمثابة تفسير لجملة «أن لا يكون شاذآ»» يعنى أن الواو فى الجملة الأولى 
للتفسير وليس للجمع» كما أوّله الحافظ العراقی» وهو الاب و 
مناسبة النص التي هي بصدد رواية الضعفاءء دون الثقات» وإن لم يكن ذلك 
محل اتفاق لدى اللاحقن من الأئمة" . 


بيد أنه قال في الحسن لذاته: «ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث 
ف ان يکون ادا E‏ سلامته من ان ا معللاا» وهذا يدلنا على أل 
أن خلو الحديث من العلة والشذوذ والنكارة» أمر منفصل عن ورود الحديث 
من وجه آخرء وإلا (أي: وإن لم يكن منفصلاء بل أصبح ورود الحديث 
من وجه اخر هو بحد ذاته سلامته من شذوذ وعلة) يصبح الحديث الذي 
رواه الصدوق ضا لغیره» لان خلوه من شذوذ وعلة يلزم منه أن یروی 
من غير وجه لتلازمهماء ومن المعلوم أن الإمام ابن الصلاح بصدد ذكر 
الخسن لذاته ٤‏ بعت أن الجديت بيس لذات راوتة لكونه دوا بون 
اعتبار وروده من وجه آخر» بخلاف «حسن لغيره» فإنه يقوم أساسا على 


تعلدد الطرق . 


رقع الخموض عن معنى «الشذوف»» وضرورة الإحتراز منه 
في تقوية الضعيف 
وعلى كل حال فإن رأي الإمام ابن الصلاح في مجال الاحتراز من 
الاو ثم ما يخص تحديد المعنى الذي يقصده به» ومدى انفصاله عن 
العلة في مسألة تقوية الحديث الضعيف» والحسن» كل ذلك يظل محل 
غموض كثيف» وذلك حين نقوم بالمقارنة بين نصوص الإمام ابن الصلاح 


= کل حدیث يروی لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذاً 
وروی من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حدذدیث حسن) . 

(1) التقييد والإيضاح ص: ٠٤‏ للحافظ العراقي . 

(۳) انظر تفصيل ذلك في كتاب «نظرات جديدة في علوم الحديث» ص: ۴٤‏ للمؤلف. 


Ê 


الواردة في مسألة تقوية الضعيف ومسألة الحسن. ومع ذلك فالذي يظهر لي 
مما سبق ذكره هو أن ابن الصلاح يرى الشاذ منفصلا عن العلة» كما هو 
واضح في مسألة «حسن لذاته»» وأن الشاذ الذي ورد ذكره في موضوعي 
حسن لغيره› وتقوية الحدذديث الضعيف إنما ذكره تقليدا لاومام الترمذي› 
وبذلك تكون نصوصه خالية من الإأشكال والغموض. 

ومن هنا ينبغي تفسير ذلك الشاذ حسب منهج الإمام الترمذي في 
استخدام مصطلح الشاذ» وليس بما اختاره الإمام ابن الصلاح في مقدمتهء 
وبذلك تتضح القاعدة في هذه المسألة التي نحن بصدد دراستها دون غموض 
و[شگال: 

ولا شك آن ري الإمام الترمذي في الشاذ هو ما نقله الحافظ الخليلي 
عن حفاظ الحديث عموما بقوله : «الشاذ عند حفاظ الحديث ما ليس له إلا 
إسناد واحد يشذ بذلك شيخ› ثقة كان أو غير ثقة»› فما كان عن غير نقه 
فمتروك لا يقبل» وما کان عن ثقة یتوقف فيه ولا یحتج به»'. 


وفى ضوء هذا النص يمكن القول إن الشاذ عند الترمذي هو أن يكون 
ف الخاك را ل ا شای ا و احا و ار لے جر وها ما 
ينبغي الاحتراز منه في التصحيح والتحسين . وإن كان يفهم من ظاهر النص 
المذكور أن التفرد على إطلاقه لكن مناسبة عمل المحدثين النقاد 
ونصوصهم العامة في الحديث الغريب يوضح أن التفرد المقصود بالشاذ 
المردود هو التفرد بما لا أصل له» وليس مطلق التفرد. 
وإذا كان الأمر كذلك فالذي يكون الأقرب إلى الصواب هو أن الإمام 
الترمذي يريد بالشاذ ما يقصد به الحفاظ الآخرون» وهو غرابة المتن» بأن 
یکون غير معروف لدیهم ؛ لا رواية ولا عملا ولا و لحد من الصحابة 
والتابعين» سواء كان راوي ذلك المتن ثقة أم ضعيفاً" ٠‏ وبهذا المعنى يصبح 


(1) مقدمة ابن الصلاح ص: ۷۷. 
(۲) والجدير بالذكر أن مثل هذه الخرابة في المتون لا تقع غالبا إلا من المتروكين المتهمين = 
11۲ 


سياق قول الترمذي في موضوع الحسن متسقاً بعضه على بعض» بخلاف 
المعنى الذي شرحه الإمام الشافعي للشاد» فإنه لا يتناسب مع سياق النص 
لکونة قدا روات الشات کا سی 


= بالکذب والوضع . ولهذا قال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشا 
(تدریب الراوي ۳۳۹/۱). 
وفي الواقع لا يوجد فرق بين الشاذ والعلة إلا من حيث الغموض» وأما من حيث 
الجوهر فلاء فإن العلة تدور أيضاً على حالة التفرد بما ليس له أصل. وكلما كان 
الراوي ثقة معروفاً ازداد تفرده غموضاً. ولذلك قال الإمام الحاكم (رحمه الله تعالى): 
«وهو (يعنى الشاذ) غير المعلول؛ فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث 
في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم» فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد 
به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة» اه. (معرفة علوم الحديث 
ھن ۱۹): 
وشرحه الحافظ ابن حجر بقوله: «وهو (يعنى الشاذ) على هذا أدق من المعلل بكثير» 
فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة» وكان في الذروة العليا 
من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة ورزقه الله نهاية الملكة». (النكت) هذا 
طبعاً إذا كان راويه ثقة 
وقال السخاوي: «والشاذ لم يوقف له على علةء وهذا يشعر باشتراك هذا مع 
ذلك (يعني المعلول) في كونه ينقد في نفس الناقد آنه غاط» 


عبارته عن إقامة الحجة على دعواه» وأآنه من أ أغہ د غمض الأنواع وأدقهاء و 
أدق من العلل اه. (فتح المغيث ۳/1 حقو تحقيق الشيخ علي حسن 
التن:. 


وهذا لا يعنى أن الشاذ لا يطلق إلا على رواية الثقةء بدليل قول شعبة السابق وغيره 
من النقادء 2 من ن من المنهع السليم اعتماد المفهوم المخالف لأقوال النقاد بعيداً عن 
وات ا ية. ولذا يتوقف تفسير نصوص النقاد على خبرة واسعة واحتكاك 
ولعل نص الإمام e‏ هذا مصدر و ابن الصلاح فيما شرحه في نوع العلة 
من التفاصيل» وفي ذكر العلة درد غا في تعريف الصحيح . وبالتالي يصبح من 
الضروري تفسير هذين المصطلحين الذين تضمنهما تعريف الصحيح بالمعنى الذي 
وضعه الإمام الحاكم لهماء دون الاعتماد على المعنى الذي ترجح فقي كتب 
المصطلح» وإلا فذكر الشاذ مع العلة يعد تكرارآء إذ هما يتفقان في جوهر المعنى» 
وإن كان تعريفهما مختلفين في الصياغة. 


11۳ 


منهج الإمام الترمذي في تقوية الضعيف 

ولئن كان الإمام الترمذي يقصد بالشاذ غرابة المتن فإن مغزى تحسينه 
الدب افحت هو زول ال رد وال عر الك رلذلك فن الاك 
الذي سلكه المتأخرون في التقوية والتحسين يكون مختلفاً تماما عن منهج 
الترمذي في ذلك؛ إذ كان الإمام الترمذي قد يريد بالحسن مجرد زوال حالة 
الخرابة عن المتن بكونه معروفاً بعمل أحد الصحابة بمقتضاه» دون أن يقصد 
بذلك تقوية الحديث مرفوعاًء ولا إثباته عن النبى بء بشرط أن لا يكون 
را وو و عل ل ا کے ا ا ف ادف 
بالتفرد والغرابة» مشيراً إلى عدم ثبوت ذلك الحديث عن النبي ب روايةء 
وفي الوقت نفسه يصفه بالحسن”» وبهذا يكون معنى هذا التحسين هو أن 
متن الحديث لم يكن غريباً عموماًء بل قد عرف ذلك بعمل بعض الصحابة 
به» أو فتواه به» أو له شاهد حديثي . ولنتأكد من ذلك يكون من الأفضل 
أن ننظر في سياق قول الإمام الترمذي» وهذا نصه 

وما قلنا في كتابنا هذا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده 
عندنا» کل حدیث یروی لا يکون في إسناده من يتهم بالکذب ولا یکون 
الجديك ادا ويروق من غير وجه تخو داك فين غاا خد خا 


آھ. 


وقوله «ویروی من غیر وجه تفسیر لقوله «ولا یکون شاذا» یعنی أن 
يروى ذلك المعنی من أي وجه آخر» سواء كان ذلك حدیثاً مرویا f‏ 1 
متابعة» م عملا آم فتوى لبعض الصحابة أو التابعين» فيخرج بذلك عن أن 
يكون شاذاً. ومن تتبع الجوانب التطبيقية لهذا المصطلح في سننه يجد ذلك 
المعنى مجسدا. 


(1) انظر تفصيل ذلك فى الأمثلة التى ستأتى فى الجانب التطبيقى من هذا الكتاب. 
(۲) سنن الترمذي ۷١۸/١‏ (قسم العلل). 


11٤ 


سبق ذكره لعل هذا ما حمل الحافظ ابن حجر على أن يقول: إنه لا يلزم 
الاحتجاج بكل ما يحسنه الترمذي. والجدير بالذكر أن هذا لا يعنى إنكار 


ومن الأفضل أن أنقل قوله هناء وهو: «وقد صرح أبو الحسن ابن 
ا أحد الحفاظ النقاد من آمل ب في کتابه (بيان الوهم و الډیهام) 
فضائل الأعمال ا عن العمل به ق لاا إلا إذا ا طرقه أو 
عضده باتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن». 

وعقبه الحافظ بقوله «وهذا حسن قوي رايق» ما أظن منصفاً يأباه والله 
الموفق. ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن 
عمران بن حصين (رضي الله تعالی عنه) وقال بعده هذا حدیث حسن › 
ولیس إستاده بذاك» . 


«(وقال في كتاب العلم بعد أن أخرج حديثاً في فضل فضل العلم: هذا 
حديث حسن» قال: وإنما لم نقل لهذا الحديث: صحيح» لأنه يقال: إن 
الأعمش دلس فيه فرواه بعضهم عنه» قال: خدَّثتٌ عن أبي صالح عن 
ا هريرة (رضي الله عنه)) . 

«فحكم له بالحسن للتردد الواقع فيه وامتنع عن الحكم عليه بالصحة 
لذلك» لكن في كل المثالين نظرء لاحتمال أن يكون سبب تحسينه لهما 
کونهما جاء! من وجه آخر کما تقذم تقریره» لکن محل بحثنا هنا: هل يلزم 
من الوصف بالحسن الحكم له بالحجة أم لا؟ء هذا الذي يتوقف فيه والقلب 
إلى ما حرره ابن القطان أميل . وال أعل» ٠‏ اھ. 


وسيأتي في قسم الموازنة بعض الأمثلة التي تكون أصرح وأوضح مما 
د الحافظ این حجر في إفادة ذلك من عدم لزوم العمل بکل ما يحسنه 


.٤١ه۳‎ ٤١٣/١ النكت‎ )١( 


1e 


الإمام الترمذي وعدم الاحتجاج به من الأحاديث»› وان غرضه في ذلك هو 
إفادة ان فن اديت لينى فة شدود ولا غرانةة وآن مرن ذلك فد 
عرف إما قولاً للنبي ية أو قولاً للصحابة أو عملا له وإن لم تصح روایته 

عن النبي بي أصلاً. ولذلك يكون فيما حسنه الإمام في سننه ما يصلح 
للاحتجاج كما يكون فيه ما لا يصلح لذلك. 


تباين منهجي في تحسين الحديث الضعيف 

وإذا تبين لنا أن طريقة الإمام الترمذي في تحسين الحديث تختلف عن 
أسلوب المتأخرين فيه فإن ما يحسنه كثير من المعاصرين من الأحاديث عن 
طريق المتابعات والشواهد» من أجل تقوية الضعيف والعمل به ينبغخي 
إخضاعه لقوانين النقد المستمدة من منهج نقاد الحديث في ذلك عموما. 
وذلك لسبب إطلاقهم القاعدة في تقوية الحديث الضعيف» وإدراجه ضمن 
الآحاديث-المحتح بها باغتباره خسنا لخيره؛ وهذا خطاً واضح ؛ إذ كان النقاد 
يفرقون في مسألة ‏ و اا للاحتجاج» بين 
الرواية التي أخطاً فيها الراوي» سواء كان ثقة آم سيء الحفظ› وبين التي لم 
يتبين لهم فيها الخطأًء وكذلك المرسل وجميع أنواع الانقطاع فإنه لا تنفع له 
المتابعة إلا إذا جاءت طبقاً لشروط معينة كما شرحها الإمام الشافعى 
وغيره من الأئمة (رحمهم الله تعالى جميعاً)» وذلك من أجل التأكد من تعدد 
مصادر ذلك الحديث المرسل والمنقطع› لاه فك كرون الحدة وهه دل 
حقيقياًء كما وقع في حديث القهقهة» وغيرها من الأمثلة التي ستأتي في 
قسم الموازنة من هذا الكتاب. 


الضابط العلمي في تقوية الحديث الضعيف عند نقاد الحديث 


ومن هنا تشتد الحاجة إلى تحديد الضوابط فى مسألة تقوية ااسارت 
الضعيف» وتأصيلها على منهج النقادء وهو أن الفاصل العلمي بين ما ينجبر 


Ea EUAN OLN O 


وبين ما لا ينجبر من الروايات الضعيفة هو أن لا يتبين للناقد أن الراوي قد 
وهم في روايته» وأما ما وهم فيه الراوي فلا يعد متابعة ولا شاهداًء ولذلك 
نجد النقاد يحكمون على الرواية بغرابتهاء رغم آنھم قد ساقوا روایات تکون 
بظاهرها متابعة لهاء أو شواهد. ومن لا يعرف منهجهم في التعليل 
والتصحيح يجد نفسه مضطرأ لرفض الحكم الذي صدر منهم في هذا 
المجال فائلا: «هذه روايات متعددة» يقوي ا ويكون الحديث 
ا ل أو صحيحاً لغيره» بحجة أن ذلك الحديث لم يكن من مرويات 
المتروكين. 


فأئدة : 


وههنا فائدة مهمة جاءت محصلة لهذه الدراسة» وهي أن ما ذكره ابن 
الصلاح س محال تقويه الحديث الضعيف 5 ينبعی إطلاقه كقاعدة مطردة› 
بل لا بد من تقييده بحالة ما إذا لم يتأكد النقاد فيها على وجود خطأً فيما 
رواه الراوي› سو اء كان ثقة أم ضعيما. وأما في حالة ظهور خطاً ووهم في 
الرواية فلا مجال لتطبيق تلك القاعدة. 

وبهده النتيجة آصبح واا ل القارىء آنني لم كن بهذه الدراسة. 
النقدية طاعناً في علم ابن الصلاح ولا غيره من الاأئمة الاخلا المحترمين 
دى الامفةة ولا عملهم» ولا ي نوایاهم»› ولا فی شخصيتهم› اش 
يجب علينا احترامها وتقديرها والوفاء لهاء بيد أن هذه الدراسة لفتت الانتباه 


ا ان اضر ياتي عادة من فبل الدارسين بست تسرعهم في الفهم 
والاستنتاج والإطلاق فيما ينبغي تقييده» والتقييد فيما يجب إطلاقه. 


المثال التطبيقي لأسلوب المتأخرين في جمع المتابعات والشواهد 

وأذكر هنا على سبيل المثال ما وقع في تعليق أحد المحققين الجدد 
على حديث قال فيه الإمام الطبرانى: «لا يروى عن أبى هريرة إلا بهذا 
الإسناد تفرد به صالح»ء بعد روايته في المعجم الصغير والأوسط» وعلق 
عليه المحقق الفاضل بقوله: 
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لاوهذا من الأدلة الک الت ن لمال المليباري والمعجبين به» 
قد يفوت على كبار الحفاظ أسانيد أو طرق للأحاديث» كهذا الحديث» فإن 
رواية البيهقي توؤكد أن صالحا. . . لم يتفرد به» بل تابعه غير واحد عند 
البيهقي» فسبحان من لا تخفى عليه خافية» وعلى كل حال» فالإسناد واه 
Ee‏ رت عا رق اى للخ ك الاك ي السارة 
والبيهقي في الشعب» والواحدي في التفسير وفيه محمد بن الحسين بن زبالة 
المخزومي › وھو ساقط کما قال الذهبي في تلخيص المستدرك» اه" . 

ولتوضيح ما يكمن في هذا التعليق من الشبهة» مع أن المحقق الفاضل 
قد قر بوهاء الحديث وبطلانه» أقول: إن الطبرانى روى هذا الحديث فى 
معجمه الأوسط› والصغير عن عہدالله بن عا موسی البغخدادي عن 
صالح بن علي بن عبداله الحلبي عن عبدالله بن هبيرة المؤدب الحلبي عن 
سلمة ن ک٥‏ لساري نن ل بی عرو کي عن لد بن آي را 
عن أبي هريرة مرفوعأًء ثم قال في الصغير: «لا يروى عن أبي هريرة إلا 
بهذا الإسناد تفرد به e‏ 


E 
E NS رواأه‎ ٤ راح عن آبي هريره اموقوفا‎ 
عمرو عن عطاء بن أبي عن آبي هريرة و‎ 


ورواه البيهقي کن ٣ا‏ عرد الله األحافظ a‏ شيخ الحاكم به وقال: (هذ! 
هو المحفوظ بهذا الإسناد موقوفا»» رو اا عن ا طاهر عن عمرو بن 
عبدالله عن محمد ین عبدالوهاب عن محمد بن القاسم عن طإلحة ا 


)1( هامش كتاب نعمة الذريعة في نصرة الشريعة» ص: ۸١‏ للعلامة إبراهيم الحلبي» 
تحقيق علي رضا بن عبدالله بن علي رضا (3ار: الس 

(۲) زوائد الهيثمي ۸۲١/١‏ تحقيق حسين الباكري» دار النشر: خدمة السنة والسيرةء المدينة 
المنورة» سنة ١١٤٠ه.‏ 


(۳) انظر التخريج في تعليق المحقق الذي نقلناه و في الصفحة السايقة . 
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وهذا الحديث الذي رواه الحارث والحاكم والبيهقي وقبلهما الطبراني 
يدور على طلحة بن عمرو» وجاء حديثه هذا موقوفا من طريق أبي نعيم 
وأبي غسان النهدي ومحمد بن القاسم» وخالفهم صالح بن علي حين رواه 
قن بدا ن هة عن سلمة عن طلحة بن غمرو اسه مر فوغاء ولهذا قال 
الطبراني : «لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد تفرد به صالح» يعني لم 
يرو حديث أبي هريرة مرفوعاً إلا صالح بن علي. ولم يكن تعليق البيهقي 
بأن المحفوظ هو الموقوف سوى تأكيد لغرابة هذا المرفوع. ومن المعلوم أن 
الإإمام الطبراني قد خصص كتابيه: الأوسط والصغير برواية الغرائب التي 
تروى في عصره» أو قبله» دون الغرائب التي أغربها من جاء بعده من 
الرواة» ودون ذكر المحفوظات والصحاح. ومعلوم أن الغرابة قد تكون 
ا رد کن بیت و ك ال اى ف حا ال 
ولكن يتوقف فهم ذلك على شيء من الممارسة لنصوص الأوائل» ومنهجهم 
في النقد. 


ولذلك فما نص عليه الإمام الطبراني من غرابة المرفوع الذي أورده 
في المعجمين: الأوسط والصغير»ء لا يكون معارضا بما رواه الحاكم 
والبيهقى موقوفاء بل يؤيده قول البيهقى «هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد 
موقوف»» حيث لا يعني الإمام الطبراني بقوله السابق أنه لم يرو هذا الحديث 
إلا بالإسناد الذي ذكره هوء وتكون الغرابة التي صرح بها كانت موجهة 
صوب رواية صالح بن علي من طريق طلحة بن عمرو مرفوعاً يعني بذلك 
الا ال 


وأما ما رواه الحاكم والبيهقي”" عن أبي عبدالله محمد بن يعقوب عن 
محمد بن عبدالوهاب عن محمد بن الحسن عن أم سلمة عن أبيها عن 
جدها عن أبي هريرة مرفوعاً فلا يعكر أيضاً على ما نص عليه الطبراني من 
الغرابةء فإن مثل هذه الرواية التي لا توجد في أصول المتقدمين فلا اعتبار 


)١(‏ قسم العلل ۳٤٠١/۲‏ (طبعة بولاق). 
(۲( الخستكراة «o۰۳‏ وشعب الإيمان .A4/٤‏ 


۱۱۹ 


بها لغرابة الإسناد من أوله إلى آخره» ولهذا قال الحاكم معلقاً على هذا 

الحديث: «هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن» له شاهد من حديث 
a ٣ ٤‏ 

طلحة بن عمرو عن عطاء بن ابي رباح عن آبي رة 


السابق من الذقاد لىس مسؤولاً عن نقد 
ما أغربه الراوي اللاحق 


وفي الواقع آن الإمام الطبراني لن يكون مسؤولاً عن الغرائب التي 
أغرب فيها من جاء بعده من الرواة وهماًء إذ لا يمكن له الاطلاع على 
أله والالى که من الق ارت م الاد في اح 
والتضعيف أن يعترض أحدنا على ما نص عليه أحد النقاد من الغرابة بحجة 
آنه ورد في كتاب أحد المحدثين اللاحقين بإسناد آخر". ولو ذكر صاحبنا 
القن اة ار سند من كتب المتقدمين من معاصري الإمام الطبراني 
مثلا مما کون متابعاً لسنده لكان الاخ ا ا 


وذلك لن الرواية کک العصور المتاخة لم تعد معتمدهة» وإنما گال 


.٠٠١/۲ مستدرك الحاكم‎ )١( 

(۲) هذا من الأخطاء الشائعة بين كثير من المتأخرين والمعاصرين» ولي بحث حول هذا 
الموضوع بعنوان: مسألة التفرد وأبعادها النقدية. 
وأذكر هنا مثالا واحداً لتلك الأخطاء على وجه السرعةء قال الإمام الترمذي: حدثنا 
قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبدالرحمن الحنبلي عن المستورد بن 
شداد الفهري فال رایت النبي إذا توضاً دك أصابع رجلیه بخنصره . 
ثم قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة». 
(كتاب الطهارة» باب تخليل الأصابع .)١٥۸ - ۵۷/١‏ 
وقال الشيخ خد غا الخد وره أخبد و فو اساد واو ا 
(0/)» وابن ماجه (۸۷/۱) كلهم من طريق ابن لهيعة› > وقد صرح الترمذي بانفراده 
به» ولکنه ليس كذلك»› فقد قال الحافظ في التلخيص (ص: )۴٤١‏ «تابعه الليث بن 
سعد وعمرو بن الحارث» أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب 
مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة (يعني الليث وعمرو ومالك) وصححه ابن 
القطان» . 


۲۹ 


اعتماد المحدثين فيها من أصحاب الروايات على ما رواه المتقدمون. ولهذا 
فإ كيرا من المحدين فى أواخر مرحلة الرواية: كاليهقى والبخرى 
والحازمي وغيرهم من المحدثين في مرحلة ما بعد الرواية التي انقطعت فيها 
ظاهرة الرواية كانوا يولون بالغ العناية في عزو ما رووه من الأحاديث إلى 
من رواه من المتقدمين . يقول الإمام البيهقي هذا الصدد: 


«توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زمانه الذين لا يحفظون 
حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن 
يكون القراءة عليهم من أصل سماعهم» ووجه ذلك بأن الآحاديث التي قد 
و وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي 
جمعها آئمة الحديث ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز 
أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها قال فمن جاء اليوم 
بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ومن جاء بحديث معروف عندهم 
فالذي يرويه لا ينفرد بروايته والحجة قائمة بحديثه برواية غيره والقصد من 
روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا وتبقى هذه 
الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا المصطفى بيا . والله أعلب'. 
وأكد ذلك الإمام ابن الصلاح في مقدمته""» وهذا معنى قول الحاكم أيضاً 
«فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي 
الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل 
المعرفة به لتظهر علته»" . 


= ومن عنده ممارسة نقدية يعرف بسهولة أن هذه الروايات متأخرة» لم تكن معروفة لدى 
السابقين ولو كان هذا الحديث عند هوؤلاء الأئمة لكان أسرع انتشاراًء وأفضل إسناداًء 
وأولى رواية من حديث ابن لهيعة لكونه ضعيفاً. والإمام الترمذي ليس مسؤولا إلا 
بنقد ما هو متداول فيما بين معاصريه من الانفراد المثير للشكوك وأآما الذي وقع بعد 
عصره من الأوهام فلن يكون محل نقده طبعاً. 

(۱) نقله ابن الصلاح في مقدمته E,‏ 
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(۳) الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديث ص: .٠١ - ٥٩۹‏ 


۲۹ 


ولذلك لا ينبغي لأمثالنا التسرع إلى الاعتراض على نقاد الحديث 
في حکمهم على حدیث ما بأنه «غریب» أو «تفرد به فلان»» أو «لا يعرف 
إلا بهذا الإسناد تفرد به فلانا»ء أو غير ذلك مما يقيد الغرابة أو 
الضعف» بما يروى في كتب الفوائد أو الغرائب أو الكتب التي ظهرت في 
الل ا بحجة آنه يفوت على كبار ا ت 
الطرق والروايات ما قد حفظه الآخرون. نعم قد يفوت على بعضهم ما 
عند الآخرين» وأما أن يفوت حديث على المحدثين المتقدمين جميعاً ثم 
يحفظه بعض المتأخرين فلا" . ومعلوم بدهياً أن اللاحقين عالة على 
السابقين في مجال الروايات» والحديث إنما يصل إلى اللاحق عن 
طريق السابق. 


ولهذا قال الحاكم حين روى ذلك الحديث الذي رواه الطبراني بطريق 
آخر: «هذا حديث عال غريب الإسناد والمتن». فهذا الحديث الذي رواه 


الحاكم ثم البيهقي لا يرد غرابة رواية صالح مرفوعاً. 


وقي ضوء ذلك فقول المحقق (جزاه الله تعالی خیرا) إن رواية البيهقي 
تؤكد أن صالحا لم يتفرد به» بل تابعه غير واحد عند البيهقي قول غير 
(1) وبعد كتابة هذا المبحث وقفت على كتاب اتنبيه الهاجد» وقرأت فيه بعض الأمثلة 
فوجدت معظمها على النمط الذي ذكرته» غير أنى أريد قراءته مرة أخرى»ء لأبدي 
دقة النقاد في كلامهم: تفرد به فلان» أو «هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الأحاديث» وذلك لانی لاحظت فی أثتاء نتبعی لنصوصهم وملابساتها أن لهم 
مقصداً آخر کر قولهم تفرد به فلان» مح کونه مرویاً فی کتب معاصریه› أو 
زملائه» وهو بیان الخطاً والوهم فی ذلك الحديث› ور مجرد بیان التفرد وآنه 
لم يروه إلا ذلك الراويء وإن كان هذا هو المتبادر إلى الأذهان من ظاهر هذا 
النص؛ فإن لغة النقاد تتوقف معرفتها على دراسة منهجهم وأساليبهم وخلفياتهم 


۲۲۴ 


الخلاصة: 

وفي نهاية هذا المبحث يحسن بنا تلخيص ما سبق» وهو أن الضعيف 
نوعان : نوع ينجبر ونوع لا ينجبر. واما النوع الذي ينجیر هو الحديث الذي 
e‏ للتاقك؛ ا الضعفاء غير المتروکین؛ والتي 
e‏ والمنقطع eT‏ ا RETR‏ 
وکال ل سواء کان 2 ةا و فا ین كانه وکان 
موضوعا ويكون الفرق بينهما أن الأول من مرويات الرواة الثقات»› أو 
الضعفاء ء عير المتروك» والثاني من مرویات الكدانين والمتروكين . 

والذي یلفت الانتباه ذ ف اساات المتأخرين ممن لا يسير على منهج 
النقاد .فى نقد المرويات ا هو : أن استخدام المتابعات والشواهد 
الحديث الأوائل تطبيقاًء وذلك بناء على إطلاق القاعدة فى التقوية» بحيث 
يخيل لمن يتتبع بحوثهم أن شخصا ما إذا حفظ تعريف المتابعات: الناقصة 
منها والقاصرة» والشواهد صار إماما في تطبيقها في التخريج والتحقيق . 


4 4 چ 
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NE 


القتسم الثائي 
في الموازنة العلميهة 


وهي على نوعين: 
أمة: 


| - الأحاديث الواردة فى هيئة الخرور إلى السجود. 

۲ - الأحاديث الوأاردة فى جمع التقديم. 

۳ - حديث عبدالله بن عمر فى الطلاق البدعى. 

٤‏ - حديث ابن مسعود فى ترك رفع اليدين فى الصلاة. 
° - حديث أبن عمر فى ترك رفع اليدين فى الصلاة. 


٦‏ حديث أبن مسعود فى زيادة لفظة «وبركاته» فى التسليم فى 
الصلاة. 


کس 
AN.‏ 
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الموازنة العلمية 


على ضوء ما آلمحنا إليه من بعض الجوانب الواقعية التي قد يكون لها 
دور مباشر لإعلال النقاد بعض ما رواه الثقات من آ ن اخت 
اراد بقن الأحاديكه لى سيل القالة لخ لا المرارة نة بين 
المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء في جو علمي» بغخض 
النظر عن كل ما يمكن أن يترتب عليه من الملابسات الفقهية وغيرهاء التي 
ربما يتحسسها البعض بطبيعة بشرية» إذ إن جميع ما أقصد وراء ذلك تنبيه 
إخواننا الباحثين في الأحاديث إلى دقة النقاد المتناهية في تعليل المرويات› 
وتصحيحهاء وسعة اطلاعهم وغاية تحفظهم» وعمق فهمهم» وقوة ذاكرتهم 
التي لا تزال بعيدة عن إحساس كثير من المعاصرين . 


وقد تنحصر الأمثلة في نوعین › أختها تنصحيح المتأخرين ما أعله 
المتقدمون› والثاني التعليل آہا صححوه . 


أما الأول فهو ما ورد فى هيئة الخرور إلى السجود من الأحاديث 
المختلفة» يفيد بعضها ا غل ارك والاخن فك ولك 
ومن هنا اختلف العلماء قديماً وحديثاً في اختيار أفضل صورة للخرور إلى 
السجود. ) 


وجملة ما روي فی الرات الأول خان اجدفا عن ابي هريرة 
والثانی عن ابن عمر» وکلاهما معلولان عند النقأادء وصحیحان لل بعضص 


۲۷ 


المتأخرين» فهل خفي على النقاد ما علمه المتأخرون؟ أم خفي على هؤلاء 
ما عرفه الأولون؟ وللإجابة الواضحة نوازن بينهم بما يلي : 


(۱) a 4 

اما خديت ابي رة فرواة أضحاب الب وغرهم من طري 
محمد بن عبدالله بن الحسن › > عن آبي الزتادء عن الأعرج» عن آبي ج 
اَن النبي َيه قال : «إِذا سَجَدَ سَجْدَ أَحَذُكَمْ قلا برك كما يرك البَعيرُء يصع يَدَ 
قبل رکبتيه». 


هذا حديث أعله الإمام البخاري» والترمذي والدارقطني وغيرهم” 
بتفرد محمد بن عبدالله بن الحسن عن أبي الزنادء ورذه بعض المتأخرين› 
فائلين محمد بن عبدالله بن حسن er‏ النسائي وابن حبان» ولا 
يضر تفرده'" 

ومما تنكشف به الأمور الغامضة التي قد تكون لها صلة مباشرة لرذهم 
ما تفرد به محمد بن عبدالله بن حسن عن أبي الزنادء ما يأتي بيانه: 


إن أا الزناد - عبدالله بن ذكوان - من فقهاء أهل المدينة ومحدثيهم› 
وروأة أخبارهم› الا و في نقل أحاديثهم جمع کر من حفاظ 


)1( اث داود ى كتاب الصلاة» باب كيف يضع رکبتیه فيل يديه ۷٠/۳‏ (عون المعبود)ء 
والنسائي في كتاب الافتتاح» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده 
۴۲ - الناشر: المكتبة العلمية» بيروت - والدارقطنى فى كتاب الصلاةء باب ذكر 
الركوع والسجود وما يجزي فيهما ESTEE‏ ا 

(۲) البخاري في التاریخ الکبير ۰۱۳۹/١‏ والترمذي في سننه ۱٦۹ - ۱٩۸/۱‏ - تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» ط : الثانية» ۳١٤٠ه.‏ الناشر دار الفكرء بيروت - والدارقطنى 
فيما نقله ابن القيم في زاد المعاد ۷/١‏ - ۵۸ وفي تهذيب سنن أبي داود ٠۷٠/۴‏ 
والشوكاني في النيل - باب هيئات السجود وكيف الهويّ إليه. 

(۳) من المتأخرین ابن الترکمانی فی الجوهر النقی ۰٠٠۰/۲‏ والشوکانی فی النیل »۲۸٦/۲‏ 
الا ا ا ا ا 
بك ان تة الاه والشة اعمة هشاكر ى تة على الل ۲۸/٤‏ 
۹. والشيخ الألباني في إرواء الغلیل ۷۸/۲ ۔ ۷۹. 


۲۸ 


وزائدة بن قدامة» وغيرهم» وعليهم الاعتماد في صحة أحاديثه وقبولهاء 
لأن أبا الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة من أصح الأسانيد لأحاديث 
أبي هريرة» ويحرص حفاظ الحديث أن يسمع منه جميع ما عنده من 
اکت ات هريرة» ولهذا الغرض يلازمه بعضهم ویکثرون السماع منه . 


وأما محمد بن عبدالله بن حسن الذي رواه عن أبي الزناد وتفرد بهء 
er‏ و أصحاب ات الزناذ المغروفين٤‏ المكثرين» :وكان مقل الحخديت 
يحب الخلوة ويلزم البادية› ولهذا لم يوجد له عن آبي الد إا حدیث 
اا اا ا 


فإذا جاء حديث أبى الزناد من رواية محمد بن عبدالله بن حسن دون 
أن یشارکه اخ م اسان الحفاظ المكثرين يستغربه النقادء لأنه لو حدث 
أبو الزناد ما خفي على أحد من هؤلاء الحفاظ» وهم أولى الناس بمعرفته 
وروایته عنه» والذي يقدر على السماع منه ما لم يسمخه الاخروؤن ينبخي ان 
يكون من الذين يلازمونه ملازمة طويلة» ويكثرون السماع منه وإلا فظاهرة 
التفرد مما يؤثر في عدالته» يقول عبدالرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: من 
الذي يترك حديثه؟ قال: الذي إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه 
المعروفون فأكثر طرح حديثه" 


ا 


EN a a ACI E 
ص ححره اعتبارا لظاهر الماد‎ 


ومن المتأخرين من نقل قول البخاري من التاريخ الكبير مفرقا بين 
e‏ ج قال : «أعل البخاري بأنه لا يدري أسمح محمد بن عبدالله بن 
حسن من أبي الزناد آم ل٩‏ معقباً عليه بقوله: 


(1) تهذيب التهذيب ۲٠۲/۹‏ (طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند). 
(۲) الكفاية ص۷۳١٠.‏ 


۱۲۹ 


ااال في ا ي ا ا ا ا اي 
اداو و ا 
جمهور المحدثين بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن التدليس› 
كما هو مذکور ۀ في المصطلح»› وشر حه الإمام مسلم في مقدمة 
صحيحه» وهذا متوفر هناء فإن محمد بن عبدالله لم یعرف بتدلیس› م 
هو قد عاصر أبا الزناد وأدركه زمانا طويلا» فالحديث صحيح لا ريب 


aS 


أقول: هذا تعقيب غير علمي» فإن البخاري لم يعل حديثه لكونه لم 
ا ا حتى يعقب عليه بغراية مذهبه 
فيه » بل إِنه أعله بتفرٌ ده له ا لذلك بقوله : ولا دري أسمع مله آم لا 
يعني أن الراوي لم يكن معروفا بين أصحاب أبي الزناد بحيث يبقى مجال 
التردد في ثبوت سماعه منه قائماً» وتفرده عنه بحديث لم يعرفه أصحابه مما 
يؤّخذ عليه» ولهذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في ترجمة محمد بن 
عبدالله من التاريخ الكبير» وقال: «ولا يتابع عليه» ولا آدري سمع من ان 
الزناد أم لاه . 


وأما حدبث عبدالله بن عمر فروأه الطحارى› والدارقطنى والحاكم› 
1 ۳( ِ 
والبيهقي» وغيرهم ٠‏ من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن 
عبيدالله بن عمر» عن نافع عنه آنه کان یضع يديه قبل رکبتیه وقال : کان 


النبي بيه يفعل ذلك. 


)١(‏ إرواء الغليل ۷۹/۲ التعليق على المحلى 1۲۹/٤‏ وقد نقلا الشق الأول منه أيضاًء 
لكن فرَقا بينهما للتعقيب عليهما على حدة. 

(۲) التاریخ الکبیر للبخاري 1۳۹/۱. 

(۳) الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١‏ (تحقيق محمد زهري النجارء دار الكتب 
العلمية)» والدارقطني ٤٤/١‏ والحاكم ۲۲٠/١‏ (مكتبة النصرء الرياض)ء وقال 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» قلت: فيه نظرء لأن حديث الدراوردي عن 
عبيدالله ليس من شرط مسلم ولم يخرج شيئا منها في صحيحه. 


۹ 


هذا حديث أعله الإمام الدارقطني والبيهقي والحازمي”' 2 
الدراوردي به» وصححه البعض من المتأخرين لأن الذي تفرد به هو ثقة 

e dB :‏ 
ولا صر قي دشر ده 1 ۰ 


ومن تأمل فیما فيل في أحادیث الدراوردي عن عمد الله ين عمر» يیتبین 
له جلياً الأبعاد العلمية التي يشير إليها قولهم تفرد به الدراوردي»» مع أنهم 
يعرفون شهرته وإتقانه» وكما يتضح له التساهل الذي اندفع به المتأخرون إلى 
تصحيح الحديث› والتعقيب 6 نمه ولا ضير في تفرده . 


ذلك أن عبيدالله بن عمر من ثقات المدينة المشهورين بالفقه والحفظ 


والجمع› و في روأيه أحاديثه ا کی من الحماظ المتمين أمثال 
شعبة وسمبان . 


وأما عبدالعزيز بن محمد الدراوردي فثقة معروف» لكنه تكلم فيما 
حدث من حفظه» خاصة فی روایته عن عبیدالله بن عمر»ء لتفرده عنه بما لا 
يعرفه أصحابه» وربما يقلب أحادیث عبدالله بن عمر العمري ويجعلها عن 
عبيدالله بن عمر عن غير تعمد منه» ولهذا قال النسائي: «وحديثه عن 


عبیدالله منکر»" . 


فإدا تفرد الدراوردي عن عبیداله بن عمر بما لا يعرفه الآخرون من 
أصحابه الثقات» فقبوله ورڏّه حسب رأي الناقد الجهبذ» وليس من المنهج 
العلمى إطلاق القول «بأنه ثقة ولا يضر تفرّده» لرد ما قاله الناقد وقد أعلوا 
هذا الخاسف لتفرّده عنه. 


ل ال وا روق ف ا و ا 


٠٠٠/۲ والبيهقي في السنن‎ ۲۸٤/۲ الدارقطني فيما نقله الشوكاني في النيل‎ )١( 
.١٠* والحازمي في الاعتبار ص‎ 

(۲) الشوكاني في النيل ٠۲۸٠/۲‏ وابن التركماني في الجوهر النقي .٠٠٠/١‏ والشيخ 
الألباني في الإرواء ۷۹/۲ (المكتب الإسلامي O‏ 

.۴٥٤ ۔_‎ ٣٣۳/۹ التھذیب‎ )۳( 


۳۱۹ 


وھا تم آورده من طريقه عن عبيدالله بن مر بهذا الحديث وقال : 
«والمشهور عن ا ع کی هذا مأ روأاه حماد بن ريد عن أت عن 
نافع» عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع يديه فإذا رفع فليرفعهما 
فان الان تسحجدان کما بسجد الوجه)» ورواه أيضا من طریق اس علية عن 
والله أعلب»". 


يعني بذلك انه لم يثبت عن ابن عمر حديث مرفوع في تقديم اليدين 
على ا قن الهوىّ ا السجود» والذي اشتهر عنه ما رواه حماد بن 
زید ا ر و عن نافع » عن ابن عمر قوله في وضع للل 

ويقول البعض معقباً عليه: «وعبدالعزيز ثقة ولا يجوز توهيمه بمجرد 
مخالفة أيوب لهء فإنه قد زاد الرفع» وهي زيادة مقبولة منه» ومما يدل على 
أنه حفظه أنه روى الموقوف والمرفوع معا . 

وهذا مستعر ب من قائله » انه يکون ما رواه الدراوردي - -حسبت سياف 
O CL E TTD‏ 
لم يكن هنا ما يمنع التجويز العقلي المجرد في حفظه لما زاده من المرفوع› 
ن الق ال رى لك حال م ها كا در لك جلا س 
قولهم تفرد به عبدالعريز الدراوردي) . قول ابن مهدي : خصاتان لا يستقيم 
فيهما حسن الظن : الحكم TET‏ 

وما قول المعقب : ومما ندل على اله شو ا روی الموقوف 
والمرفوع معا فليس بسليم»ء لأن الموقوف لم يقع فيه خلاف» وإنما زاد 
عليه الدراوردي المرفوع» ورواية الزيادة لم يعتبرها المحدثون دليلاً على 


0 ا ا ضرف تر 


(۳) الإرواء للشيخ الألبانى ۷۷/۲. 
(۳) الضعفاء للغقيلي ٩/١‏ (تحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية). 


۳۲۳ 


حفظ الراوي› 3 فلم يبق مجال للنزاع بینهم وبين الطوائف حول ما 
زيادة الثقة› ومذهب المحدثين فيها معروف کما أوضحنا اقا إلا 
إذا زاد الراوي القصة أو المتاسبة للحديث فإن الإمام ال صرح ا دلیل 
على حفظه وتيقظه" . 


وأما روأية المرفوع والموقوف تا فقد اعتبرها | النقاد دليلا قوياً على 
حمظ الرواة لا رووه» إدا وقع الخلاف فيها بينم » فمثلا آن يروي بعضهم 
مرفوعا والآخر موقوفاأء فادا روی ال من الثقات شد الوجهين ق 
فمعناأه ن الشيخ حدث موقوفا مرة» ومرفوعاً مره اجر وان کلا منهم 
حفظ کما م مه » ولج کذلك ما روأه الدراوردي هنا فتأما ". 

هذا کله بناء على سياق کلامه» لكن الإمام البيهقى - رحمه الله - 
لم يوهم الدراوردي لأنه خالف آأيوب السختيانى» وإنما لتفرده عن 
عبیدالله بن عمر بما لم يعرفه الحفاظ من أصحاب عبد الله » کما فسرنا 
مصدرهما» فإن عبدالعزيز الدراوردي رواه عن عبيدالله» وراه اتوت عن 
نافع» وإنما يصلح هنا أن نقول بمخالفة عبيدالله مع أيوب إذ أنهما روياه 
عن نافع» وفي الحقيقة أن القضية هنا هي التفرد» وليست المخالفة› 
حيث لم يثبت عن عبيدالله شيء في هذه المسألة حتى يقال بأنه خالف 
أيوبا» وال أعلم. 

وما الأحاديث التي وردت في تقديم الركبتين فهي معلولة ولم يختلف 
فا الاخونة وإن رجحها الخطابي وغيره على الأحاديث الأول فإنهم لم 
يصححوهاء وفيها بعص النقاط العلمية التي تکمن في ترجيحهم› کت 
أروت ان اوها لكن ضيق المقام يجعلني أكتفي بهذا القدر» وعلى كل 


(1) هدي الساري مقدمة فتح الباري ص٠۳‏ في الحديث الثاني والأربعون - بتحقيق 
مجحب الدين الخطيب وغیره› التاشر: دار انمعرفة س 


)۲( إن الدراوردي زاد هنا على غیره حین روی الحديث عن عبيدالله عن نافع عن ابن 
عمر ومرفوعاً. وکان المعروف عن نافع عن أبن عمر الوقف ولیس الرفع . 


۳۴۳ 


أن المسالة الفقهة المتغلةة بهذم الا خاديت هي كما قال شيخ الإسلام ابن 
تىم رحمه الله تعالی 2 

«أما الصلاة بکلیهما فجاتر باتفاق العلماء إن شاء المصلى يصح رکبتیه 
قبل يديه» وإن شاء وضع يديه قبل ركبتيه» وصلاته صحيحة باتفاق العلماءء 
ولكن تنازعوا فى الأفضل». اه . 


وقال الإمام النووي - رحمه الله -: «ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين 


ق ا 


$ € 


(۱) الفتاوری ٤٤۹/۲۲‏ (جمع وترتیب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم) . 
(۲) المجموع ۳۹٠/۳‏ (تحقيق المطيعي) . 


£ 


روى الإمام الترمذي وغيره عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن معاذ بن جبل: «آن النبي ي 
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها 
إلى العصر فيصليهما جميعأء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى 
الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاء» ثم سار» وكان إذا ارتحل قبل المغرب 
خر المغرب حتى يصليها مع العشاءء وإذا ارتحل بعد المغرب عل العشاء 
فصلاها مع المغرب»'. 


هذا الحديث أعله جماعة من النقاد قائلين بأن قتيبة تفرد به عن 
الليث» ومنهم الإمام البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي وأبو سعيد بن 
يونس والحاكم والبيهقي وغيرهم» وصححه بعض المتأخرين قائلين بأن قتيبة 
ثقة لا يضر تفرّده» وهم الحافظ ابن القيم والعلامة أحمد شاكر والشيخ 
ناصر الدين الألباني . 


فما سر الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين فى تعليل حديث معاذ 


(1) في أبواب الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ٤۳۸/۲‏ (تحقيق أحمد شاكر)» 
وأبو داود في الصلاة باب الجمع بين الصلاتين ۱۹١/١‏ (بنشر دار الكتاب العربي»› 
بيروت)» والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ٠٠ء‏ والدارقطني في الصلاة باب 
الجمع بين الصلاتين في السفر ۳۹۴/١‏ (دار المحاسن للطباعة» القاهرة)» والبيهقي في 
۳ وغیرهم› انظر الإرواء ۲۸/۳ ۔ ۳۳. 


۳0٥ 


وتصحیحه؟ هل يعنى أن النقاد كانوا يبالغون فى رذ الأحاديث حتى ولو تفرد 
بها الثقات › وآنهم یشتر طون في صحتها تعذد الرواة» حتی يرفضص تعليلهم 
بمنتهى البساطة ويقال إنه ثقة ولا يضر تفرده؟ آم أن المتأخرين تساهلوا فيما 
دققه وحققه نماد الحديث وفقاً على منهج علمي محکم› اغترارا رظاهر 
الاسناد؟ 


ولكي يتضح الجواب أسوق نصوص الفريقين ثم أشير إلى البعد 


العلمي الذي يتميّز به كل منهماء ومدى صلته بالواقع النقدي الحديثي موازنا 


أولا: نصوص النقاد ومن وافقهم من المتأخرين: 

يقول أبو حاتم : اكتبت عن قتيبة حديثا عن الليث بن سعد لم أصبه 
تحضر عن ٫الليت.‏ عن يزيد ين اا عن أبى الطفيل › عن معاذ» عن 
النبي بي أنه كان في سفر فجمع بين الصلاتين» لا أعرفه من حديث يزيدء 
والذي عندي آنه دخل حديث في حديث» حدثنا أبو صالح حدثنا الليث 
غو ای سه غ آي زیون آي اه ی معا بو جل 
عن النبي بي بهذا س e‏ 


ويقول أبو داود: الم يرو هذا الحديث اا وا > كما في 
سننه» وكذا نقله الدارقطنى. لكن الحافظ قال: «قال أبو داود هذا حديث 


منكر وليس في جمع التقديم حديث قاف" 

الطفيل حدیث عریب › I‏ ا ا ا 
ا عن أبي الطفيل› > عن معاذ أن النبي ية جمع في غزوة تبوك بين 
)١(‏ العلل .4١/١‏ 


(۲) سنن آبي داود ۰۱۹۰/۱ وستن الدارقطنی ۴۳۹۳/۱. 
(۳) التلخيص الحبير ٠۲/۲‏ (تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية). 


۱۳۹ 


الظهر والعصر وبين المغرب والعشا ء۶ رواه فرة بن خالد وشفنالن الثوري 
وعير واحد تعن ا الزبير المكى» . e‏ 

أما الشافعي فقد قال: «ليس الشاذ من الحديث ما يرويه الثقة ولا 
يرویه عیره» ولکن الشاة ما توب الثقة ويخالفه الناس مثل حديث معاد فی 
غزوة تبوك في الجمع بين الصلاتين». ك 


ليث بن سعد حديث يزيد بن بي حيب» عن | ي اللفيل؟ فقا کته مع 
ا 


(١(7‏ يلاحظ ق الإمام الترمذي حسن ال دول سلله حین قال : (حدذيث معاد حسن 
غريب وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن آبي الطفيل» حديث غريب 
والمعروف عند أهل العلم.. ٠.‏ ا آخر ما نقلناه اا ولعل ذلك نظراً چ ما 
أشار إليه بقوله «وفي الباب» من الشواهد. وقد أوضحت ذلك بشرح مفصَل في 
على أن معظمها لا تتفق مع حديث معاذ في موضوع جمع التقديم الذي استنكروه في 
رواية قتيبة والذي يتفق منها لم يخل من العلة بسبب التفرّد. وانظر تفصيله في تلخيص 
الحبير ٠۲/١‏ وتحفة الأحوذي .۳۸۷/١‏ 
تفرد قتيبة عن الليث بما يستغرب سنداء وأما الذي وقع في بعض النسخ من سنن 
في ا الباب اوخ الليت س ما چ من 
اع 
من طبقات الشافعة لأبى ا و س خمد س فر يدو 
لي أن قوله مثل حديث معاذ إلى آخره من أبي عاصم لأن قول الشافعي في الشاذ 
نقله كثير من الأئمة كابن رجب الحنبلى وقبله الحافظ أبى يعلى بدون 
التمثيل بحديث معاذء والله أعلم. 

(۳) حكاه الحاكم والبيهقي والخطيب. انظر معرفة علوم الحديث ص١١ء‏ وسنن البيهقي 
۳/۳ 


۳۷ 


ويقول الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن معاذ إلا بهذا الإسناد 


ا 
ترد به فتىره) 


ويقول البيهقي : تفرد به قتيبة عن ليث» عن يزيد وإنما أنكروا من 
ااا ل e‏ 

ويقول الحاكم: «هذا حديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد 
والمتن» لا نعرف له علة تعلله بهاء ولو كان الحديث عند الليث عن أبي 
الزبير» عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث» ولو کان عند يزيد بن ابي 
حبيب» عن أبي الزبير لعللنا به» فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون 
E‏ 


وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبى الطفيل ولا عند 
أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبى الطفيل فقلنا الحديث شاذ». 
اوقد حدثونا عن آبي ا aS‏ 
و ا 
اللحديث کتبوا عنه هدا الحديث› فأئمة الحديث إنما وا ا 


(۱) المعجم الصغیر .۲۳٤/۱‏ 

(۲( سنن البيهقي 1 

(۴) يريد الحاكم بهذا العرض - فيما ظهر لي بعد تأمل طويل -: أن العلة لم تبرز في 
حديث قتيبة من خلال مخالفته لما كان الليث يحدث به أو شيخه» ولهذا قال: «ولو 
كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به»» يعني لو كان 
الحديث عند الليث هكذا لاتضحت إ١‏ العلة لمعرفتنا الخطأً في حديث قتيبة المتمة ف 
عزوه إلى غي رمصدره الذي تلقاه منه الليث. ۰ 
کا ا لے ا کد ا کی م ل ا 
الرملي وعبدالله بن صالح تكفي لظهور العلةء وقد آشار أبو حاتم قبل قليل إلى تلك 
المخالفة» والله أعلى وأعلم. 


۳۸ 


من إسناده ومتنه» ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر لحديث علة فنظرنا 
فإذا الحديث موضوع» وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون». 


ويقول الخطيب البغدادي: «لم يرو حديث يزيد بن أبي حبيب عن آبي 
الطفيل» عن الليث غير قتيبة» وهو منكر جداأً من حديثه» ويرون أن خالدا 
المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه» والله أعلم». 


(D. o f 
.. غاط » وإن موضع يزيد بن أبي حبيب» «أبو الزبير)»‎ 


ويقول الحافظ الذهبى: «ما رواه أحد عن الليث سوى قتيبة» وقد 
أخرج عنه أبو داود والترمذي» وأما النسائي فامتنع من إخراجه لنكارته». 


ويقول أيضاً: «وما علمتهم نقموا على قتيبة سوى ذلك الحديث 
المعروف في الجمع في السفرء ثم علق على قول أبي سعيد بن يونس 
قائلا: فيكون - يعنى فتيبة - قد غلط فى الإسناد وأتى بلفظ منكر جداء 
يرون أن خالدأ المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه» فالله أعلم». 


ف ا الفاتل الذهبى هدا القرير يرف إلى أت الت كاد يفل 
التلقين» ويروي ما لم يسمع» وما كان كذلك بل كان حجة متثبتا» وإنما 
الغفلة وقعت فيه من قتيبة» وكان شيخ صدق» قد روى نحوا من مائة ألف› 
فیغتفر له الخطاً في حديث واحد). اش 

أما الحافظ ابن حجر فقد أقرّ علة الحديث حين قال: «والمشهور فى 
جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذڏذي وآحمد وابن حبان من ل 
الليث عن يزيد» عن أبي الطفيلء عن معاذء وقد أعله جماعة من أئمة 


(1) معرفة علوم الحديث ص١۲٠‏ (بتصرف). 

(۲) تاريخ بغداد ٤٨۷/١١‏ (دار الكتاب العربي). 

(۳) حكاه الحافظ الذهبي وغیره» انظر سیر آعلام النبلاء ۲۳/۱۱ (تحقيق شعيب 
الأرناڙؤوط» مؤسسة الرسالة). 

.۲٤ ۲۳ سیر اعلام النبلاء ۲۰/۱۱ ۲۲ء‎ )٤( 


۱۳۹ 


الحديث بتفرٴ د تة عن اللتت واشاز البخاري إلى أن بعس الضعفاء ا 
على قتيبة» حکاه الحاكم في علوم الحديث› وله طریق أخری عن معاذ بن 
جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أ ا ن اب 
الطفيل› وهشام مختلف فيه » وقد خالفه الحقاظ من ا ا ارت 
كمالك والثوري وقرّة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع 
OR‏ 

وكذا قال الحافظ في موضع آخر» وزاد فيه حکایته عن ابی داود: 
(وهذا حديث منكر وليس في جمع التقديم حديث قائم»» وعن بي حاتم 
(N. ۰‏ 
واي شعي بل يونين فولهها الجذكرن ساق" . 

وهذا العلامة المعلمى يقر علة الحديث قائلا: «ومن ذلك إشارة 
البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين بأن قتيبة لما كتبه عن الليث 
كان معه خالد المدائني وكان خالد يُدخل على الشيوخ" 


ثانياً: نصوص المعارضين من المتاخرين 

قال الحافظ ابن القيم : «لكن اختلف في هذا الحديث» فمن مصحح 
له ومن محسن ومن قادح فيه وجعله موضوعاً - كالحاكم - وإسناده 
و GE CSC‏ 
الحديث غير مُسَلمء > فإن آبا داود رواه عن ريد بن خالد بن داك 
الرملي حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد“ » عن هشام بن 


(1) فتح الباري .٥۸۳/۲‏ 

9© اللخ :الح هة 

)۳( انظر ص: ۸٩‏ من هذا الكتاب. 

0 قى شن انى واوده (تاشن دار الات الخری) ولل ع سعدا دل ا 
الليث بن سعداء وكذا في تحفة الأشراف للحافظ المزي» وقال الشيخ الألباني في 
الإرواء ۰۳ انه هو الصواب› ولم يتنبه له ابن القيم في الراد لك قال البيهقي في 
روایته عن ات داود «عن الليث بن سعد»» وذكر محقق سنن الدارقطني : إنه وقع في 

بعض النسخ من السنن «عن الليث»» وصححه» والصواب ما حققه الشيخ الألباني. 


۰ 


سعد» عن آبي الزبير» عن أبي الطفيلء عن معاذ فذكره». 

فهذا المفضل قد تابعه قتيبة وإن كان قتيبة أجل من المفف :وا 
لكن زال تفرد قتيبة به» ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: «حدثنا»» 
يعنعن فكيف يقدح في سماعه مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة 
والحفظ والثقة والعدالة». 

(وفد روى إسحاق بن راهويه حدثنا شبابة حدثنا الليث عن عقيل» عن 
ابن شهاب عن آنس أن رسول الله َي كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل». 

(وهذا إسناد كما ترى» وشبابة هو شبابة بن سوار ثقةء المتفق على 
الاحتجاج بحديثه» وقد روى له مسلم في صحيحه عن الليث بن سعد بهذا 
الإسناد على شرط الشيخين» وأقل درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ 
وأصله في الصحيحين»› لكن ليس فيه جمع التقديم». 

نم قال أبو 5و وروگ هشام عن غروة ٤‏ ن تجسين ين دد انه 
عن كريب»؛ عن ابن عباس» عن النبي ية نحو حديث المفضل» يعني 
حديث معاذ في جمع التقديم E‏ حسین بن عبدالله بن عبيدالله 
عباس» عن كريب» عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي يي 
في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في 
اول ا عاو ا ولا ل مه اوا کي 2 ا 
العصر في وقت العصر». اه" وقال ابن القيم في موضع آخر: وإسناده - 


يعني حدیث قترة ت وعلته sS‏ 


وقول الات أحمد شاكر: «وعلل الحاكم بأآنه شاذ الإسناد والمتن 
لا نعرف له علة نعلله بهاء وأطال القول فى ذلك بما لا طائل تحته» 


() زاد المعاد ۱۸۷/۱ ۔ ۱۸۸. 
(۲) إعلام الموقعين .٠٠/۳‏ 


١ 


انفرد به الثقة إنما الشاذ أن يخالف الراوي غيره لمن هو أحفظ منه وأوثق». 
)1( 
أه . 


ويقول الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني: «وأنا رى أن الإسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الستة» وقد أعله a‏ 
صحته» وغاية ما أعل به علتان» الأولى تفرد قتيبة به او وهمه فيه» 
والأخرى عغنعنة يريد ناش حبیب) . 

«والجواب عن الأولى أن قتيبة ثقة ثبْت كما قال الحافظ فلا يضر 
تفردہ کما هو مقرر في علم اد و الوهم فمردود إذ لا دليل عليه 


إلا الظن› والظن لا يغني من الحق شيئاء ولا يرد به حديث | الثقة › ولو فتح 
هذا الباب لم يسلم لنا حديث». 


«والجواب عن العلة الثانية فهو أن يزيد بن ا حبیب عير معروف 
بالتدليس» وقد أدرك أبا الطفيل حتماً فإنه ولد سنة ۳٠ء‏ ومات سنة ۱۲۸٠ء‏ 
وتوفی اتو ٠‏ لطفيا. سنة ١٠١‏ أو بعدها. وعمر يزيد حینئد ۷ سلة 

انعم قد خولف قتببة في إسناده» فقال او داود حدا يزيد سن 


خالد بن عبدالله بن موهب الرملي الهمداني» حدثنا المفضل بن 
ی ا و و یاه عو ای ا ی 
أبي الطفيل به». 

«فتابع قتيبة الرملي لكنه خالفه في إسناده فقال: الليث عن هشام بن 
سعد» عن آبي ال ع اش الطفيل ٠‏ فإما أن يصار إلى الجمع فيقال : 
الليث بن سعد فيه إسنادان عن ا الطفيل» روى عن أحدهما قتيبة والأخر 
الرملى» ولهذا أمثلة كثيرة فى الأسانيد كما هو معروف عند المشتغلين بهذا 
ا ت ۰ 


«وآما أن يصار إلى الترجيح فيقال: قتيبة أجل وأحفظ من الرمليء 


)1( هامش سنن الترمذي 4/۲ (بتصرف) . 


4۲ 


حجة» لا سيما ولرواية أبى الزبير عن أبى الطفيل أصل أصيل» ففى موطاً 
مالك: عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل 
آأخبره انهم خرجوا مع رسول الله يو عام و فکان رسول الله َي يجمع 

بين الظهر والعصر» 0 قال : e‏ الصلاة ا خر 
ا 


ومن طريق مالك أخرجه مسلم .)٩٩/۷(‏ وآابو داود »)۱۲۰۹١(‏ 
والنسائي »)۹۸/١(‏ والدارمي »)۳١٦/۱(‏ والبيهقي واحمد »)۲۳۷/٥(‏ 
واخرجه مسلم وان ماجه »)۱٥۷١(‏ وابن آبي شيبة (۱/۱۱۴/۲) 
SE‏ (۱۲۹/۱)» وأحمد (۲۲۹/۰» و٣۲۳»‏ و٣٣۲)»‏ من طرق 
أخرى عن ابي الزبير به وصرح في بعضها بالتحديث» وزاد مسلم 
الالء أ فى رواية قلت: ما حملت على ذلك؟ قال: أراد أن 
لا يحرج أمته» . ۰ 

«قلت : (القائل الشيخ) وليس في شيء من هذه الطرق عن أبي الزبير 
ذكر لجمع التقديم الوارد في حديث قتيبة» ولا يضره ذلك لما تقرر أن زيادة 
الثقة مقبولةء لا سيما ولم يتفرد به بل تابعه الرملي وإن خالفه في إسناده 
کما سبق . 


#عغلى أن لهذة الزيادة ادا في بعض طرق حديث اض 


e شاهد من رواية بن عبأاس»)› (شم سافقها‎ e) 
2 2 
إرواء الغلیل ۲۹/۳ - > ,للشيخ مقبل بن هادي كلام مثله وتم ا‎ )( 


وخر EN‏ نوان «الجمع بين الصلاتين في السفرا» وسياتي 
إن شاء الله التعليق عليه في | خر الكلام حول هذا | الحديث . 


£۳ 


الموازنه بیںن الموففين 


يمكن لا أن تحلص هن النصوض الساقة بشكل إجمالى أن نقاد 
الحديث أعلوا حديث قتيبة بتفرده به عن الليث رغم وقوفهم على رواية 


الرملي غنه بمثل حديثه» غير أن بعض المتأخرين رفضوه بحجة أن قتيبة ثقة 
ولا يضر تفرده» وجعلوا رواية الرملي متابعة له 

وفي الوقفة الآولى عند تصرص الا يتبادر إلى الذهن سؤال 
طبيعى : هل النقاد يردون تفرد الثقة كما يردون تفرد الضعيف؟ ام أن قتيبة 
غير معروف عندهم؟ مما يثير في النفس اهتماما بالغاً بالنظر المعمق في 
نصوص النقدة وملابسات الرواية حتى نقف على دقائق الأمور وخفاياها التى 
أحدثت في نفوسهم رجحاناً في احتمال الخطإ والوهم في الحديث» فإن 
عمل النقاد في تصحيح الأحاديث وتعليلها يمنع منعاً قاطعا طرح ذلك 

إدن فلا بد في تعليلهم من سر سوى تفرد قتيبة إذ لا يستقل بمجرده 
في برهنته على الوهم» والمتأمل في نصوصهم بإمعان يظفر بما يرشده إلى 
حققة ذلك الج ودوعيته › مقتنعا ا حچتهم فه الحفظ والفهم والمعرفة 5 
E‏ بذلك الحاك“. 


(۱) معرفة علوم الحديث ص۱۱۲ (تحقیق 2. اليل معظم حسین › التاشيو المکتت 
للطباعة واتوع بیروٿت)»› وانظر قول العلامة عبدالرحمن في ص٥۸‏ - A٦‏ 


٤ 


ربما تظل الأمور التي سأذكرها في سبيل توضيح حجتهم في ذلك غير 
ذات مقنع عند المعارضين» لاتصالها بعامل ذاتي كثيراً ما يعلق بنفوس النقاد 
ا E EE‏ رواية وجمعا وحفظا ومذاكرة 
زنقداء ويظل نزاعنا فيها اغتراراً بظواهر الإسناد» ساقطا من علياء الإنصاف 
العلمي› ET‏ لقاعدة احترام آهل ای ی 

وقد استخلصه الحافظ ابن حجر من مناسبة کهذه حين قال : اوبهذا 
التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم 
لهم فيه وكلل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر 

9 

الإإسناد». اه 


فأصبح الأمر واضحاً أن المتقدمين أعلُوا حديث قتيبة ليس لأنهم 
لا يقبلون تفرد الثقة» بل لجملة من القرائن yT‏ 
في تووم زان اختهال الجط والوهم في حديته ومن مارس م منهج القوم 
ممارسة N‏ 


والذي يمکن استخلاصه من نصوصهم هوان حديث معاذ في صلاة 
الجمع في أثناء السفر لم يعرفه الحفاظ - على اختلاف عصورهم وبلادهم - 
من غير طريق آبي الزبير عن أبي الطفيل عنه» فصار أبو الزبير صاحب هذا 
الحديث ومصدره» وإذا وجدوا أحداً من الرواة يحدث به خلاف ما عرفوا - 
کان يغه إلى غير آبى اريز أن يروه بخ حاف زيادة أي نقضا د رة 
أنه خطأً ووهم» لان النة حج ايها وبوسعه أن يدرك الأخطاء 
والأوهام. 


e CSS‏ ا وأبي صالح: اليس أحد يحدث 
عن آبي هريرة إلا غلا أصادق هو 2 کاذی۲ . 


(۱) النکت .۷۲٦/۲‏ 
(۲) تهذیب التهذیب ۲۹۱/۹. 


يعني أنهما حفظا جميع ما عند أبي هريرة من الأحاديث بضبط 
خطأ» وفي كتب العلل أمثلة كثيرة تبرهن على أن المعرفة من أهم المقاييس 
E ATE‏ 


والذي ينظر من هذه الزاوية العلمية الواقعية إلى ما ذكره الإمام 
الترمذي «والمعروف عند آهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن 
ابي الطفيل» عن معاذ أن النبي ية جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء. . ٠.‏ تتبين له القرينة التي استخلص منها النقاد أنه قد 
وقع في حديث قتيبة خلل ووهم. 


د اأصاف ية حايف هاا الى غر ضكر اذ فال فة اع 
ا حبيب» عن أبي الطفيل»» وبغير سياقه إذ إن الحديث الذي 
يعرفه الحفاظ في عصور مختلفة وفي بلاد مختلفة هو في مطلق الجمع بين 
الصلاتين - الظهر والعصرء المغرب والعشاء - فساقه قتيبة مغيرا لسياقه بذكر 
جمع التقديم فيه. 


والقرينة التي وضحها الإمام الترمذي هي قرينة علمية مطلقة يصلح أن 
أصحابه وتفصيل نقاطه» وثمة قرينة أخرى ذکرها أبو حاتم وغيره مما يعطي 


يقول أبو حاتم : كتبت عن قتيبة حديثا عن الليث لم أصِبّه بمصر عن 
حہست » E‏ عندی ا دخل له حدیث فی حدیث› ES‏ اتو صالح 


ائ زره عن ا الطل . عر معاد ( الخدت قا :فة ف وما ما 


٤٦ 


رواه قتيبة عن الليث»ء عن يزيد بن أبى حبيب فهو مقلوب» ذكر فيه 
عن يزيد بن أبي حبيب» بدل «عن هشام بن سعد» عن أبى الزبير» وهُماً 
وخطاً. 


وهذا كلام دقيق وعلمي ومنطقي ومبني على الفهم lS‏ ولیس 
مجرد الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً كما سمعناه آنفاً من بعض 
المعاصرين»› ولك لانه لو حات و لبت بن سعد غو وة ت ا 
وهشام بن سعد لحفظهما جميعاً حفاظ أصحابه وسجلهما كاتبه عبدالله بن 
صالح في الأصول» ويستبعد عادة في حالة ما إذا حدث بهما جميعاً أن 
يحفظ طائفة من الحفاظ طريقاً منهما دون الأخرى وأن يستقل فرد آخر 
بحفظ ما لم يحفظوا لأن شأن الحفاظ الذين يلازمونه ويحرصون على 
استيعاب أحاديثه أن يحفظوهما جميعاً لو كان الليث حدث بهما. 


ولذا قال او حاتم : لم أصبه تمر عن الل عن ي يد ك أعرفه 
من حدیث يزيد .اوالذۍ عندی آنه دخل له حديث في حدیث» يعني أنه لم 
يصبه عند حفاظ مصر من أصحابه ولا في أصوله»› والڏذي عندهم هو حديث 
الليث عن هشام عن أبي الزبير وأن قتيبة إنما تداخل عليه الإسناد وجعله عن 
يزيد بدلا عن هشام». 


موضع يزيد بن أبي حبيب أبو الزبير» وعلى هذا فرواية قتيبة عن الليث عن 
يزيد ترجع إلى رواية الليث عن هشام بن سعد عن أبي الزبير» فسقط قول 
الال ان فة ا الا وال ت ي ا 


وإذا ضممنا هذه القرينة إلى السابقة وتأملنا فيهما تتضح لنا صور 
الأوهام وأصحابها بالتحديد» إذ إنها تدل على أن في الحديث خطأيین› 
اخر ا في الل والآخر ذ ف الم وان صاحب الخطإ في السند هو قتببة 
أو خالد المدائ ني على اختلاف E E‏ سياتي و إن شاء الله » 
وخطؤه ا إضافة الحديث إلى يزيد بن ا حبيب» وصاحب 


۷ 


الخطا فى المتن هو ههام نسحت ولبين فة إن للك خد به عن 

أما الخطاً فى المتن فإن الحفاظ من أصحاب أبى الزبير كمالك 
وسفبان الثوري وعمرو بن الحارث وأبي حيشم رهير بن معاوية وا بن 
چ ا | 2 س 2 وعیرهم اختلاف a)‏ خالفوا 
فيه » فكيف إذا خالفه فيه جماعة من كبار الحفاظ. لأنه لو كان الحديث عند 
ابي الزبير كما حدث به هشام عنه ما غفل عنه هؤلاء الحفاظ» وما أطبقوا 
عليه . 

ومن هنا پبرز البعد العلمى من قول الحاذمل ابن حجر السابق دگره؛ 
وفهمه الدقيق من نصوص النقادء فقد قال الحافظ : «وله طريق احرف عن 
معاذ بن جبل أخرجها أبو داود من رواية هشام بن سعد عن أبي الزبير عن 
أبي الطفيل» وهشام مختلف فيه» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبى الزبير 
كمالك والثوري وقرة بن خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع 
التقديم» . 

ا ی ا ا ا ی د 
o AAS E FE‏ 


من المخطىء في السند: قتيبة؟ أم خالد المدائني؟ 
وقد لاحظنا في نصوص المتقدمين اختلافاً في تحديد المخطىء في 
السند» حيث نفهم من نص الإمام البخاري أن خالد بن القاسم المدائني هو 
الذي قلب الإسناد وجعل رجلا مكان رجل وأن قتيبة كان بريئاً منه» ووافقه 
الحاكم والخطيب والبيهقي وابن حزم» ولهذا بالغ الحاكم في الحكم عليه 
۱٤۸‏ 


بالوضع› شت وة الد عل الت اي شع اناد كات وات داه 
فى التعليق على نصوص المتأخرين إن شاء الله. 


بينما كان قول أبي حاتم يدل على أن المخطىء هو قتيبةء وتداخل 
عليه حديث في حديث» وصرح به الحافظ الذهبي حين قال: 


انرون أن الد االمداتي امحل غل الل وسمهة فة عة وها 
و ا ا ات کان ل ان وروی ا لے م وما کال اك 
بل كان حجة متثبتأء وإنما الغفلة وقعت فيه من قتيبة» وكان شيخ صدق› 
فا روق حرا ع ماف ال ف ريخات وان اه وت 
الحافظ ابن حجر في التهذيب ."٦۱/۸‏ ۰ 


قلت : والأقرب إلى الصواب - فيما أراه - ما قاله الإمام البخاري» لأن 
احتمال الخطإ من قتيبة مستبعد إذ إنه مرت عليه فترات تستدعى انتباهه لما 
E N E‏ 
عليه معاصروه من الحفاظ» لا سيما حين ترك الأئمة الحفاظ على ذلك 
الحديث من أصوله علامة مما جعل الحاكم يفهم منه أنهم سمعوا ذلك 
الحديث من قتيبة لغرابة الإسناد والمتن. 


ومع هذا كله لم يكن قتيبة يتردد في صحة ما كتبه عن الليث› بل إِنه 
کان يعتقد أنه لم يقع من جهته أي خلل في الحديث› ومن هذا الواقع اتجه 
الإمام البخاري العبقري - رحمه الله تعالى - إلى التأمل فيمن كتب معه 
الأحاديث عن الليث» والبحث عنه» حيث إن وقوع الوهم والخلل من طرفه 
مر محتمل جدا. 

فلما أخبره قتيبة أنه كتب عن الليث مع خالد المدائني» علم أن ذلك 
من عمله» وقال: وكان المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۳/۱۱ ۔ .۲٤‏ 


۱۹ 


ولا يلزم منه أي مانع يتنافى مع ليث بن سعد في إمامته وإتقانه وتيقظه 
وعدم قبوله التلقين لأن مدلول ما ذكره الإمام البخاري ليس كما تأوله 
الحافظ الذهبي› ا 5ل ادرا ال الدھی : 

ونص الحكاية: «قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث 
حديٿ يزيد بن ابي حبيب عن ابي الطفيل؟ فقال: كتبته مع خالد المدائني› 
وقال البخاري: كان المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ». 

وتأولها الإمام الذهبي بما يتبادر منها إلى الذهن وحملها عليه وقال: 
يرون ا المدائني آأدخله غل اللىت وسمعه قتيبة معه» وهدا يؤدي 
إلى ن الليث كان يقبل التلقين ويروي ما لم يسمع» وما كان كذلك بل كان 
ا اھ. 


وسن الام ذلك لان سماع الحديث شيء وکتابته شيء آاخر» ولکل 
منهما صور عديدة ومختلفة» ولا تلازم بينهما والمسألة تحتاج إلى توضيح 
وتمصيل حتى يتضح المقصود بما ذكره البخاري . 

إن رواة الحديث لهم عادات مختلفة في تلقي الأحاديث م RG‏ 
وكتابتهاء وهي - وإن كانت مذكورة بتفاصيلها في كتب ي إلا أن 
هناك بعض الجوانب الخفية يجدر التذكير بها لکي يفهم ج من اد شارات 
التي يقتصر فيها قول النقاد في مجال النقد والإعلال. 

غير آنني أذكر هنا من الحقائق التي لها صلة بمسألة كتابة الحديث ما 
ا ا و ی 
والشبهة» وملخصه أن رواة الحديث فيهم من يفضل كتابة الأحاديث وقت 
سماعها من الشيخ مباشرة» وفيهم من يؤجلي إلى ما بعد جا السا 
O yT‏ 
وفرط الاهتمام والتركيز 


وهو لاء الرواة الدين يۇجلون الكتارة | نهاية العحلسة فيهم من يسارع 
بعد انصرافه إلى البيت أو إلى بلد آخر» كما ورد عن البخاري (رحمه الله) 


10۹ 


من قوله: رب حدیٹث مسمعه باليصرة کته بالشام» ورب حدیث اسمعحله 
١‏ 
بالشام کتبته بمصر»'“. 


وهم صنمفال: صنف يعتمد على داکرته وکات منها بمفرده» وصنف 


وهذ E O O e‏ 
يجتمعون عادة بعد نهاية الحلقة ويكتبون سوياًء وربما يكون المملي متميزا 
بالحفظ والضبط والإتقان أو يكون قارىء الحديث على الشيخ أو صاحب 
نسخة نسخها من أصولهء أو صاحب رقعة جمع فيها أحاديثه من هنا 
ا 


فإذا أخطأاً المملي أو أدخل في الأحاديث ما لم يسمعوا منه عمداً إما 
بقلب الإسناد أو رفع الموقوف أو وصل المرسل ونحو ذلك وقع ذلك في 
کتبهم ! ا ادا الو عليه . 


وإذا عرفت هذا فيظهر لك مقصود البخاري أنه سأله عمَن كان يملي 


(۱) هدي الساري ص4۷٤.‏ 

(۲) استلخصته من الأمثلة | منها ما ذكره ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح 
:A/\‏ کک و SS‏ 
اس لك Ss e CLE‏ کنا إذا قمنا 
من عند شعبة جلس خالد ناحية ومعاذ ناحية فكتب كل واحد منهما بحقظه وأا آنا 
فکنت لا أكتب حتى أجيء البعت: 
ومنها ما ذكره الفسوي في تاريخه: قال وكيع: ما كتبت عن الثوري حديثاً قط كنت 
أحفظه فإذا رجعت إلى المنزل كتبته» ومنها ما ذكره الخطيب في التاریخ :۲١/۹‏ كان 

شعبة إذا قام من المجلس أملى عليهم آيو داود. 

ما حكاه الحافظ في التهذيب :۱۹١/١‏ قال آدم - يعني ابن أبي إياس -: كنت 
سريع الخط وكنت أكتب وكان الناس يأخذون من عندي» ومنها ما ساقه الخطيب 
في تقييد العلم ص١١٠١‏ : كان الأعمش يسمع من أبي إسحاق ثم يجيء فيكتبه في 
0 
ومن هنا تصبح الأصول معرضة للأخطاء إلا إذا تحفظ أصحابها واهتم بمراجعتها 
ومقابلتها مع الأصول الموثوقة» فقد قيل كتاب فلان صحيح وكتاب فلان فيه تخايط . 


101 


عليه ما سمعوه من الليث وكتب معه› وآنه لم يسأله عمن کان يقرا عليه - 
يعني الليث - وسمع معه منه› وبينهما فرق شاسع» وعليه فلا يلزم من صحة 
ما ذدکره البخاري شيء من التناقض مع عادة الت وإمأمته فإن معنی قوله: 
«يدخل الأحاديث على الشيوخ» يعني في حالة إملائها على زملائه» وليس 
ذلك عند القراءة على الشيوخ» والله أعلم. 

ونظيره ما قال البرذعي: «قلت لأبي زرعة: رأيت بمصر أحاديث 
لعثمان بن صالح عن ابن لهيعة يعني منكرة» فقال: لم يکن عثمان عندي 
كاتب الليث بن سعد عبدالله بن صالح - وكان خالد يضع في كتب الشيوخ 
0 


2 


\o۲ 


وننهي الكلام حول حديث قتيبة في جمع التقديم ببعض التعقيبات 
تأخذ الموازنة شكلا علميا نزيها ومتكاملاء ويقف القارىء على الفوارق 
العلمية العميقة التي تفصل بين النقاد وغيرهم في مجال تصحيح الأحاديث 
وتعليلهاء بحيث تنكشف وجوه اتقات إل دقعت بالمعارضين من 

وقد علمنا مما سبق أن جماعة من النقاد أعلوا حديث قتيبة بتفرده به 
وحكينا من تصريحات بعض الأئمة ما يؤكد ذلك» كتصريح البيهقي بقوله: 
«وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد بن أبى حبيب عن أبى الطفيل»» والذهبى 
بقوله: «وما علمتهم نقموا على قتيبة سوى ذلك الحديث المعروف في 
الجمع في السفر». والحافظ ابن حجر بقوله: «وقد أعله جماعة من أئمة 
الحديث بتهرد فتيبة عن اللت: مما و الحاذفظ ابن رج 


«وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به 
وأاحد وان م يرو الثقات خلافه انه 5 يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فہه) » 
کیا قا اسابقا. 


ورغم ذلك فإن أكثر المعارضين ركزوا في ردهم ونقاشهم على قول 
الحاكم دون تعرضهم لمن سبقه بالتعليل من النقاد» فلعل ذلك لمبالغته حين 
or‏ 


حكم عليه بالوضع وإلاً فمن سبقه في التعليل أولى بالذكر والردء أو ربما 
أنهم لم ينتبهوا إلى مضمون قولهم تفرد به فلان» ومقصودهم به الذي 
ذكرناه آنفاًء والله أعلم. 


أما التعقيبات على نصوص المعارضين وأدلتهم فنبداً فيها بالحافظ ابن 
القيم - رحمه الله - فيلخص ما ذكره في مناقشته مع الحاكم ورد دعواه بثلاثة 
أمور» وهى اثقة الراوي»» و(المتابعة»» و«الشواهد)» وتبعه فيها بقية 
اا إلا آني أخص كلا منهم ا مو غر ارا ول 
حسب مقتضى الأسلوب والأدلة التي ينفرد بها كل منهم. 

نعم إن الحديث إذا توفرت فيه هذه العناصر الثلاثة فلا ينبخغي أن يرد 
حل يل بص وقبلة وعنا هر م الائ الد إن الان 
والشواهد تنفي عن الحديث احتمالات العلة المتمثلة في الوهم أو الكذب. 

وفك علما مما س ان لخادت التي اعتبرها ابن القيم وغيره 
متابعات وشواهد ليست مما ظفروا به دون المتقدمين» بل إنهم حكوها عن 
النقاد» وحسب المعطيات العلمية التي تتوفر لدينا نجزم أنها لا تصلح 
للشواهد ولا للمتابعة حيث إنها غير ثابتة عن مصادرها المنسوبة إليها كما 
سنفصلهاء» ولهذا لم يعتبرها من رواها من النقاد بأدنى اعتبار. 

أما العنصر الأول - وهو ثقة الراوي - فلا نزاع فيه بين أحد من النقاد 
وغيرهم» بل الحاكم صرح بذلك» حين قال: «رواته كلهم أئمة ثقات». 

وها أن اض لخت رقو له اا کان رازنة د تخو الاك بار 
عن وهم الراوي أو تدخل راو اج فيه بقلب الإسناد أو ال بالزيادة 
والنقص فإن ثقة الراوي لا توجب صحة حديثه دائماًء وهو أمر قد صرح به 
الحافظ ابن القيم نفسه حين قال: «ثقة الراوي شرط لصحة الحديث وليس 


a 
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هذا وقد وضحلا سابقاً خطاً الاسناد وال ومصادره وفرائنه وفی 
مناهج النقاد ورعم کون الرواة ثقأات مشهورین . 

العنصر الثانى : 

العنصر الثاني من العناصر الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاً هو المتابعة من 

قبل المُمْضّل › ققد ورد ا القيم ما روأه ابو دأود في ال عن يزيد بن 
ل I‏ ال و ي 

«افهذا ا ف وان E‏ 
وأحفظ» لكن زال تفرد قتيبة به». 

يريد ابن القيم إزالة تفرد قتيبة بالمتن وإبراء ساحته عن ذمة الخرابة - 
كما يبدو ذلك جليا من سياقه - وهو آمر سليم ومتجه في رده على الحاكم 
في دعواه إذ إن الأمر واضح وجلي أن قتيبة لم ينفرد بإضافة المتن إلى 
ا ب ا و ج جا ای 

أما تفرد قتيبة بسنده بحيث ينبىء بخطأً ووهم وقعا فيه إما من قبل 
قتيبة أو من خالد المدائنى الذي كتب معه الصواب كما حققنا 
سابقاً - فلم ينكره ابن القيم بل أقره حين قال: «وإن كان قتيبة أجل من 
المفضل yy‏ نم إن فتيبه صرح e‏ حدتناء ولم يعنعن 
فكيف يقدح في سماعه». 
وأن غرابة السند هى من قبل قتيبة» وعليه فإطلاق القول بأن «المفضل قد 
تابعه قتيبة» غير سليم وإن كان المقصود به اتفاقهما في المتن لكن يبقى 
بينهما اختلاف في السنده ولذا فإنه ينبغي أن يقال: «إنه خالفه» حسب 
ایات النقاد. 


(1) وقد أشرنا سابقا إلى أن الصواب هو المتابعة من الرملي وليس من المفضل› 
راجع الصفحة : ° 


00 


وعلى كل فإن الحكم على الحديث بأنه موضوع مردود على الحاكمء 
وقد صرح به الحافظ ابن حجر" اللهم إلا إذا أراد به الحاكم سند 
الحديث فقط لكونه من صنع خالد المدائنيء و السياق يكاد يقطع ا 
ENTE‏ ندا و هخا 

وإن كان ابن القيم قد استطاع أن يرد على الحاكم في دعواه» لكنه لم 
يتمكن من رده على النقاد في إعلالهم لحديث قتيبة من أجل تفرده به 
ا ا خد الى غر جار لدی فا الیک ن سد 
وذلك وهم وخطاً في نظرهم . 

أما موقف بعض المعاصرين المتمثل في القول بجمع الروايتين عن 
ليث وثبوتها عنه من أجل التغادي عن لزوم تخطتة التقة في حالة ما إذا تة 
الترجبح لأحدهما فمردود' فإن الجمع أو الترجيح إنما يكون حسب ما 

تقتضيه المعطيات العلمية التي تتوفر لدى نقاد الحديث وذلك أمر واضح 

وجلي لمن يعي ويتأمل في منهجهم وأقوالهم» وأما أن يُجْمَع أو يرجح 
حسب ما يتم له الاختيار العقلي المجرد فليس بمنهجهم. 

وقد ذكرنا سابقاً من المعطيات العلمية ما اقتضى ترجيح الرواية عن 
الليث» عن هشام بن سعد» عن أبي الزبير على رواية قتيبة» عن الليث» 
عن يزيد بن أبي حبيب» رغم تقدم قتيبة حفظاً وضبطاً” . 

العنصر الثالث : 

وتطرق ابن القيم إلى الشواهد لإزالة الغرابة عن المتن كليأً» وساق 
فبها حديیث ان وابن عباس» وحديثهما صحيحان مشهوران» فقد جاءا من 
طرق رة غو انها اة عن در ` جمع التقديم الذي هو نقطة الاستشهاد 
إا في رواية شادة استنكرها , ا 


(۱) التهذیب .۲٠٥/١‏ 
(۲) كما صنع الشيخ الألباني في كتابه الإرواء .٠٠/۳‏ 
(۳) انظر صفحة ٠٤١‏ من هذا البحث. 


Ch 


حيث رواه عنه كل من المفضل بن فضالة والليث بن سعد وجابر بن 
إسماعيل . 


أما المفضل بن فضالة فسمع منه الحديث قتيبة بن سعيد وحسان بن 
عبدالله الواسطي ويحيى بن غيلان ويزيد بن خالد الرملي» وهم متفقون لفظا 
وسياقاً» ولم يذكر أحد منهم جمع التقديم» بل قالوا فيه: «... فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى ثم ركب»» وقال يحیى بن غيلان: «ثم ذهب» 
بدل ثم و 


وأما ليث بن سعد فرواه عنه شبابة بن سوار بلفظ «كان النبي ية إذا 
أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت 
العصر ثم يجمع بينهما»» هكذا روى عن شبابة عمرو الناقد والحسن بن 
محمد بن الصباح وعبدالله بن صالح . وهذا الحديث قاطع بمفهومه 


آنه ية لا يقدم العصر إذا أراد الجمع. 


غير أن إسحاق بن راهويه خالفهم جميعاً حين قال في حديثه عن 
کن رسوا ا اي مقر رال لمن ص اهر 


(1) البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب يؤخر الظهر إلى العصر. .. ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس ٠۸۲/۲‏ وفي باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 
۲ - ۸۳ (فتح الباري). 
- مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر ۲٠٤/١‏ (شرح النووي). 
- أبو داود في كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين ۱۹١/١‏ (الناشر دار الكتاب 
العرب - لبنان). 
- الدارقطني في كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في السفر ۳۹۰/۱ (تحقيق 
التتك عذال هاشم يماني المدني› الناشر دار المحاسن للطباعة» القاهرة - سنة 
(A1۳۸٦‏ . 
(۲) آخرجه مسلم ۲٠٤/٩‏ (شرح النووي) والدارقطني ۳۸۹/۱. 
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والعصر جميعأً ثم ارتحل» وهذا مغاير لما ذكره الجماعة بحيث لا يمكن 

وآما جابر بن إسماعيل فحدث عنه ابن وهب بلفظ «إذا عَجل عليه 
السفر يو خر الظهرَ إلى اول ت ا و بينهما ويْؤخرٌ المغربٌ حتى 
يجمع بينهما وبين العشاء ۽ حين يعيب ل هکذا رواه عن ابن وھ ان 


الطاهر وعمرو بن سواد OT‏ وسليمان بن :اود وبحر ین 
(1( 


والمتأمل في هذه الروايات يكاد يجزم أن عقيلاً لم يذكر في حديثه 
عن الزهري» عن أنس جمع التقديم» ويعتبر حديث إسحاق بن راهويه الذي 
شبابة بل لما ثبت عن كل من عقيل والزهري وأنس» أما عقيل فظاهر مما 
سبق › e N E‏ موافقاً لعقيل بلفظ : «إدا اراد أن يجمع 
بين الصلاتين ذ في السفر أخْر الظهر. . .) الحديث› وأما ا فقد رواه عنه 
کو 9 
حفص بن عبيدالله بمثل حديث الزهري عن آنس . 
ولهذا امنتتکره ا دأاود على إسحاق ین راهویه حسب ما حکاه 
TN E E ET‏ 
بحجة أنه إمام - لأآنه لو كان ذلك محفوظاً ما غفل عنه هذه الطائفة من 
الحفاظ في طبقته وفى طبقة شيخه كما مر آنفاً وما سأل الزهري الذي هو 
بأس بذلك» ألم تَر إلى صلاة الناس بعرَفة. 
ومما يؤيد العلة فيه أن الإمام البخاري والإمام مسلما لم يروياه في 


)١(‏ اآخرجه مسلم ۲٠٤/١‏ والبغوي ۱۹۲/٤‏ - ١1۹۳ء‏ وأبو داود ١/١۱۹ء‏ والبيهقي 
Ei‏ 


(۲) حدیث پونس رواه أبو نعيم في الحلية ۳۲۲/۸ (دار الكتاب العربي)ء وحديث أنس 
رواه الإمام البخاري ٥۸١/١‏ (فتح الباري). 


(۳) التلخيص الحبير .٥٠۲/۲‏ 


10۸ 


صحيحهما عندما أخرجا حديث أنس بعديد من الطرق رغم استقلاله بفقه 
مهم › وا به البخاري في التبويب بل عنون بقوله: «باب إذا ارتحل 
بعدما زاغت الشمس على الظهر ثم ركب“ وجدير بالذكر أن إسحاق بن 
راهويه من شيوخ البخاري . 


ماق صرح اأساذظ بقوله: «وذكر الظهر فقط هو المحفو ظ کی 
عقا في | المشهورةء› وممتضاه آنه کان لا 2 الصلاتين إلا في 
وقت الثانية منهما». 


فأما الذي وقع في رواية الحاكم في الأربعين من طريق حسان بن 
عبدالله الواسطي عن المفضل بن فضالة› عن عقيل › عن الزهري› عن انس 
من لفظه: «والعصر)ء فى قوله: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر والعصر ثم رکی)» فغير تابت› وإنه زیادة ا ن الراؤی عن 
الحاكم أو من الناسخ» فإن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم وجعل 
لفظه كلفظ الليث عن عقيل سواء ٠"‏ يعني لم ترد فيه: «والعصر). 
«(والعصر»»› عن حسان بن عبد الله الواسطي عن المفضل به . 

وهذا كله يدل على أن كلمة «والعصر» في رواية الحاكم زاثدة خطاًء 
فقد قال الحافظ : «في ثبوتها نظر»» ومن هنا يندفع الاستدراك على الحاكم 
2 

وكذا ما رواه الإمام الطبراني عن محمد بن إبراهيم الأصبهاني حدثنا 


(۱) فتح الباري ۸۲/۲ء. 

(۳) فتح الباري ٠.90۸۳/١۲‏ 

(8 سن الت ۹۹/۴ 

)٤(‏ انظر تلخيص الحبير ٠/١‏ (تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكليات 
الأزهرية)» والإرواء ۳۲/۳. 
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هارون بن عبدالله الحمال» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا محمد بن 
سعد» حدننا ابن عجلان عن عبدالله بن الفضل»› عن ا البحديث› 


وه . 


إن الت کل كان اذا كان في سر فزاغت .الخمسن قا ان بر تخل 
صلى الظهر والعصر جميعا». ۰ 

فإنه أيضاً غير ثابت وأعله الطبراني بتفرد يعقوب بن محمد به» وهو 
ممن تكلم فيه النقاد من أجل TTT‏ 

وبعد فإن جمع التقديم لم يذكره نس في حديثه عن النبي بء وإنما 
وقع ذلك في بعض الروايات الشاذة» وليس من عادة المحدثين النقاد أن 
يُجمع کل ما وقع شاذاً وغریبا وصح ويُحتج به. 

وأما حديث ابن عباس في الجمع المطلق فمعروف» رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما"» لكن لم يذكر فيه أحد من الرواة جمع اوا 
حسين بن عبدالله بن عبيدالله عن عكرمة وكريب» عن ابن عباس» وحسين 
هذا متفق على ضعفه» لكن بعض الرواة من الطبقة المتأخرة اسقط من السند 
حسين بن عبدالله وجعل الإسناد هکذا: هشام بن عروة عن كريب»› عن ابن 


عباس» ولم يتنبه له من المعاصرين من صححه نظراً إلى ظاهره واغترارا 
(T)‏ 
ره : 


وتوضيح ذلك أن اخسين بن عبدانك روی عنه ابن جریج وابن عجلان 
وابن الهاد وهشام بن عروة» ولكل منهم رواة كثيرون» ولابن جريج فيه 
إسنادان أحدهما عن حسين مباشرة» والثاني عن هشام بن عروة» عن حسين 


(1) الضعمفاء للعقيلى «t4o/4‏ والتهذيب ۳41 وحديث الطبرانى دکرة الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائك ۱1۰/۲ (محتبة القدسي)› والحافظ أبن حجر في التلخيص 0۲/۲. 

)۲( البخاري فی کتاب تقصیر الصلاة بات الجمع کی ألسقر بين المغرب والعشاء 4/۲ 
اا ومسلم في باب جواز الجمع بين الصلاتين 1۸A 10/o‏ من طرف كثيرة 
بألفاظ مختلفة . 

)۳( انظر الإإرواء YY‏ 


۱۰ 


بالواسطة» كما حققه الإمام الذارقطتم. وفق.القواعد النقدية) وهن إراذ 


تأكيده فليراجع سنن الامام الدارقطني ۳۹١ - ۳۸۹/١‏ .وكذا سنن البيهقي 
1/۳ 


ولم يكن لهشام بن عروة فيه رواية مباشرة عن كريب وإنما هي عن 
حسين بن عبدالله» عن کریب › فقد قال ن داود: وروی هشام بن عروة»› 
عن حسين بن عبدالله» عن كريب . 


لكن إسماعيل بن أبي أويس أغرب الإسناد وقلبه وقال: عن أخيه عن 
سليمان بن بلال» عن هشام بن عروة» عن کریب به» وإسماعيل هذا متكلم 


فيه بسرقة الحديث IT‏ 


وقد لخص الحافظ ابن حجر القول في إسماعيل› وقال : N‏ 
بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا 


ونظیره ما رواه یحیی بن عبدالحمید الحماني في مسنده عن أبي خالد 
الاحمر عن الحجاج» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس › فققد قال 
انو رعا a EA‏ عن الجسن بن 
عبد الله » عن عكرمة› عن ابن عباس ۲ 

وتبين مما ذكرنا أنه لم يصح في حديث ابن عباس مرفوعا جمع 
التقديم غير أنه صح فيه عمله“ كما صح الحديث عنه في الجمع مطلقاء 
وعلى هذا فحديث ابن عباس ليس فيه ما يصلح أن يكون شاهدا لحديث 


)۱( راجع الكامل لابن عدي ۱“ والتهذیب ۳۱۰/۱ أما قول ا داود ففي سننه 


(۳) كتاب العلل لابن أبى حاتم ۱۸۳/۱. 
)٤(‏ انظر فتح الباري ۸۳/۲. 


التقديم لم يثبت عن النبي بيه في غير الحجح كما حكى الحافظ عن أبي 
داود أنه حدیث منکر» وليس في جمع التقديم حديث قائم» يعني في غير 


الحج. 


ثانياً: صاحب الإرواء: 

يقول : (وغانة ما أعل به - يعني الحاكم ‏ تان الا ول تفرد فة به 
أو وهمه فيه» والأخرى عنعنة يزيد بن أبي حبيب. 

اض e EEE EL N‏ 
تفرده كما هو مقرر في علم الخدنك :اما الوهم فمردود إذ لا دليل عليه 
إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئاً ولا يرد به حديث الثقةء ولو فتح 
هذا الباب لم يسلم لنا حديث». 

«والجواب عن العلة الأخرى فهو أن يزيد بن أبي حبيب غير معروف 
بالتدليس» وقد أدرك أبا الطفيل حتماء فإنه ولد سنة »)٥۳(‏ ومات سنة 
(۱۲۸)» وتوفي أبو الطفيل سنة »)٠٠١(‏ أو بعدها وعمر يزيد حينئذ )٤۷(‏ 
سنة). أه. 

أقول - وبالله التوفيق والفضل -: إنه قد سبق من التفاصيل ما يوضح 
الشبهة التي دفعته إلى أن يجيب عن العلة الأولى بهذا التعليق الغريب"'. 

وأما جوابه الثاني فمبني على تصوره الخاطىء لمدلول قول الحاكم» 
وكان قوله إشارة واضحة إلى بعض المعطيات الواقعية التي اهتدوا بها إلى 
معرفة الخطإ والوهم في الرواية والجزم به. 

وقول الحاكم: Sa‏ ای خي عن ی 
الطفيل رواية» كان مدلوله واضحا أن هذا إسناد غريب التركيب» ولا يوجد 
له حديث» ومن علم هذا من خلال حفظه وجمعه واستیعابه وغربلته یجزم 
أن ذلك التركيب إنما هو نتيجة وهم وخطاً. 


۱۲ 


ونظیره ما دکرة الببخاري في مناسرة تعليله لحدیث كمارة المجلس الذي 


رواه موسى بن عقبة عن سهيل» عن آبيه» عن أبي هريرة: «لا أعلم في 
اا وا 


ولكن فضيلة الشيخ - حفظه الله - تصوره بشيء آخر لم يقصده 
الحاكم» وقال: إن يزيد غير معروف بالتدليس...٠‏ إلى أخر قوله» 
والحاكم لم يعله بسبب الانقطاع ولا بعنعنته حتى يعلق عليه بذلك. 
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.۷٤٥/١ انظر النكت‎ )١( 


۳ 


وننهي الكلام في المثال الثاني ببعض التعقيبات العلمية على ما كتبه 
أحد الآأفاضل حول حديث قتيبة الذي نحن بصدده ضمن رسالة صغيرة 
مطبوعة حت عنوان «(الجمع بي تين الضانر في السفر. 

وقد اقتفى صاحبها آثار من سبقه كابن القيم والشيخ الألباني في توهين 

بيد أن في أسلوبه جوانب أخرى أثارت في نفسي عجبا واستخرابا 
فأردت أن أتابعها هنا بالملاحظات العلمية وعسى أن يستفيد منها عشاق هذا 
العلم» إن شاء الله . 

أولا: قوله: «وأما لققصة لقصة التى سأقها الحاكم والخطيب واعتمد عليها 
ابن حزم فإنها تدور شيخ الحاكم محمد بن موسى بن عمران» وقال 
الحافظ فى لسان الميزان: وكان له فهم› ولکنه کان مغفلاء ذکره الحاكم» 
صحة السند إلى البخاري رحمه ایل . 


."١ص رسالة الجمع بين الصلاتين في السفر لفضيلة الشيخ مقبل‎ )١( 


۱٤ 


لصارت القصة مردودة» أما إذا كان معروفاً وله فهم وعقل - وإن لم يسلم 
من الغفلة - فلا مانع من قبولها والاعتماد عليهاء لا اتيا اذا اعتمد عليها 
أئمة هذا الشأن كالحاكم وهو تلميذ ذلك الراوي» وكالخطيب البغدادي 
والبيهقي وعیرهم . 


ذلك أن الشروط الدقيقة التي وضعوها للرواة إنما هي لحفظ 
الأحاديث النبوية بالدرجة الأولى» وأما في غيرها فإنها لم تعتبر بقدر ما هو 
د 


E‏ المحققين من المؤلفين لا يتركون الأسانيد بدون نظر وتأمل› 
بل ينظرون فقط هل الراوي متهم بالكذب؟ أم مجهول العين والحال؟ أم 
الإسناد منقطع؟ أم خالف المعروف؟ فإن كان الأمر كذلك فهم يعقبون عليه 
بذلك.. 

وعلى هذه الصورة ظلت الأسانيد مستعملة منذ عصر التدوين» ومسند 
الإمام أحمد مثال واضح لذلك» إذ إن جميع الأسانيد التي نقلته عن الإمام 
أحمد تدور على آبي علي بن المذهب عن أبي بكر القطيعي عن عبدالله 
عنه» وقد تكلم O‏ ۰ 

على أن هذه القصة لم تكن بمجردها ضرا دخا لدى النقاد لتعليل 
الحديث» وإنما اعتبرها بعضهم لتحديد الجهة التي صدر منها الخطاًء هذا 
وقد عبر الخطيب والذهبي بصيغة الجمع في قولهما: «ويرون أن خالدا 
المدائني أدخله على الليث» مما يفيد بأن القصة لها أصل يجعلنا أن لا 
نتوقف عن قبولها. 


ثانياً: قوله: «وأما قول الحاكم - رحمه الله - فهؤلاء الأئمة ما كتبوه 


(1) انظر ترجمة أبى بكر القطيعى فى الميزان ۸۸/١‏ وترجمة ابن المذهب فى لسان 
المیزان ۲۳٠٣/۲‏ ومقدمة ابن الصلاح ص۹١٠‏ (مع التقييد والإيضاح)» وفتح المغيث 


٠١# -_ ۲‏ (تحقيق الشيخ علي حسين علي). 


DC 


عن قتيبة إلا تعجباً من سنده ومتنه فدعوى» فإن أئمة الحديث رحمهم الله 
و الا ا ا ا و ی و ن حه ا 
عاضد» وللنظر في مذهب المحدث» والظاهر هنا الأول ذلك لأنهم لو 
علموا أن قتيبة واهم في هذا لراجعوه» كيف ويحيى بن معين قد اختبر 
شيخه أبا نعيم الفضل بن دكين» والبخاري قد رد على بعض شيوخه كما 
في مقدمة الفتح» وقد ساق الخطيب بسنده إلى قتيبة أنه قال لأحمد بن 
محمد: ما رأيت في كتابي من علامات الحمرة فهو علامة أحمد بن حنبل 


وما زات قه من الخضرة فهو عاامه یحیی بن معین؟ . ا 


أقول: - إن قول الحاكم «فهؤلاء الأئمة ما كتبوه عن قتيبة إلا تعجبا 
من سنده ومتنه» لیس مجرد دعوی ولا تخمين بل إنه قول نابع من خبرة 
علمية وتجربة حديثية يؤيده الواقع الملموس المأآلوف في أساليب المحدثين 
فى تلقى الأحاديث وسماعها وكتابتها. 

إن البارعين من الحفاظ عادتهم أن ينتخبوا الأحاديث الغريبة والروايات 
المنكرة من الأصول التي یمکنها لهم شيو خهم ا معاصروهم ویرسم علبها 
كل منهم علاماتهم الخاصة ليتميز أصحابهاء وقد عقد الخطيب البغدادي في 
العلامة على ما ينتخبه» لتناول مسألة الانتخاب والانتقاء”" . 

وقد أورد الخطيب فيه حديث قتيبة الذي نحن بصدده ثم قال: «قال 
أبو العباس السراج : رأيت على هذا الحديث في كتاب قتيبة ست علامات› 
أبي شيبة وغيرهم» . 

ا وق ع ا ا ا ودره غا 
ومنكرأاًء وهذا ما قاله الحاكم فهؤلاء الأئمة ما كتبوه عن قتيبة إلا تعجباً من 


(1) الجمع بين الصلاتين في السفر ص١۳‏ - ۲". 
„oA (Y)‏ 


۱٦ 


سنده ومتنه› وإلاً فتخصيصهم له بالعلامات من بين الأخادنك هي الحيرة 
ا 

ال ا ا ر ل ت 
E A N COT‏ إذ إنهم يريدون به لفت 


الانتباه ال غرابتها ونکارتهاء ومن هنا آصبح الانتتخاب عملا علا يتصل 
بالنقد» ولا يدر عله إا النقاد الجهابذة. 


يقو ابن غين :2 :اد فع إليّ اڭ وهب كتابين عن معاوية بن صالح 
خا ار ا دت کک ها شارا ودوت عاة الان ا 
له: لم أخذت شرارها؟ قد كنت سمعتها من إنسان قبله؟ قال: لاء ولكن 
لم يكن لي بها يومئذ معرفة)"" فالانتخاب شيء وكتابة الحديث على وجهه 
شيء آخر. 


صحيح أن يحيى بن معين كان يختبر شيوخه لمعرفة مدى ضبطهم 
وإتقانهم وحفظهم» فقد اختبر أبا نعيم وغيره» وقصته فيه معروفة» لكن لم 
ب وا مو ل رالو کان هة ن سان اقات ال وين 
لديه» وأما مراجعة الأخطاء فلا يمتنع عنها مهما كان مصدرهاء ولهذا وضع 
ابن معين علامة على حديث قتيبة» والله أعلم. 


ثالغاً: قوله: «وأما ا حاتم - رحمه الله اله ال غل سين : 
أن يتفرد قتيبة بحديث عن الليث» والثاني: أنه عللها برواية أبي صالح عن 
الل عن هشام بن سعد وأبو صالح هو عبدالله بن صالح کات اللیت 
والكلام فيه معروف› وهشام وای ا ا وا ا ا 
إذا روى عن زيد بن أسلم فهذه الرواية لا تصلح أن تكون غل للك 
الرواية). 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ص٩٩۱‏ ۔ .٠١۹‏ 
(۲) نفس المصدر السابق. 


۱۷ 


أقول: إن كان أبو حاتم الذي ليس من شأن أمثاله النقاد أن يرسلوا 
الكلام جزافا في مجال النقد قد صرح بأنه لم يصب ذلك الحديث بمصر 
عن اله واه ا ترف من ایت ند بن آبے خت فما الان إلى 
الذهن الواعى أنه قال ا ا رل المعروفة 
والمحفوظة لدى عبدالله بن صالح كاتب الليث وغيره وبعد مراجعته لحفاظ 
أصحابه» مما يهيىء قلب الناقد للجزم بأن ذلك الحديث لا يمكن أن يكون 
إلا خطا. 

حيث إن تلك الأصول نالت أهمية بالغة في أوساط النقاد إذ هم كانوا 
يرجعون إليها في حسم الخلاف الذي يحدث عادة بين الرواة لأحاديث 
ليث بن سعد» كما يبدو ذلك جليا من صنيع البخاري في التاريخ الكبير 
ومن ترجمة خالد المدائني وغيره. 

ولا يعكر عليه ما تكلم بعض النقاد في عبدالله بن صالح لأن الأمر 
الفاصل فيه هو ما حققه الحافظ ابن حجر إذ قال: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة 
أن حديثه في الأول كان مستقيماً ثم طرأً عليه فيه تخليط» فمقتضى ذلك أن 
ما يجيء من روايته عن آهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري اع زرعه 
e‏ وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف 
۱ 


فه. أه 


۰ 


ذلك أن يتفرد قتيبة بحديث عن الليث› لا سيما وقد صرح النقاد قبله وبعده 
a SSN SOS ENN EO‏ 


وقد وجدنا المعارضين سابقا نهم عجزوا عن ذكر رواية توافق لقتيبة› 
وإنما ذكروا ما أورده النقاد من رواية ابن موهب الرملى التى تخالفه فى نقطة 
تفر ده» فا یبقی هنا محال لطرح قول ك حاتم وعیره. 


نعم إذا قمنا بالمقارنة بين قتيبة وعبدالله بن صالح بغض النظر عن 
(۱) هدي الساري ص٤۱٤.‏ 


11۸ 


الملابسات التي تنيط بروايتهما نكاد نجزم بترجيح رواية قتيبة على رواية 
عبدالله لما نلمس بينهما من تفاوت في المستوى العلمي» لكن هذه المقارنة 
السهلة التي لا تحتاج إلى عناء لم تكن كافية لرفض ما قاله الناقدء لأنه قد 
مقن م ال هات فا ل ا كا علي الات ا ي 
دفعت بالنقاد إلى القول بوقوع الخطأً في رواية قتيبة . ۰ 

ما اختصار أبي حاتم بذكر رواية أبي صالح فلا يعني آنه لا يعزف 
غيرهاء وإِلاأً لحكم عليها أيضاً بالتفرد دون أن يذهب إلى الاعتماد عليهاء 
وإنما أراد به مجرد الإشارة إلى ما كان يعرفه الحماظ من رواية ليث بن 
سعد بدون أن يستوعب ذكر جميع الرواةء لأنه التزم الاختصار في كتابه 
العلل . 


الليث بن سعد مما يرجح جانب عبدالله بن صالح حتى ولو نظرنا نظرة 
سطحة . 


ومما تجدر به الإشارة أن ضعف الراوي - هشام بن سعد - ليس له 
دخل في مسألة الترجيح بين قتيبة وعبدالله بن صالح لأن المهمة النقدية 
تتمثل هنا في النظر فيما قال الليث هل قال كما أخبر به عن قتيبة؟ أم كما 
أخبر به عبدالله بن صالح؟ أم أخبر بهما جميعاً مرة هكذا وفي أخرى هكذا؟ 
ويصبح الترجيح بينها أو الجمع حسب القرائن والملابسات» ولا يكون 
لضعف هشام بن سعد أية صلة بذلك» كما يوهم ذلك السياق الذي نقلته 
آنفاً» نعم له تأثير سلبي لو كانت المقارنة بينه وبين غيره كما لاحظناها من 
قبل . 


أخيرا أصبحت الهوة العلمية التي تفصل بين نقاد الحديث وغيرهم من 
المتأخرين في مجال النقد العلمي واضحة جلية من خلال الواقع الملموس› 
حيث إن جل الأسباب التي لاحظناها في حوزة المتأخرين لم تكن قوية بقدر 
ما یسمح لهم المخالفة لنقاد الحديث» مما يؤكد على ضرورة التسليم في 


۱۹۹ 


حالة وجود اتفاق بين النقاد على تعليل حديث أو تصحيح حديث بدون 
استدراك أو اعتراض بناءَ على مبدأ احترام أهل التخصص في مجال 
تخصصهم . 

ملاحظة : إن جمع التقديم لم يثبت عن النبي يي بإسناد يطمئن إليه 
القلب إلا في الحج» أما في غيره من الأسفار فكان النبي ب إذا أراد أن 
يجمح يخر صلاة الظهر إلى العصر وصلاة المغرب إلى العشاء. 

والذين يقولون بجواز جمع التقديم أصلهم فيه ما عمله النبي يل مع 
والأفضل ترك التقديم في غير الحج اتباعاً للنبي اء والله أعله” . 
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.٥۸۳/۲ انظر الفتح لمزيد من التفاصيل حول آراء الأئمة في مسألة الجمع‎ )١( 


1۷۰ 


المثال الثالث 


حدیث عبدالله بن عمر: قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله مي - 
وهی حائض - فذكر ذلك عمر لرسول الله کا فقال : مره فليراجعها تم 
ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى» فإذا طهرت فليطلقها قبل أن 
يجامعهاء أو يمسكهاء فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. 

. (۳( ^ )( ET 
وأنس بن سيرين ` ويونس بن جبير‎ ٠ وسالم‎ ٠ رواه نافع‎ 


OF a O (0 : (o) 
وطاووس ` وابو وائل  ' والشعبي‎ ٠ وسعيد بن جبير ` وعبدالله بن دينار‎ 


(€) 


)١(‏ البخاري في الطلاقء باب قول الله تعالى: يا ا إا طلف اسه .. . .€ برقم 

)o1؟o(‏ ومسلم في الطلاف› باب تحريم طلاف الحائض بغير رضاها» برقم .)۱٤۷1(‏ 
(۲) البخاري في التفسير» سورة الطلاق» برقم .)٤6۹٠۸(‏ وفي الأحكام» باب هل يقضي 
)۳( البخاري ق الطلاق› باب إدا طلقت الحائض تعتد بتلك الطلقةء برقم «(oYoY)‏ 


)4( و في الطلاق. ا ی و ا ا 0 ا 


)6( في الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق برقم «(oToY)‏ 

والطيالسي ص: ۰۲٥٩‏ برقم (۱۸۷۱۹). 

(0) مسلم في الموضع السابق. 

(۷) مسلم في الموضع السابق» والنسائي في الطلاق» باب الرجعة ٠۲٠١/١‏ والبيهقي في 
الخلع والطلاق» باب الطلاق يقع على الحائض ."۲٦/۷‏ 

(۸) الدارقطني في الطلاق والخلع ٤‏ والبیهقي ۳۲۹۸. 

YIN البيهقي‎ )4( 


۱۷1 


E ال کلھہ‎ n ET 
متقاربةء تتفق كلها على أنه ييه أمره بالمراجعة» وليس في شيء منها ما‎ 
يدل على عدم اعتداده َة بالطلاق» بل في بعضها ما يدل على العكس»›‎ 
. وفي أخرى ما ينص على أن ابن عمر كان يعتبر وقوع الطلاق‎ 

بينما رواه أبو الزبير” بلفظ: أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن مولى 
عروة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع - قال: كيف ترى في رجل طلق 
امرآته حائضا؟ قال : طلق عبدالله بن عمر امرآته ۔ وهی حائض - على عهد 
رسول الله بي فسأل عمر رسول الله ياف فقال: إن عبدالله بن عمر طلق 
امرأته - وهي حائض .. قال عبدالله: فردها علي ولم يرها شيئأً. وقال: إذا 
طهرت فليطلق» أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأً النبي يي: ليا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن»› وفي رواية: n‏ فردها 
علي». وفي أخرى: «فردها علي» بدون «ولم يرها شيئا»» وفي رواية: 
«فليراجعها. فردها علي» ولم يرها شيئا» . 

انت الروابات هن ا الب اة غا كله ق وها عل 
التي E OE CEE‏ (فليراجعها» ومعبرة عن معناها الافضرنت 
لكن في بعض الروايات ما ينص على عدم وقوع الطلاق» كما سبق آنفاً في 
رواية «ولم یرها شیئاا› الأمر الذي يشكل نقطة خلاف واضح بين حديث 
ا الزبير وشن عتره من الات 


نصوص النقاد حول حديث اين عمر 
قال أ 5 رو ها الات عن ا ع بو ا خي 


(1) البيهقي في الموضع السابق. 

(۲) الطبراني في الکبیر ۳٤٩/۱۲‏ برقم .)١١۳٠١(‏ 

(۳) الدارقطني في الطلاق والخلع ٠۳٠/٤‏ والبيهقي في الخلع والطلاق» باب الاختيار 
للزوج أن لا يطلق إلا واحدة .۳۳١/۷‏ 

(6) انظر إرواء الغلیل ۱۲٤/۷‏ - 1۱۳۸ء فقد بيّن اختلاف هذه الألفاظ . 

() أبو داود في الطلاق» باب في طلاق السنة» برقم (۲۱۸۵)» وأحمد ۸۰/۲ .۲٣۹/۲‏ 


۷۲ 


وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي 
وائل معناهم كلهم أن النبي مي آمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق 
CV ETT‏ وكذلك رواه محمد بن عبدالرحمن عن سالم عن ابن 
عمر» وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي ية أمره أن 
يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. 
وروی عطاء الخراساني عن الحسن عن أبن عمر نحو رواية نافع والزهري . 
والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبيرا. 

وقال الخطابي”: «قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر 
ھل و 


و ٤ x a RA‏ َ2 
أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت». 


وقال ابن عبدالبر: قوله (ولم يرها شيثا) منکر عن ابن عمر... ولم 

يقل أحد عنه غير أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة أجلة» فلم يقل ذلك 
واحد منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من 
هو ثبت منه. .. ولو صح لكان معناه عندي - والله أعلم - ولم يرها على ` 
ا (YT)‏ 
أستقامة. . .) : 


اص ا ذلك أن الببخاري Ky‏ وعيرهما اه الحديث والنقد 
اعتمدوا على حديث نافع وغيره» في رآيهم و 5 ابن عمر. E.‏ 
صنيعهم هذا أن حديث أبي ي الزبير «ولم يرها شيئا» معلول عندهم جميعاء 
كما نص على علته الإمام اتو 5و ایر لیر و أضاف الخطابي 
EE BEE‏ 


ولذا قال الحافظ ابن رجب الحنبلى: وقد أنكر أئمة العلماء هذه 
)۱( فتح الباري .٠٥٤/٩‏ 


(۲) اختلاف الحدیث ص: .۲١٣۱‏ 
(۳) في التمهید .٠٥/٠١‏ 


۳ 


اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاءء وقالوا: إنه تفرد بما خالف 
الثقات. فلا يقبل تفرده» فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على 
أن النبي ية حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة» وكان ابن عمر يقول لمن 
م فن طن ف الح ن اع راد ار ا 
رسول الله کیا ار لك بارتجاع المرأة - وإن كنت طلقت ثلاثا 
فقد عصيت ريك وبانت منك امزاتكڭ' . 
نصوص المتأخرين 

وقال ابن القيم (رحمه الله) بعد ذكره هذا الحديث: «(وهذا إسناد في 
غاية الصحة؛ فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقةء وإنما يخشى من 
تدليسه» فإذا قال: (سمعت) أو (حدثني) زال محذور التدليس» وزالت العلة 
المتوهمة»ء وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال: (عن) ولم يصرح 
بالسماع» ومسلم يصحح ذلك من حديثه» فأما إذا صرح بالسماع فقد زال 
اللإشکال وصح الحديث وقامت الحجة.. .». 


ثم رجح ابن القيم لفظ أبي الزبير لكونه صرح في إفادة أن النبي ييار 
رد الطلاق البدعي وأنه ييه لم يعتبر به» بينما كانت آلفاظ الأخرين مبهمة 
فى إفادة أن النبى ييه اعتد بتلك التطليةة" . 


وکا ص حح الشيخ ای شاکر (رحمه اش" . 


nd aS E og 
يخشى منه العنعنة لأنه كان مدلساً وهنا قد صرح بالسماع فأمنا شبهة‎ 
2 SE o E a E € ES E a Boa a E 


تلل و صح للك حدیته والحمد لله » وقل ذهب الحاذضل ابن حجر فی 
)۱( جامع العلوم والحكم 1--. 


(۲) زاد المعاد ٤٥/٤( ۲۲۹/١‏ ۔ ٤۷‏ دار الفكر ن ط: ۲ء سنة ۹۲١۳١ه).‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد .4٤ ٠/١‏ 


۱۷٤ 


الفتح ۳٠۸/۹‏ إلى أنه صحيح على شرط الصحيح. وهو الحق الذي لا ريب 
فیه» ولکنه ناقش في دلالته على عدم وقوع طلاق الحائض». 

«وأما دعوى أبي داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير 
فيرده طريق سعيد بن جبير التي قبله فإنه موافق رواية أبى الزبير هذه فإنه 
قال : 


فرد النبي َة ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر وإسنادها صحيح غاية 
کما تقدم» فهي شاهد قوي دا لأحديث ا الت دول ا داود 
المتقدم ومن نحوه مثل ابن عبدالبر والخطابي وغيرهم»ء ومن العجيب أن 
هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته» فاحفظه» 
واشكر اله عل رفغ او 


الموازنة بين الأئمة المتقدمين والمتأخرين 
من خلال الموازنة بين هذه النصوص يتجلى الفارق المنهجي بين 
المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف. فإذا كان أبو داود وغيره من 
النقاد قد سلكوا في ذلك مسلك المقارنة بين حديث أبى الزبير هذا وبين 
الواقع الحديثي رات RD‏ مدى الموافقة 
أو المخالفة بينهماء فإن منهج المتأخرين في ذلك يقوم أساساً على ظاهر 
أحوال الرواة والاتصال فيما بينهم» وهذا المنهجح هو بعينه ما انتهجه الفقهاء 

المتاغخون. کما سبق تحریره في القسم الل هن هدا الات . 
وقد رأينا فيما سبق أن ابن القيم وغيره من المتأخرين يركزون في 
تصحيح حديث أبي الزبير على أنه ثقة» وقد صرح بالسماع» بالإضافة إلى 
ما ذكره الشيخ الألباني من أن أبا الزبير لم ينفرد بلفظه المذكور» بل تابعه 
سعيد بن جبير. وسيأتي النقاش حول هذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله 
تال با قال از ا ا إن حديث اش الزبير مخالف لما رواه 


(۱( فی الإرواء 14/V‏ ا 


1۷0 


على این منهجي بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف على 
النحو الذي تقد دکره نفا . 

هذا الذي صدر ى يي دود ویره E‏ کک 3 
و (افردها ف دو e‏ ولم ا e‏ کا ورد في بعص 
الروايات التي رواها مسل وغيره فيكون مصدر هذه الجملة بعض الرواة 
اللاحقي» وعليه فحدیث ات الزتر تكن ان يون موافقاً لما رواه معظم 
آالثقات من آصحاب عبدالله بن عمر› آل وهو قولهم : مره فليراجعها»» 
ولذلك وقع 2 بعص الروايات «اليراجعهاء فردها على») بالماء» ولعل هذا 
وجه قول الشافعى رضى الله عنه اوحديث أبى الزبير شبيه 0 یعنی بما 
روى نافع عن ابن عمر عن النبي 45 في الأمر بالرجعة. 


ومن الواضح جداً أن شاق القرل اليراجعهاء فردها علي» يدل على 
أن کل «(فردها علي» وصف موجز من ا لرن ا حدث في قصة ابن 
عمر في الطلاق» أعنى بذلك: أن ا عمر راجع امرآته وردها إليهء فلما 


کان ارتجاعه لها امتغالا لأمر النبي ية نسب د الت النبي کا وقال: 
«فردها على» بالفاء. 

لها أن هذه الجملة لم ترد بواو العطف في شيء من الروايات التي 
وجدتهاء حتى يمكن القول بأنها تضيف أمراً جديداً غير الذي أفادته الجملة 
الأولى» وهر عدم الاعتداد رطلاقه البدعي . 

وأما في حالة ثبوت جملة «ولم يرها شيئا» ا اله ا ر 
ذلك جلا من اتصروص النقاد وغيرهم فان ات الاختمالات التي وو ف 
شأنها هو أن هذه الجملة أضافها أبو الزبير حين روى عن ابن عمر قصة 


(1) مسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم .)١٤١١(‏ 
(۲) اختلاف الحدیث ص: .۲٦۱‏ 


۱۷٦ 


طلاقه بالمعنى الذي فهمه وفق الاعتقاد السائد لدى طوائف من الناس» وهو 
ان الطلای:الدى طلفه ابن غار نادناه کا ورد اب سر ها ودل غل 
ان اا ل ل و چت علي؟ قال فقمه أو إن عد 
وا iT‏ 

وقد روی عبدالرزاق عن ات e‏ ا ا الف نافع » وهو 
يتر جل کے دار الندوة ذاها ا المدينة»› وحن جلوس مح عطاء : آم -حست 
تطليقة عبدالله امرأته حائضاً على عهد النبي ييه واحدة؟ قال: نع" . 

ولذا قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «وكان نافع يسأل كثيراً عن 
طلاق ابن عمر هل کان ثلاثاًء أو واحدة» ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه 
من مجلس عطاء يسالونه عن ذلك لهذه الشبهة .. ويبدو من ذلك أن أهل 
مكة كانوا يعتقدون أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاً. 

وإذا كان أبو الزبير مكيأ فمن الطبيعي جداً أنه قد فهم من قول 
النبى ية : «ليراجعها» أن طلاق ابن عمر لم يقع» إذ لو كان الطلاق البدعي 
قد وقع فعلا ما أمره (5ي) بالمراجعة لكونها بائنة. وبهذا أصبح أبو الزبير 
مخالفا للواقع الحديثي والعملي في حديث ابن عمر. 

أما الواقع الحديثي فأعني به اتفاق معظم الثقات من أصحاب 
عبدالله بن عمر على أن النبي بي أمره بالمراجعة دون ذكر أحد منهم كلمة 
«فردها علي» ولم يرها شيئا». وحين أدرج أبو الزبير هذه الكلمة في حديث 


(۱( مسلم ي الطلاق › باب تحریم طلاق الحائضص دخیر رضاها» برقم .)۱٤۷1(‏ 
(۷) مصنف عبدالرزاق ۳۰۹/٩‏ 


(۳) جامع العلوم والحكم .٠۷١/١‏ 


۷% 


روی فصة ابن عمر بالمعنی لكونه ممن يعتقد بعدم وقوع الطلافق البدعي› 
كعبدالله بن مالك» فقد روی سعید بن منصور من طریقه عن ابن عمر «آنه 
طلق امرأته وهی حائض › فقال رسول الله کا : لس دلت بشيء) . 


ومن خلال المقارنة السريعة بين هذا اللفظ وبين ألفاظ الثقات يظهر أن 
هذا الحديث رواه عبدالله بن مالك باختصار القصة وبالمعنى الذي فهمه منها 
- وهو عدم الاعتداد بالطلاق البدعي - وبالتالي فإن هذا الحديث لا يعطي 
ااب ای اي ن ایر الل و کد غو ار جات ا ایر 
خطاً ووهم. وعبدالله بن مالك هذا هو الهمداني› ا 
ل سيما في حديث ابن عمر» ولذا قال الحافظ في ال 
E‏ 


وآما الواقع العملي فهو أن ابن عمر كان يرى وقوع الطلاق بدعياء 
E N‏ كما ثبت ذلك أيضاً عن نافع 
وعیره من أصحاب عبدالله بن عمر. وإلك من النصوص ما يفيد ذلك : 


روی محمد بن سیرین عن يونس بن جبير بلفظ : الت ابن غر 
قلت : رجل طلق امرأته وهی حائض؟ فقال: هل تعرف عبدالله بن عمر فإنه 
طلقی امرأته وھی حائض فأتى عمر النبى عة فأمره ا ير اجعها. ولت تل 
بتلك التطليقة؟ قال: فمه» أرأيت إل عجر ا 


ورواه حميد الطويل عن يونس ا فال قلت لابن مر 
اعتددت افك امراف فال وا ل ل اعد ها وان کن سات 


Foe a 
وأاستحمقت»)‎ 


(۱) التقریب ۳۱۹/۱ء وانظر تهذيب الكمال .٠٠٦/٠١‏ 

(۲) صحيح مسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم ›)۱٤۷1(‏ 
وقوله: «فمه» أرأيت إن عجز واستحمق»» يفسره ما ورد فى الروايات الأخرى» مثل 
حديث حميد الطویل «وما لى لا أعتد بها وإن كنت أسأت E‏ يعنى الطلاق 
واقع ونافذ» ولا يمنعه العجز والحماقة. ٠‏ 

(۳) المصدر السابق . 


۸ 


ورواه انس بن سيرين : سمعت ابن عمر يقول: «طلق ابن عمر امرآته 
قال :ففلخ له افتسب بها قال فم 


وفي حديث يوب عن نافع: «فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل 
يطلق امرآته وهي حائض» يقول: أما أنت إن طلقتها واحدة أو اثنتين إن 
رسول الہ کل آمرہ آن پرجمھا ثم پمهلها حتی تحیض حيضة آخری» م 
يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسهاء وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد 
عيبت ربك فا امرك به من طاق امراتك وبانت اة . 


وفي حديث سالم عن ابن عمر «وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة 
فحسبت من طلاقهاء وراجعها عبدالله کما آمره کا e‏ 


وفي حديث الزبيدي عن الزهري «قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت 
لها التطليقة التى طلقتها» . 


وف حدیث عبيدالله بن عمر : «قلت لنافع : ما صنعت التطليقة؟ قال : 
وأحدة أعتد E‏ 


وفي ابن e‏ «أن SD‏ 


ك حتی تک زوجا أ غير ك . 
وعن الشعبي عن شريح: «أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً - وهي حائض - 


(1) المصدر السابق . 
(۲) المصدر السابق. 
0 لر الاق 
)٤(‏ المصدر السابق. 
)٠(‏ المصدر السابق . 
)٩(‏ مصنف عبدالرزاق .۳١١/١‏ 


1⁄٩ 


أتعتد بعد هذه الحيضة ثلاث حيض» ولا تحتسب بهذه الحيضة التى طلقها 
ET‏ . )1( 
فيهاء فقال: هو الذي الناس عليه» .٠‏ 


وهده الروايات المتعددة تفا تان الواقع العملى لذئ صاحب الققصة 
عبدالله بن عمر وأصحابه a‏ هو e‏ بوفوع الطلاق بدعباً. 


وإذا كان لفظ أبي الزبير: «ولم يرها شيئا» هو الصحيح» كما يدعي 
وش حزم وغيره من لاخر فکیف صدر من ابن عمر الفتوى 
بخلاف دل ثم يستمر عليه أصحابه من بعده» ولا يعقل أصلاً أن ينقل 
ابن عمر عن النبي َي عدم اعتداده بالطلاق البدعي ثم يخالف ذلك قولا 
وعملا!! إلا إذا حملت كلمة «ولم یرها شتاً) على المعنى الذي ذكره ابن 
عبدالبر» وهو: «لم يرها على استقامة لكونها لم تقع على السنة»“ أو كما 
= أ . = (TD f ٢‏ 
قال المام الشافعي : «لم يرها شيئا آي صوابا» . 


«وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبدالبر وغيره يتعين» وهو أولى من 
تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر: (أنها حسبت عليه بتطليقة) فإنه - 
وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي َيه - فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: 
إنها حسبت عليه» فكيف يجتمع مع هذا قوله: (إنه لم يعتد بها) أو (لم 
ا ع ی الذي ذهب إليه المخالف. لأنه إن جعل الضمير 
للنبي ية لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي ييه في هذه القصة 
بخصوصهاء لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقة» فيكون من حسبها عليه 
خالف کونه لم یرها شیئاء وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه 
بسؤال النبي ي4 عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في (لم 
يعتد بها) أو (لم يرها) لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر 


(۲) فی التمهید .٠٥/٠١‏ 
(۳) اختلاف الحدیث ص: .۲٠۲‏ 


۱۸۰ 


إلى الترجيح»ء ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله ‏ 
عند تعذر الجمع عند الجمهور والله اعم , اھ . 


هذا فقد تبين جلياً أن هذه الكلمة التى زادها أبو الزبير عن ابن عمر 
إنما كانت نتيجة روايته قصة ابن عمر في الطلاق بالمعنى الذي فهمه» كما 
سبق بيانه» دون أن يكون لهذه الزيادة أصل فى حديث ابن عمر. ولهذا قال 
ابن عبدالبر: «هذا القول منكر عن ابن عر ا ذکرنا عنه (آنه اعتد بها) 
ولم يقله أحد عنه غير أبي الزبير» وقد رواه عنه جماعة جلة فلم يقل ذلك 
واحد منهم» وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله» فكيف بخلاف من 
ھی ات و 


وقال أيضاً: «وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك 
وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به»" . 


O 


وقال أبو داود: «والأحاديث كلها على خلاف ما قاله أبو الزبي» . 


وفي الواقع أن رأيهم هذا هو الصواب؛ إذ يستبعد أن يصح قول أبي 
الزبير المكى بخلاف ما اتفق عليه الثقات من أصحاب ابن عمر المدنيين 
والعراقيين جميعاًء وإن تفرده هذا مع المخالفة يشكل النقطة الرئيسة للعلة 
التي تجعل الحديث منكراً شاذاًء وذلك لوجود قرينة علمية قوية تدل على 
أن هذا التفرد من أبي الزبير كان نتيجة روايته حديث الطلاق بالمعنى الذي 
فهمه. ومن المعلوم أن من أهم شروط الصحيح خلوه من العلة. 


(۱) فتح الباري .٠٠٤/۹‏ 
(۲) التمهيد .٠٥/١‏ 

(۳) المصدر السابق. 

.٣٥٤/۹ فتح الباري‎ )٤( 
.۲٥٦/۲ هتن ا داود‎ )0( 


۸۱١ 


وأما القرينة العلمية التى تؤيد نكارة حديث أبى الزبير فهى كما قال 
يعتقدون أن طلاق ابن عمر کان ثلاثاء وأن النبي ية إنما ردها عليه لأنه لم 
يوقع الطلاق في الحيض. وقد روي ذلك عن أبي الزبير أيضاأً من رواية 
معاوية بن عمار الذهنى عنهء فلعل أبا الزبير اعتقد هذا حقاً فروى تلك 
اللفظة بالمعنى الذي فهمه. وروى ابن لهيعة هذا الحديث عن ائ الات 
«اليراجعها فإنها امرآته» وأخطاً فى ذكر جابر فى هذا الإسناد وتفرد بقوله: 
فقد اختلف فى هذا الحديث على أبى الزبير. وأصحاب ابن عمر الثقات 
الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه». 


«فروی أيوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا 
أتهمهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض» فأمره النبي ييه أن 
يراجعها» فجعلت لا آتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب 
بونی بن رة وكات دا كه فخدتى آنه سال أن اعم فده آنه طاقها 
واحدة» خرجه مسلم. وفي رواية: له اتن رين قعل .لا اعرف 
ED TTR‏ وهذا یدل على آنه کان قد شاع بين الثقات من 
غير أهل الفقه والعلم أن طلاق ابن عمر كان ثلاثاًء ولعل أبا الزبير من هذا 
القبيل» ولذلك كان نافع يسأل كثيراً عن طلاق ابن عمر هل كان ثلاثاً أو 
واحدة» ولما قدم نافع مكة أرسلوا إليه من مجلس عطاء يسألونه عن ذلك 
لهذه الشبهة . واستنكار ابن سيرين لرواية الثلاث يدل على أنه لم يعرف قائلا 
ترا يقول: إن الطلاق المحرم غير واقع» وأن هذا القول لا وجه له. قال 
الإمام احا في رواية ا الحارث» وسئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم 
لابه يخالف ما آمر به فقال: هذا قول سوء رديء» ثم ذكر قصة ابن عمر 
وأنه احتسب بطلاقه في الحيض"" اه. 


۱A۲ 


وفي ضوء ذلك فإن حديث أبي الزبير يكون مروياً بالمعنى الذي فهمه 
من قصة طلاق ابن عمرء الأمر الذي أدى إلى وقوع مخالفة صريحة بينه 
وبين اصحاب ابن عمر في وقوع الطلاق وعدمه. وبالتالي أصبح قول النقاد 
المتقدمين بنكارة هذا الحديث أكثر واقعياً ومنهجياً من تصحيح المتأخرين 
له. 


4 قول الشيخ الألباني: «وأما دعوى أبي داود أن الأحاديث كلها : 
على خلاف ما قال بو الزبير فيرده طريق سعيد بن جبير التي قبله فإنه 
موافق رواية أبي الزبير هذه فإنه قال: (فرد النبي بيه ذلك علي» حتى 
طلقتها وهي طاهر)» وإستادها صحيح غاية كما تقدم» ی ا ی ا 
لحديث ا ارين ترد قول ابي داود المتقدم ومن نحا نحوه» مثل ابن 
عبدالبر والخطابي وغيرهم» ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره 
أحد من الفريقين مع أهميته» فاحفظه» واشكر الله على توفيقه» اه فغير 


وذلك أن أيوب روى عن سعيد بن جبير بلفظ «حسبت علي 
a RE‏ هراي وهي 
حائض › فرد النبي ية ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر» وفي هذه 
الحالة التي لم يتفق فيها الرواة عن سعيد بن جبير على لفظ معين لا ينبغي 
القول: «إنه روى الحديث بلفظ كذا» إلا بعد ترجيح ذاك اللفظ. هذا وقد 
روى البخاري في صحيحه معلقاً حديث أيوب عن سعيد بن جبير بلفظه 
المذكور» وهو قوله: «حسبت علي بتطليقة» مع أن اللفظ الذي ذكره أبو 
بشر عن سعيد بن جبير لا يخالفه أصلاًء إذ إن سياق حديث أبي بشر - 


(1) في الإرواء ۱۲۹/۷ ۔ ۱۳۰. 

(۲) البخاري في الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» برقم .)٥٠١۴(‏ 

(۳) النسائي ۹٥/۲١‏ والسنن الكبرى له فى الطلاق» باب الطلاق لغير العدة ۳٤٤/۳‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار في الطلاق باب الرجل يطلق امرآته وي حائض 
۳ء والطیالسي» برقم (۱۸۷۱). 


A۳ 


وهي طاهر - يكون وصفا لما آل إليه حال ابن عمر بعد أمر النبي ية 
بالمراجعة» وهو ا کا رد عليه امراته» لکونه فد راجعها امتا لا لامره ڪا . 
ولا يعني أنه به لم يعتبر الطلاق نافذأًء ولهذا كان حديث أيوب عن 
سعید بن جبیر صریحاً حین قال : «(-حسبت علي بتطليقة» . 

ولذلك لا يكون لفظ سعيد بن جبير فيما رواه عنه أبو بشر شاهداً 
لان الربير فى رل رل رها شاا اد آنه ادل ججلة ١افرذها‏ عل 
مكان كلمة المراجعة التي ذكرها معظم أصحاب ابن عمر» وبالتالى يكون 

ولو کان ابو الزبير ذكر كلمة «فردها علي» وحدها لسلم من مخالفته 
الواقع الحديثي لج ولهذا الت روأه مسلم في صحبحه» دول ذکر 
كلمة «ولم يرها اا واکتفی بالإاشارة الها يقول الحاذفظ ابن حجر 
«ولعله - یعنی ملا ری دکرها TE‏ وبذلك أصبح قول ا کا 
ومن نحا نحوه من ألأئمة E8‏ ا والحمد لله رب العالمين . 

وفي تعقيبات الشيخ الألباني على ابن القيم ملاحظات شتى» وفى 
متابعتها فوائد كثيرة» ولذا 2 
عمر : E PRUE‏ 
وأحدة) : 


«(فلعمر الله » وکات هذه اللفظة من كلام رسول الله ميه ما قدمنا 


عليها و ولصرنا إلبها بأول وهلة» ولک 5 ندري آقالها ابن وهب من 


عنده ام ابن ابي وت أو نافع » ف پبجور أن يضاف إلى رسول الله کا ما 


ا ق ا کا ا 


(۱) فتح الباري .٠۴۳/۹‏ 
(۲) زاد المعاد .٤۷/٤‏ 


۱A4 


وعقبه الشيخ الألباني بقوله الطويلء وفيه ما يلى: 
(وهذا شي ءَ عجیب من مثله : 


آ د ان الم عة ين العلاء أن الأضل قول روات النقة كا 
رواهاء .وأنه لا يجوز رذها بالاحتمالات والتشكيك» وأن طريق المعرفة هو 


۲ - آلا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم أن يرد حديثه «فردها علي 
ولم يرها شا بمثل الشك الذي آورده هو على حديث ابن وهب بالطعن 
في أبي الزبير ونحو ذلك من الشكوك» وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما 
تمد مت الإإشارة ال ذلك 


۳ - على أن ابن وهب لم يتفرد بإخراح الحديث» بل تابعه الطيالسي 
كما تقدم» فقال : حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر: آنه طلق 
امراته وهی حائض فاتی عمر ال کا قذ کر ذلك له فجعله وأحدة) . 


٤‏ وتابعه اا يزيد بن هارون حدئنا ابن ات ذئب به. اخرجه 
الدارقطني من طريق محمد کات نا يزيد بن هارون. ومحمد بن 
أشكاب لم أعرفه الآنء وبقية الرجال ثقات» ثم عرفته (؟) فهو محمد بن 
الجسين بن إبراهيم بو جعفر بن أشكاب البغدادي الحافظ من شيوخ 
البخاري ثقة. 


ه - وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر: أن 
رسول الله ية قال: «هي واحدة» أخرجه الدارقطني أيضا عن عياش بن 
محمد نا أبو عاصم عن ابن جريج. قلت: ورجاله ثقات كلهم» وعياش بن 
محمد هو ابن عيسى الجوهري› ترجمه الخطيب» وقال (۲۷۹/۱۲): وكان 
ثقة» فهو إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من نافع . 

- وتابع نافعأً الشعبي بلفظ أنه ية قال: «ثم يحتسب بالتطليقة التي 


1A0 


طلق اول مرة) وهو صحيح الد كا تقده. ا تعقیس الشيخ 
اللاي 


أقول: في تعقيب الشيخ ست نقاط مهمة» سأذكرها على الترتيب . 


أما النقطة الأولى: فقول الشيخ إن خبر الثقة لا يرد بالاحتمال 
والتشكيك مستقيم جدأ» لكن لا يصح إطلاق القول بأن الأصل المتفق عليه 
بين العلماء قبول رواية الثقة كما رواهاء وأآن طريق المعرفة هو التصديق 


وذلك لأن اللجوء إلى هذا الأصل, المتمثل فيما هو الأغلب فى حال 
الراوي لا يتعين إلا في نهاية المطاف بعد التتبع والبحث عن القرائن اة 
بالرواية» وحين التأكد من خلوها من تلك القرائن التي تدل على صوابها أو 
على خطئها يجب النظر فى الراوي الذي انفرد بها؛ فإذا كان ثقة فأصل 
حديثه الصحيح» وإن PEE‏ فأصل حديثه الضعف» وهكذا يكون 
الحكم حسب حال الراوي إتقانا وحفظا. وهذا هو القدر الوحيد من السنة 
الذي تنطبق عليه القاعدة المنطقية المشهورة القائلة بأن خبر الأحاد لا يفيد 
إلا الظن» دون الحديث الذي يحتف به القرائنء إيجابية كانت أو سلبيةء 
فإنه يختلف عن الأول في إفادة اليقين والجزم. 


ومن الجدير بالذكر أن تفرد الراوي بحديث ما لا يشكل وحده علة 
ولا شذوذاًء ولا قائل بذلك من النقاد. وأما في حالة وجود القرائن الدالة 
على ضبط الراوي أو خطته فينبغي الرجوع إليها في التصحيح والتضعيف . 
وبذلك نستطيع أن نوفق بين ما ورد في تعريف الصحيح من خلو الحديث 
من شذوذ وعلة - وهو هم عناصر التصحيح على الإطلاق - وبين الجوانب 
n a SNE N‏ 


o. 


الضعيف حيناً آخر» وبين موقف أهل السنة القائل بأن رواية الثقة عن الثقة 


o TEN إرواء الغليل‎ (۱) 


1۸٩ 


حجة. وقد شرحت هذه النقطة المنهجية المهمة في القسم الأول من هذا 
الكتاب. 

والنقطة الثانية : - وهي «أنه يمكن أن يرد المخالف لابن القيم حدیثه 
(فردها ولم يرها شيئا) بمثل الشك» وقد فعل ذلك بعض المتقدمين» - فيها 
نظر» بل فيها خلل منهجي واضح» وذلك لأن النقاد المتقدمين لم يرفضوا 
حديث آبي الزبير بمجرد الشكوك والاحتمال» كما أشار إليه الشيخ بقوله 
«وقد فعل ذلك بعض المتقدمين»» وليس هذا منهجهم البتةء وإنما أعلوه 
لمخالفته الواقع الحديثي والعملي» كما أوضحت آنفاً. ثم إن حديث ابن. أبي 
ذئب عن نافع عن ابن عمر يمكن تعليله بتفرده بكلمة «وهي واحدة» دون أن 
يذكرها أحد ممن روى عن نافع مثل مالك وأيوب وعبيدالله وغيرهم» ولیس 
بمجرد الشك والاحتمال» كما سيأتي بشيء من التفصيل. إن شاء الله 
تعالی . 


والنقطة الثالثة والرابعة: أقول: إن قول الشيخ سليم؛ لأن المتابعين 
الجدك وري لا وقي دان دون ك ان ابن وهب لم ينفرد بذلك 
وأحدة) مما يکون ردا ا على اق القيم فی الاحتمال الذي کر 


والنقطة الخامسة: أقول: لم يكن محتواها منهجيأاً» لا سيما في 
التصحيح» فإنه اعتمد فيه على ثقة الراوي واتصال السندء ولهذا قال: 
«(ورجاله ثقات كلهم» وعياش بن محمد ترجمه الخطيب» وقال: وكان ثقة. 
فهو إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من نافع» وهو المنهج الذي 
يغلب في دراسات المعاصرين عموما. 

وفي الواقع أن حديث عياش هذا فيه إشكال كبير» يتوقف تصحيحه 
على معالجته ضمن إطار منهجي يحدده تعريف الصحيح. ويتجلى هذا 
الإشكال بوضوح من خلال مقارنة سريعة بين الروايات الواردة عن أبي عاصم 
عن ابن جريج في هذا الموضوع. وهو أن عياش بن محمد _ وإن كان ثقة 
وثقه الخطيب البغدادي كما نقله الشيخ - تفرد برواية هذا الحديث عن أبي 


AY 


عاصم عن ابن جريج - في حدود تتبعي طبعا ۔» والمعروف عنه عن ابن 
المذكور سابقا وحديث طاوس عن ابن عمر مثل الروايات المشهورة: 


أما حديث عياش عن أبي عاصم فغير معروف في رواية الثقات 
المشهورين الذين رووا عنه قصة الطلاق» وهذا التفرد من راو لاحق - مثل 
عیاش بن محمد ۔ بما لا یعرف عند سابقیه یحدث إشکالاً کبیراًء لا ينبغي 
الحكم بصحة الحديث دون معالجته في ضوء ما يقتضي منهج المحدثين في 
النقد» وليس من المنهح السليم أن يصحح مثل هذا الحديث الذي 
يكون غريباً في الطبقة المتأخرة» ومخالفاً لما هو معروف في الطبقات 
ال و ا ن ار ا ر فاا رة حلي لر اى 
ذکرته آنفاً» من تساؤلات حول أسبابه» ولا سيما في الوقت الذي روي فيه 
حديث أبي عاصم عن ابن جريج من غير وجه» بسند آخر غير الذي 
آورده عیاش . 


رخالا بجی انت اع ديت عا تجرد هاا النغرة الذى 
ال ق در ی ي ا ا ای و ااا 
E EN e‏ 
معالجة ذلك الإشكال ليكون تصحيح الحديث المذكور وفق منهج النقاد في 
التصحيح والتضعيف . هذا وإن كنت أميل إلى أن هذا التفرد مع قرينة تحيط 
رهی اا پروی حديث ابي عاصم عن ابن جريج› وکدلك ن ان 
جريج نفسه على شكل آخر» دون ذكر كلمة «وهي واحدة» -» فإني لا 
أتجاسر على تضعيفه» إذ لم أجد أحداأ من النقاد ينص على تفرده أو غرابته 
أو مخالفته . 


والخلاصة : أن تفرد عياش بن محمد عن ابي عاصم عن ابن ج 


عن نافع عن ابن عمر بكلمة و واحدة» ينبغي أخذه بعين الاعتبار حين 
يحكم بصحة هذه الكلمة» أو اعتبارها متابعة لحديث ابن أبى ذئب عن 


نافع» لأنه يحتمل كونها زيادة من طرف الراوي حسب فقهه من الحديث 


A۸ 


الذي يحفظه. ومن المعلوم أنه لا يعول في ذلك على ثقة الراوي واتصال 
السند دون النظر فى مدى سلامة الحديث من القرائن التى تدل على أنه وهم 
من الراوي سواء علم سبب هذا الوهم أم لا. 


هذا وإني أميل إلى أن عياش بن محمد وقع في سنن الدارقطني 
مصحفاً عن عباس بن محمد» وذلك لأمرين؛ أحدهما: أنني تتبعت كتاب 
الست افر جدت :ان الراوي الذي كان يروي واو بر النيسابوري شيخ 
الإإمام الدارقطني إنما هو عباس بن محمد الدوري» وليس عياش . والاأمر 
الثاني أن عياش بن محمد من طبقة تلاميذ الإمام أحمد الذي كان يروي 
عن أبي عاصم»ء وأما عباس الدوري فقد روى عن أبي عاصم مباشرة. 
وعلى فرض أن هذا الراوي الذي رواه عن ابي عاصم هو عباس الدوري 
فإن ما سبق من الإشكال ينطبق تماما عليه» لأن المنهج في التصحيح 
والتضعيف ليس هو النظر في أحوال الرواة بمفردهاء» حتى لا يقال إن 
عباس الدوري أكثر شهرة وإتقانا من عیاش بن محمد» فحدیثه أولى 


بالتصحيح . 
)1( 


وأما الروايات المعروفة عن أبي عاصم فقد روى هارون بن عبداله 
0 ا : 
وابن عسكر ٠‏ عنه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر حديث 
الطلاق بلفظ «(فردها علی»» وكذا رواه حجاج بن محمد TEST‏ عن 
ابن جریج ده ¢ کما اشتهر أيضا حدذیٹث ابن جريج عن ابن طاوس عن طاوس 
عن ابن عمر بلفظ المراجعة» دون ذكر كلمة «هى واحدة»» من طريق أبى 
0 (( 
عاصم وعبدالرزاق وحجاج ¢ ورواه عن ابي عاصم عبدالله بن حجاج بن 
(٥)‏ 
ا 


(1) مسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم .)۱٤١١(‏ 
(۲) آبو نعيم في الطلاق» باب من طلق امرأته وهي حائض ۱٥٣۲/٤‏ . 

(۳) رواه مسلم في الموضع السابق. 

.۱١۱/۴ نعيم في مستخرجه‎ EG 

)٠(‏ المصدر السابق. 


۱۸۹ 


وفي ضوء ذلك فما ذكره عياش بن محمد» أو عباس بن محمد عن 
آبي عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر يکاد يکون شاذاً غريب غير 
محفوظ في نقطتين» وهما: ذكر كلمة: «هي واحدة)» وإضافة حديث ابن 
جريج إلى نافع. 

وأما قول الشيخ: «فهو إسناد صحيح إن كان ابن جريج سمعه من 
نافع» فلعله أراد به لفت الانتباه إلى احتمال وقوع التدليس» حيث كان يقول 
ذلك عادة عندما يكون الراوي متهما بالتدليس» وهذا يعني اهتمامه بظاهر 
الاتصال» دون ربطه بما سبق ذكره من تفرد عباس أو عياش عن أبي عاصم 
بالحديث المذكور. 


وبقيت لنا النقطة الأخيرة للتعقيب عليهاء وهي قول الشيخ الألباني: 
وتابع نافعا الشعبي بلفظ أنه َي قال: «ثم يحتسب بالتطليقة التي طلق أول 
مرة» وفيها نظر أيضاًء فإنه لم يثبت هذا القول عن النبي بيه في رواية أحد 
ممن روى القصة عن ابن عمر من جلة أصحابه» وإنما ابن عمر هو الذي 
صرح بوقوع الطلاق البدعي» كما ورد في روايات متعددة» وفي أخرى 
بصيغة المجهول: «(حسبت على تطليقة». وبذلك يحون الشعبى 
مخالفاً للآخرين حين قال: إنه بي قال: «ثم يحتسب بالتطليقة التي طلق 
أول مرة) . 

ولعل الإمام الشعبي (رحمه الله) قد روى القصة بالمعنى الذي يفهم 
من روايات الآخرين› وهو أن النبي بي احتسب ذلك الطلاق نافذاً وجعله 
واحدة. ولذا يكون الأقرب إلى الصواب أن كلمة «هى راحدة» أدرجها 
او ای ا اف ار و ری د ا غ لی 
وربما يكون هذا الإدراج لكثرة الشبهات حول مسألة الطلاق البدعي: هل 
يقع أو لا 

وهذا الإدراج يتجلى أكثر حين نقارن الروايات عن نافع عن ابن عمر» 
فكلمة هي واحدة» لم ينقلها ضمن قول النبي ييه أحد ممن روى عن 
نافع » من أمثال مالك وعبيدالله وأيوب وغيرهم من كبار الثقات» كما لم 


۱۹۰ 


يعرف في رواية سالم ويونس بن جبير ومحمد بن سيرين وغيرهم من 
أصحاب ابن عمر. وكذا لم ينقل هذه الكلمة مرفوعة أحد ممن روى عن 
ابن جريج عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عمر. وكذلك كلمة «يحتسب 
بتلك التطليقة» لم تثبت برفعها إلى النبي ييو بينما جاء في بعض الطرق 
الصحيحة نص على أن ابن عمر كان يعده تطليقة» ويحتسبهاء وفي رواية 
صحيحة «اوحسبت علي تطليقة» بصيغة المجهول . 


وفي ضصوء ما سبی فإن ري أبن القيم ان كلمة' (وهي واحدة) الس 
من النبى ياء يكون أقرب إلى الصواب. والله تعالى أعلم. 

ومن الأحاديث التي صححها بعض المتأخرين بناء على ظاهر السند 
حديث عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع مولى 
ع ل الك ا وا ان هلو لوان ع دات ماله ا روه 
عته الثقات› کا الهارك: والمعتمر بن يهان وابن دمیر › وع دالله بن 
إدريس» قال يحيى بن معين: «وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبدالوهاب 
الثقفي»» لكن عقبه الإمام البيهقي بقوله: «وقد روى معناه يحيى بن 
أيوب المصري عن عبيدالله»» وهذا لا ينفى العلة التى أشار إليها ابن معين› 
لكونه قد خالف سائر الثقات بكلمة لا يعتد بذلك»)» وعدم ثبوتها عن 

اا ن حه ا الربيرة وجات وهات ااي 
متها عقن المتاخرين اة غل ظاهر الستدة ا اعلهما يعض الاد 
المتقدمين لمخالفتهما الواقع الحديثي مع كونهما من الثقات. الأمر الذي 
وا ا المنهج ت ال والفعا خر عموما في التصحيح 


Re RR E‏ ا وق چان 
“1/٤‏ وسن ال ا A/V‏ . 
(۲) سنن البيهقي في العدة» باب لا تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق .٤۱۸/۷‏ 


۱۹۱ 


المتأخرين» الذي يقوم على ظاهر السندء وأن المتقدمين النقاد هم المرجعية 
الوحيدة في هذا المجال النقدي» لما يتسمون به من دقة النظر في الهرائن 


وهو الذي سبق تحريره في القسم الأول من هذا الكتاب. والله أعلم. 


8 e 


1۹۲ 


المتال الرابع 


حدیث إن عد الله بن مسعود عَلْمَهم بصلاته صلاة رسول الله ي وبين 
لهم أنه بي لم يرفع يديه في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام. 


رواه سفيان الثوري عن عاصم E‏ عبدالرحمن بن لاشو 
عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه بلفظ : «ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله اا ؟ فصلى» فلم يرفع يديه إلا في أول و 


ورواه ابن إدرتغن وغيره عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن 
الأسود عن علقمة عن ابن مسعود بلفظ : «علمنا رسول الله ية الصلاةء 
فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال فبلغ ذلك سعدا 
فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذاء ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك على 
ET E ()‏ ّ 
ال ولم يتعر ص الحديث لموضوع ل رفح اليدين في الصلاة 


)١(‏ الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء أن النبي بي لم يرفع إلا في آول مرة» برقم 
.٤۲/۲ )٠٠۷(‏ والنسائي في الصلاةء باب ترك ذلك (أي رفع اليدين للركوع) برقم 
٠7‏ ۱۹/۲ء وفي سننه الكبرى» كتاب التطبيق» باب الرخصة في ترك ذلك برقم 
۲۲١/١ )٠٤٥(‏ وأبو داود في الصلاةء باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» برقم 
)۷٤۸(‏ ۱۹۹/۱ وآحمد ۳۸۸/۱ وفی علله ۳٦۹/١‏ وابن أبى شيبة فى الصلاة» باب 
من کان يرفع يديه في ول تکبیرة ثم لا یعود ۰۲۹۷/١‏ وأبو يعلى في مسنده ٤٥/۸‏ 
وفي ۲٠۳/۹‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۲٤/۱‏ وإن كانت آلفاظهم عن 
سفيان مختلفة لكنها متفقة على نفي الرفع في غير التكبيرة الأولى. 

(۲) أبو داود في الصلاة» باب افتتاح الصلاةء برقم ۱۹۹/١ )۷٤۷(‏ والنسائي في الكبرىء = 


4۳ 


صلا . وتابعه ابو إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن 
عبدالله بن مسعود". كما تابعه إبراهيم عن الأسود وعلقمة بلفظ : أتينا 
عبدالله (يعني اش و قال : صلی هؤلاء خلفکه؟ قلنا: لا. 
فقال : قوموا فصلواء فلم يأمرنا بآذان ولا إقامة» فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ 
ا فجعل ا عن يمینه والآخر عن شماله فما ر كا و فا ادا 
عن ركبنا فضرب أيدينا» وطبق كفيه ثم أدخلهما بين فخديه. 


النبي يية: لم يرفع يديه إلا في yT‏ 


الا ET‏ «(هذا (یعنى حديث سفيان عن عاصم) حدیث 
مختصر من حديث طويل › وليس هو بصحیح على هذا اللفظ» . 


۴ال ا ن اخ فلت ایی حدیث عاصم بن کليب 
حدیث عبدالله؟ قال : حدلناأه وکیع في الحماعة قال : حدئنا سفبان عن 
عاصم بن كليب عن عبدالرحمن , E DE‏ قال اتپ 
مسعود. آل أصلي بكم صلاة رسول الله عیھ کی قال : فصلى فلم يرفع يديه 
إلا مره . حدنني بي قال : حد تناه وکیع مرة أخرى باستاده سواء» فقال : قال 


= كتاب التطبق» باب التطبيق» برقم ٠٠١/١ )١۲١(‏ وأحمد في ٤۱۸/١‏ والدارقطني 
في الصلاة» باب ذكر نسخ التطبیق والأمر بالأخذ بالرکب ۳۳۹/۱. 

(1) شرح معاني الآثار ۳۰٦‏ 

(۲) مسلم في المساجد ومواضع الصلاةء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الركوع» برقم ۳۷۸/١ )٥۳١(‏ وأبو عوانة في الصلاة» باب بيان صفة الركوع في 
الصلاة ٤۸١ - ٤٨٥/١‏ والبزار في مسنده ٠٠٦/٤‏ والبيهقي في الصلاةء باب ما 
روي في التطبيق في الركوع ۸۳/۲. 

(۳) سنن الترمذي ۰۳۹/۲ وسنن البیهقی ۷۹/۲. 

9 س اف داود ۱۹۹/۱. 1 


۱1۹4 


عبدالله : أصلي بكم صلاة رسول الله يه فرفع يديه في أولي دنین ا 
قال: حدثنا آبو عبدالرحمن الضرير قال: كان وكيع ربما قال» يعني «ثم لا 
يعود)» قال أبي: كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه» يعني اثم لا يعود». 
قال أبي: وقال الأشجعي «فرفع يديه في أول شيء». 

«وذكرت لأبي حديث الثوري عن حصين عن إبراهيم عن عبداله أنه 
كان يرفع يديه ي أول الصلاة ثم لا يعود؟ قال أبي: حدثنا هشيم قال: 
حدثنا حصين عن إبراهيم» لم يجز به إبراهيم» وهشيم أعلم بحديث 
حصين/ . 

«قال أبي حديث عاصم بن کلیب رواه ابن إدريس فلم يقل «ثم لا 
يعود). حدثني أبي قال حدثنا یحیی بن آدم قال: أملاه علي عبدالله بن 
إدريس من كتابه عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود قال: حدثنا 
علقمة عن عبدالله قال: علمنا رسول الله َيه الصلاة فكبّر ورفع يديه ثم ركع 
وطبق يديه وجعلهما بين ركبتيه» فبلغ سعدأً» فقال: صدق أخي» قد كنا 
نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا وأخذ بركبتيه. حدثني عاصم بن كليب هكذاء قال 
أبي: هذا لفظ غير لفظ وكيع» وكيع يشبح الحديث لأنه كان يحمل نفسه 
في حفظ الحديث'. 

ET‏ امام ا ال ية بن حل عن ي ن آدم 
قال: نظرت في كتاب ابن إدريس عن عاصم بن كليب» ليس فيه «ثم لم 
يعد»» فهذا أصح» لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم. وقال البخاري بعد 
كر خد أن دري اهنا ( مك بخديت: ان دري الخفو طط ع 
آهل النظر من حديث عبدالله بن E‏ 


ه - قال أبو حاتم : «هذا (يعني حديث سفيان عن عاصم) خطأء 


(۱) يشبح معناه يضطرب . 

(۲) العلل ومعرفة الرجال ۳۹۹/۱ - ."۷١‏ 
(۳) جزء رفع البدنن ۸2 

(6) العلل ص: .٠٦‏ 


14٥ 


يقال : وهم فيه الثوري› فقد رواه جماعة عن عاصم»› وقالوا كلهم: إن 
النبي َة افتتح فرفع يديه ثم ركع» فطبق» وجعلها بين ركبتيه» ولم يقل 
أحد ما روی الثوري». 

> - سئل الإمام الدارقطني عن حديث علقمة عن عبدالله قال: ألا 
آریکم اة رسرل: آنه ييه فرفع يديه في أول تكبيرة» ثم لم يعد. فقال: 
يرویه عاصم عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة حدث به الثوري عنه'. 
ورواه أبو بكر النهشلي عن عاصم عن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه وعن 
علقمة عن عبداله» وإسناده صحيح» وفيه لفظة ليست بمحفوظة ذكرها أبو 
حديفة في حديثه عن الثوري وهي قوله: «ثم لم يعد». وكذلك قال الحماني 
عن وکيع › رأما أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير فرووه عن 
وكيع» ولم يقولوا فيه: «ثم لم يعد»» وكذلك رواه معاوية بن هشام أيضا 
عن الثوري مثل ما قال الجماعة عن وکيع » ولیس قول من قال ثم لم يعدا 
ا 

قال ان عدالر عا عن آي كر ار رر جوت ا ك 
ولا يحتج به" . ولكن قول البزار في مسنده لم يكن بخصوص حديث 
سفيان» بل في عموم حديث عاصم» وهذا نصه: وهذا الحديث رواه 
عاصم بن كليب وعاصم في حديثه اضطراب» ولا سيما في حديث الرفع» 
ذكره عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله أنه رفع يديه في أول 
تكبيرة ورواه عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رفع يديه حين افتتح الصلاة 
وحین رفع رأسه من الرکوع وروی عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن 
النبي ية ذلك أيضا وروی عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي ي أنه رآه 


* ه ل 2 
يرفع في آول مر 


۸ - قال ابن حبان: «هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع 
(1) علل الدارقطني .١۷۳ - ۱۷۱/١‏ 
(۲) في التمهید ۲۲/۹. 


.٤۸ - ٤١/٥ مسند البزار‎ )۳( 


۱۹٩ 


اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه» وهو في الحقيقة أضعف 
شيء يعول عليه؛ لأن له عللا تبطله»" اه. فهذه نصوص الأئمة النقاد 
الأوائل حول حديث سفيان الذي ينفي رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» 
وهي كلها متفقة على أنه خطأً ووهم» كما أن معظمها تتفق على أن مصدر 
هذا الخطاً هو سفيان الثوري› فشا ت ن اتفه حول هذه النقطة. 
ا ا 


تصوض فن بخارضن ذلك من المتاخرين 
قال الزيلعى' : 


ج 


تامور : 
اق 


منها: ما رواه الترمذي بسنده عن ابن المبارك قال: لم يثبت عندي 
حديث ابن مسعود أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في آول مرة» وثبت 
حديث ابن عمر أنه رفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من 
الركعتين. ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننهماء وذكره المنذري في 
مختصر السنن» ثم قال: وقال غير ابن المبارك: لم يسمع عبدالرحمن من 
علقمة. انتهى) . 


(ومنها: تضعيف عاصم بن كليب»› تقل الق فی اسن کن اى 
عبدالله الحاكم أنه قال: عاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيح› 
وكان يختصر الأخبار فيؤديها بالمعنى» وهذه اللفظة: (ثم لا يعود) غير 
محفوظة فى الخبر. انتهى). 

وأجاب الزيلعى عن هذين الاعتراضين»› وقال: 
)1( نيل الأوطار .1۸٥/1‏ 


( ق 


۹۷ 


«اوالجواب ؛ أا الآأول: فقال الشيخ ت (الإمام): وعدم بات الخبر 
وقد ولقه انز معين › گما فداه قال وقول شیخنا بی محمد المنذري : 
(وقال غيره: لم يسمع عبدالرحمن من علقمة» فغير قادح أيضاء فإنه عن 
رجل مجهول» وقد تتبعت هذا القائل فلم أجده» ولا ذكره ابن أبي حاتم 
فن مراسیله»› وإنما د کر ف کات الجرح والتعديل › فقال : (وعبدالرحمن 
این اا دخل على اة وهر صعير › ولم کح منهاء وروی عن أبيه 
وعلقمة)» ولم يقل 2 بعل : أنه مرسل . ودکره ابن حبان في کتاب الثقات: 
«(إنه ES‏ ك يم النخعي؛ . فإدا 
كتاب (المتفق والمفترق) في ترجمة عبدالرحمن هذا: أنه سمع أباه 
و 


المار انه قال : (حديتث وکیع 5 يصح والذي عندي ا ج وإنما 
المنكر فيه على وكيع زيادة «ثم لا يعود»» وقالوا: إنه كان يقولها من قبل 
نفسه» وتارة لم يقلهاء وتارة أتبعها الحديث» كأنها من كلام ابن مسعود» 
وكذلك قال الدارقطني : نه حدیث صحیح اا هذه اللفظة)› وكذلك قال 
أحمد بن حنبل وغيره» وقد اعتنى الإمام محمد بن : نصر المروزي بتضعيف 
هذه إالأافظة ف کات رفع اليدين: انتھی کلامه) . 


ثم عقبه الزيلعي بقوله: 
«قلت: قد تابع وكيعاً على هذه اللفظة عبدالله بن المبارك كما رواه 
النسائي» وقد قدمناه» وأيضاً فغير ابن القطان ينسب الوهم فيها لسفيان 
الثوري لا لوكيع» قال البخاري في كتابه (رفع اليدين): «ويروى عن سفيان 
الثوري عن عاصم بن كليب» فذكره بسنده ومتنه» قال أحمد بن حنبل عن 
یحیی بن آدم: نظرت في کتاب عبدالله بن إدريس عن عاصم بن كليب فلم 
۱۹۸ 


أجد فيه «ثم لم يعد». قال البخاري: «وهذا أصح لأن الكتاب أثيت عند 
أهل العلم» فجعل الوهم فيه من سفيان لأن ابن إدريس خالفه» وقال ابن 
أبي حاتم في كتاب العلل: «سألت أبي عن حديث رواه سفيان الثوري عن 
عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبدالله أن 
النبي ييه قام فكبّر فرفع يديه ثم لم يعد»» فقال أبي: «هذا خطأء يقال: 
وهم فيه الثوري» فقد رواه جماعة عن عاصم» وقالوا كلهم: إن النبي كيا 
افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق وجعلهما بین رکبتیه ولم يقل آحد ما روی 
الثوري) . 

«فالببخاري وأبو حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان» وابن القطان وغيره 
يجعلون الوهم فيه من وكيع» وهذا اختلاف يؤدي إلى طرح القولين»› 
والرجوع إلى صحة الحديث لوروده عن الثقات». إه. 

هكذا أجاب الزيلعي عن الاعتراض الأول» وأما جوابه عن الاعتراض 
الثاني - وهو تضعيف عاصم - فهذا نصه: 

«وأما الثاني وهو تضعيف عاصم فقد قدمنا آنه من رجال الصحيح وأن 
ابن معين قال فيه: ثقة» كما ذكره الشيخ في الإمام» قال الشيخ: وقول 
الحاكم: إن حديثه لم يخرج في الصحيح»› فغير صحيح؛ فقد أخرج له 
مسلم حديثه عن آبي بردة عن علي في الهدي وحديثه عنه عن علي نهاني 
رسول الله ية أن أجعل خاتمي في هذه والتي يليهاء وغير ذلك» وأيضا 
فليس من شرط الصحيح التخريج عن كل عدلء وقد أخرج هو في 
المستدرك عن جماعة لم يخرج لهم في الصحيح› وقال : هو على شرط 
الشيخين» وإن أراد بقوله (لم يخرج حديثه في الصحيح) أي هذا الحديث»› 
فليم دل ربعا وإلا الفسد عله مقضرده كله ن كانه الستدرك . 
انتهى كلام الزيلعي. 


وقال المعلق على کتاب صب الراية : 


(۱) نصب الرایة ۳۹٦/۱‏ ۔ہ ۹۷". 


۹4 


«اعلم أن قول ابن المبارك هذا أوقع كثيرا من أهل الحديث في 
مغلطة» وظنوا أن حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي وحسنه هو الذي 
قال فيه ابن المبارك: «لم يثبت»» وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحديث الذي 
قال فيه ابن المبارك هو الذي ذكره الترمذي تعليقاً: «إنه عليه السلام لم يرفع 
يديه إلا في أول مرة»» ولفظه عند الطحاوي: «أنه عليه السلام كان يرفع 
يديه في أول تة ثم لا يعود»)» هذا الحديث هو الذي يحكي فعل 
ال را يدل على الل اكل الان انات الح الى 
ی و ی وا ای ی ر ان 
والدارقطني وغيرهماء ولفظه عند الدارقطني عن عبداللهء قال: صليت مع 
النبي َيه ومع أبي بكر ومع عمر» فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة 
الأولى في افتتاح الصلاة». 


«وهذا إن ثبت يناقض حديث ابن عمر»ء فلهذه النكتة أورده الترمذى 
عقيب حديث ابن عمر» وضعفه» ولم يورده بعد حديث ابن مسعود الذي 
رواه من فعلهء وأما الحديث الذي حكى به ابن مسعود فعله ية بفعله فهو 
الذي رواه الترمذي وحسنه» وابن حزم في المحلى ۸۸/٤‏ وصححه» وأحمد 
وغيرهم» وهذا لا يعارض حديث ابن عمر» وهو ثابت عند الترمذي» وبين 
الحديثين بون بائن» وقع في الاشتباه من لم يعط النظر حقه» فجر قول ابن 
المبارك إلى الحديث الفعلي» وهذا أبعد عن سواء الطريق» وهذا واضح› 
لا سيما في النسخة التي أفرد فيها بعد قول ابن المبارك» باب من لم يرفع 
يديه إلا في أول مرة» كما في نسخة عبدالله بن سالم البصري شيخ الشيخ 
الشاه ولي الله الدهلوي الموجودة في مكتبة بير جهندا بالسندء وفي نسخة 
الشيخ عبدالحق» کما في شرح 2 السعادة» ثم أورد تعدها E‏ ابن 
مسعود وحسنه» وذكر من عمل به» وهذا هو الموافق لعادة الترمذي أنه إذا 
کان في مسألة اختلاف بين الحجازيين والعراقيين يورد مستدلهما في أبواب 
متعاقبة . والله أعلم»" انتهى كلام المعلق. 


(1) نصب الراية (هامش الکتاب) ."۹۰٩/۱‏ 


Ye 


الموازنة بين المتقدمين والمتاخرين 


من خلال الموازنة بين الموقفين المذكورين يتجلى بوضوح أن النقاد 
المتقدمين أعلوا حديث سفيان عن عاصم عن عبدالرحمن بن الأسود عن 
علقمة عن ابن مسعود» لكونه قد تضمن كلمة «ثم لم يعد أو كلمة «لم 
يرفع يديه إلا في أول مرة» التي تعد غريبة في حديث عاصمء إذ لم يذكرها 
اد من أصحابه» 5 سیما ابن دريس › وهو صاحب کات يل جعلوا 
حدیثه ۾ في موضوع e‏ في 2 و رواه آبر 
يان eT‏ المقال: 


وتبين بذلك أن كلمة «لم يرفع يديه إلا في أول مرة» تفرد بها سفيان حين 
أضافها في حديث عاصم»› وهي غير معروفة في صلل حديثه الذي رواه عنه ابن 
إدريس وغيره من الثقات» ولا في حديث شيخه: عبدالرحمن بن الأسود» إذ 
اشتهر حدیثه بدونها من طريق ابي إسحاق عنه» e‏ 
علقمة› حیث رواه عنه إبراهیم يم النخعي بدون هذه الزيادة» وأنهم جعلوا جميعا 

E a 
السابقين؟ ومعنى ذلك أن سفيان اختصر هذا الحديث الذي عند عاصمء وساق‎ 
لفظه حسب ما فهم» بدل أن يرويه بسياقه المفصل» ولهذا قال الإمام أبو داود:‎ 
اھا ایت خر من دی ويل > وليس هو بصحيح على هذا اللفظ».‎ 
واا ی ر النقادء وإ ن لم یکن لدینا هذا الشعور العلمي فإن الأمر‎ 
في مثل هذا المجال النقدي ينبغي تسليمه لهم دون نقاش ؛ ااا‎ 
حفظهم وفهمهم ومعرفتهم.‎ 

ی ی ن 
الأمر الذي يؤكد ما تقدم بيانه في القسم الأول من هذا الكتاب من وجود 
تباين منهجي بين نقاد الحديث وبين غيرهم في التصحيح والتضعيف» وأنه 
لا ينبغي الخلط بينهم في ذلك» بل يجب الرجوع في هذا المجال النقدي 
إلى منهج المحدثين الأوائل. 


مناقشة كلام الإمام الزبلعى 

وتوضيح ذلك : 

أولا: اَن الإمام الزيلعي حين رفضص العلة التي تقدم شر حها ا قل 
ارتکز على نقطتين › مقلدا للشيخ ا دقيق العيد» وهماً: 

|١‏ - أن عاصم بن كليب ثقة» وأن عبدالرحمن بن الأسود سمع من 
علقمة» وبالتالى يكون السند متصلا برواية الغقات . 

E ۲‏ في تحدید مصدر الا اد نسب بعضهم اا ا 
سال وة الاخر الى وکیع› ومن أجل هذا الاضطراب ينبغى ان يطرح 
التعليل كليا. 

وحيث إنه لم يشر أحد ممن أعلوا الحديث إلى أن سبب ذلك هو ما 
يتصل حال عاصم › او مدی سماع عبدالرحمن من علقمة› فإن إثارة | 
المناسبة النقدية التي نحن بصددها أن يوسع الكلام حول عاصم ومدى 
ضبطه وإتقانه» وحول سماع عبدالرحمن من علقمة. 


و ف ا اا كلمة: «لم يرفع يديه إلا في اول مرة 
في حديث سفيان» لكونها غير معروفة في أصل حديث عاصم الذي 
ضبطه ابن إدريس فى كتابهء بل إن هذه اللفظة كانت مخالفة لما فى 
الكتاب» كما تعارضت مع كيفية صلاة النبي لاء إذ كان يرفع اليدين فيها. 
ومن هنا قال ابن المبارك: «لم يثبت عندي حديث ابن مسعود أنه عليه 
السلام لم يرفع يديه إلا في آول مرة» يريد به إعلال حديث سفيان عن 
عاصم» إذ لم يذكر هذه اللفظة أحد من أصحاب عاصم في حديثه هذا 
إلا سفيان الثوري . 


الحديثى ا روایه عاصم› ولیس ال عاصم ولا 2 علاقة عبدالرحمن 
غا لأنه لم يثر أحد من النقاد ذلك في تعليله» لا ابن المبارك ولا غيره. 


°۲ 


(وإن كان ظاهر كلام ابن المبارك قد يتوهم منه أنه لم يقصد بالتعليل 
حديث سميان بعينه» حين قال: «لم يثبت عندي حديث ابن مسعود» دون 
أن يقول: «لم يبت عندي حدیث سفیان» فانه لم یقصد به سوی ما اُوضحه 
النقاد. فيما بعد» آلا وهو تفرد سفيان بما لم يعرف في حديث عاصم. على 
EON RES‏ «عاصم عن عبدالرحمن عن علقمة عن ابن مسعود» لم 
تكن مدارا لحديث سفيان فحسب» بل هى مدار رواية ابن إدريس وغيره 
ا ۰ 

هذا وقد رجح النقاد رواية ابن إدريس وغيره على رواية سفيان مع 
فور ت ا روه ك الها رل فة اب السا 
تعليل حديث ابن مسعود من جميع طرقه لأطلق التعليلء لكن لم يحدث 
ذلك» بل جعله مقيداً بمسألة ترك رفع اليدين» حين قال: «لم يثبت عندي 
ديت ابن مشود آنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة»» إذ لم 
يرو أحد عن عاصم ما يدل على هذا المعنى سوى سفيان الثوري» وبالتالي 
فكلام ابن المبارك يكون موجهاً نحو رواية سفيان فحسب. 

وبما أن سفيان الثوري قد تفرد عن عاصم بهذه الكلمة بدلا من ذكر 
موضوع «التطبيق»» حتى خالفه ابن إدريس وغيره» اعتبر النقاد أنها وهم 
منه» ولذا يتعين على من يرد هذا التعليل أن يرتكز على هذه النقطة» وليس 
على ثقة الراوي واتصال السند. 


ما الاضطراب الذي اا الزيلعي في جوابه عن العلة فغير وارد هنا 
ا لآن ابن القطان الفاسي لم يكن سوى ناقل عن الترمذي قول ابن 
المبارك» الذي أطلق الوهم في حدیث ابن مسعود» دون تحدید مصدر هذا 
الوهم» غير أن ابن القطان حين نقله اختصر وتصرف في لفظه» وقال: 
(حديث وک لا يصح»» وهذا التصرف من ابن القطان في نص ابن المبارك 
ايشا ادا a‏ اضطراب في إعلال الحديث» بل ينبغي القول إن نقله 
هذا غير سليم؛ إذ لم ينقل قول ابن المبارك بسياقه. 


۹۳ 


الحديث (يعني يضطرب في الحديث) لأآنه كان يحمل نفسه في حفظ 
اأ و «كان وكيع يقول هذا من قبل نفسي - يعني: ثم لا 
يعود -» وكذا نقل عن أبي عبدالرحمن الضرير» قوله: «كان وكيع ربما قال 
یعنی م ل يعود)» ولعل هذه النصورص ھی المعول عليها لدی ابن القطان 
حين أضاف الوهم إلى وكيع. هذا وقد نسب الدارقطني الوهم إلى أبي 

ا کل ا اي طا ل ر 
هذه اللفظة: «ثم لا يعود» أو نحوها فى رواية ابن المبارك» وأبى حذيفة عن 
سفیان كما سبق» يترجح قول من قال بأن صاحب هذا الخطاً هو سفيان. 
على أن هذا الاختلاف حول تحديد مصدر الخطأً يقع عادة من النقاد» بل 
قد يقع ذلك من ناقد واحد» وهی ظاهرة لا تخفى على من يمارس هذا 
العلم النقدي. وربما يكون ذلك لفرط اهتمام النقاد ببيان الخطأً أكثر من 
تحدید صاحبه. 


وهب أن ذلك يشكل اضطراباً فإن ذلك لا يؤثر سلباً فيما يخص 
الوهم والعلة» وإنما يضر فقط في تحديد مصدره» وبالتالي تبقى جهة ذلك 
الخطاً مجهولة» فلا يؤدي ذلك إلى طرح التعليل بالكلية. نعم إذا كان 
الاضطراب حول وجود الوهم» فيطرح ذلك الذي وقع فيه الاضطراب فقط 
في حالة ما إذا لم يتضح سبب لرجحان أحد القولين. 


التعقيب على قول المعلق 
ثانياً: قول المعلق بأن قول ابن المبارك هذا أوقع كثيراً من أهل 
الحديث فی مغاطة › وظنوا أن حدیث ابن مسعود الذي رواه الترمذي و حسته 
هو الذي قال فيه ابن المبارك «لم يثبت»» وهذا ليس بصحيح. .. إلى آخر 


4 
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أقول: يحاول المعلق - من خلال زعمه بأن الحديث الذي حسنه 
الترمذي هو غير الخدذيت الذئ أعلة ابن الصارك؛ وأآن بيتهما يونا باقا ى أن 


1*4 


يبرهن على أن أهل الحديث قد وقعوا في مغلطة حين حملوا تعليل ابن 
المبارك على الحديث الذي حسنه الترمذي . 

وقبل أن أتطرق لمناقشة المعلق فيما يزعمه يكون من المفيد أن أنقل 
هنا نص الرمام الترمذي فی هله الخساا وهذا نصه 


»۱ ا حلیث ابن عمر حديث حسن صحيح› . 


۲ - وقال عبدالله بن المرك: قد ت حدذدیث من یرف يديه »› ودل 
حدیث الزهري عن سالم عن أبيه. 


٤‏ - باب ما جاء أن النبي ييه لم يرفع إلا في أول مرة. 
۵ ۔ حدثنا هناد حدثنا وکيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن 
بكم صلاة رسول الله يي فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة). 


. د قال حدذیث اس مسعود حدیث حسن‎ “٦ 
ر اقزر وأا الكوفة»" اه.‎ E زالتانحين وهو‎ 

وكان المعلق قد ارتكر في تفريقه بين الحديث الذي اة الترمذي› 
وهو في رقم )0( وبين الحديث الذي أعله ابق المتارك» وهو في رقم )۳( 
على أمرين : 

الأمر الأول: أن الإمام الترمذي نقل عن ابن المبارك تعليله للحديث 


.۳۹ سنن الترمذي ۳۷/۲ ۔‎ )١( 


(۳) سنن الترمذي ۳۹/۲ - .٤٤‏ 


الذي نص عليه بلفظ : «إنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة) کما 
في رقم (۳) بعد ذکر حدیث ابن عمر» ثم روی حدیث ابن مسعود متصلا 
بلفظ : «آلا أصلي بكم صلاة رسول الله بي؟ فصلى» فلم يرفع يديه إلا في 
أول مرة» تحت باب «ما جاء أن النبي بيه لم يرفع إلا في أول مرة» كما 
في رقمي: )٤(‏ و(٠).‏ وجاء المعلق ليفهم من هذا الصنيع في سنن الترمذي 
آن ابن المبارك لم يعل حديث ابن مسعود في رقم »)٤(‏ وإنما أعل الحديث 
الذي دکره هو معلقاء في رقم (۳). 


ولعل سبب هذا الفهم هو: أن ابن المبارك لو أراد بالتعليل هذا 
الحديث الذي رواه الترمذي متصلا تحت باب مستقل» لنقل فيه التعليل» بل 
ذهب الإمام الترمذي إلى تحسينه. ومعنى هذا عند المعلق أن الحديث رقم 
(6) يراه الترمذي ثابتا» وما في رقم (۳) يراه ضعيفاء وبالتالي يكون 
الحديث الذي أعله ابن المبارك غير الذي حسنه الترمذي. 


والأمر الشاني: وجود تفاوت في اللفظ وتغاير في المعنى بين 
العدين د إن الخدت اللي كر ةه ابن المبارك اها :وهو اة عله 
السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة» يفيد السلب الكلي لرفع اليدين في 
غير تكبيرة الإحرام» بحيث يناقض حديث ابن عمر: «رآيت رسول الله كيا 
إدا قام ف الصلاة رفع يديه حتی يکونا حڏو منکبيه وکان يمعل ذل حین 
يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن 
حمده ولا يفعل ذلك قى ا وهذا الحديث نت اَن ا اا 
رفع الاين في غير تكبيرة الإحرام» وهو ما وصمفه المعلق بالإييجاب 
الجزئي. ولوجود التناقض بين هذين الحديثين أعل ابن. المبارك من حديث 
اش مسعود ما یفید ا الكلى» دول عیره . 


وأا الخديت الد كر الهاي متلا تخت باب مسق كاف 


(1) البخاري في الصلاة» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» برقم )۷۳١١(‏ 
۲۸/۱. 


رقم )١(‏ فيرى المعلق أنه ثابت عن النيي ڪيا إذ لیس فيه ما يناقض حدیث 
ابن عمر» وبالتالي يجوز الجمع بينهما بان يكون النبي َة قد رفع يديه في 
غير تكبيرة الإحرام في بعض صلواته» وقد تركه في أخرى لبيان جواز 


وهذا كما تری تنجویر عقلي مجرد عن مراعاة الواقع الحديثي› 
زاو ات الوا وان غير ف على امي عة هة وك ماف 
الأمر اعتبار حديث ابن عمر ليس نصا صريحاً في أن ذلك الرفع كان في 
جميع صلواته بي وأنه لا يناقضه لفظ الحديث الذي حسنه 
الترمذي» وبالتالي يکون الحديثان صحيحين عن النبي ياء وهذا هو منهج 
لفقا 


ومن المعلوم أن إمكاينة الجمع بين الأحاديث المختلفة لا تعد دائما 
مقياساً لمعرفة ثبوتها جميعاً عن النبي بء ولا عن أي مصدر اختلف عليه 
E O N N‏ 
والملاسات الى تخبط بها وها آم جب آأخله تحن الاعتار تد 
التصحيح والتضعيف» وإلا سيؤدي إلى عواقب خطيرة نظراً إلى مكانة السنة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


ولا أدري من يقصد المعلق بكلمة: «أهل الحديث»؛ نقاد الحديث أو 
سفيان حديثين مستقلين» لمجرد وجرد تفاوت بينهما في اللفظ والمعنى مع 
أن مدارهما واحد. وسياأتى ما يثبت أن الحديث الذي أعله ابن المبارك هو 
الحديث الذي رواه هو ووکیع وغيرهما عن سفيان» وهو الذي بعينه حسنه 
الترمدى ف سه .وأن أبن المبارك انما ساقة ضرا لخرض تعلله :كعادة 
النقاد» u‏ ا أن ابن سةد خدت هة ا الله وخر ا 
اللفظ . 


وكان المعلق قد زعم في قوله السابق أن الحديث الذي أعله ابن 


۹¥ 


المبارك رواه الطحاوي في شرح الآثار» والدارقطنى وغيرهماء ولفظه عند 
فلم يرفعوا يديهم إلا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة» 


فلت : إن الطحاوي رواه عن ابن ات داود عن نعيم بن حماد عن 
عن سفيان عن عاصم بن کليب عن ابن مسعود عن النبي ييه «آنه کان 
يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود»“» ونما أن هذا ال 
یکون قد رواه ابن أبي داود أو شیخه نعیم بن حماد بمعنی حدیث سفیان: 
«آلا أصلي بكم صلاة رسول الله ي؟ فصلى› فلم يرفع يديه إلا في أول 
مرة)» فلا ينبغي أن يفهم من ذلك أن سفيان قد حدث بهذا مرة» وأخرى 
ا 


وأما التخديت الذي رواه الدارقطني وعيره فهو من طریق محمد بن 
aE Ep e EE‏ 
قال : «صليت مع رسول الله َيه وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند 
افتتاح الصلاةا. . 


وهذا لا صلة له بحديث سفيان» الذي نحن بصدده» لاختلاف 
مصدرهماء وإذا كان مصدر هذا الحديث هو حماد بن أبي سليمان عن 
إبراهيم فإن مصدر ذلك ای هو تان عن عاص وبالتالي يعد حدیث 
محمد بن جابر حدیثاً آخر مستقلاً لا يتصل بحدیث سفیان لاختلاف 
المصدر. 


ومع ذلك فإن حديث محمد بن جابر خطاً ووهم» فهو غير ثابت 
أصاة عن این مسعود؟ فقد قال الدارقطني : «تمرد به ي بن جابر» 


(1) الطحاوي» شرح معاني الآثار .۲۲٤/١‏ 


)( رواه الدارقطني في الصلاة» تات دک الك ورفع الندين عند الافتتاح والركوع 
والرفع منه ۲۹٣/۱‏ والبيهقي في الصلاة» باب من لم دک الرفع إلا عند الافتتاح 
۲ - 


۲*۸ 


وکان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم»› وغیر حماد يرویه رسلا ع عبدالله 
من فعله غير مرفوع إلى النبي ية وهو الصواب”. وكذانقله عنه 
Tm‏ 

وقال عبدالله بن أحمد ا فى العلل ذكرت لأبن: حديث محمد بن 
جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله في الرفع؟ فقال: | 
جابر یش حدیثه! هذا حدیث منکر. أنکره جداً. 

وليس من المنهج العلمي أن يعد حديث سفيان حديثين» وأنه قد 
حدث بهما جميعاً» بوجود تفاوت بين لفظ ابن ابي داود عن نعيم عن وکيع 
عن سفيان» وبين ما رواه الثقات عن وكيع عن سفيان» لجواز أن يکون ابن 
أبي داود أو شيخه نعيم بن حماد قد ساق هذا اللفظ من عنده» لا سيما في 
حالة مخالفته جماعة من الثقات من أصحاب وکیع» وکذا آصحاب سفیان 
اال ا ا چ ا ا ا چ ا 
من هو اکر لار مة لت وما أن بن ذلك اللفظ معلوما عد تلمد تلد 
سفيان أو عند الراوي الذي بعده» دون أن يعلم به أحد من أصحابه فغير 
ا 

ولمزيد من التوضيح لما زعمه المعلق أذكر هنا اختلاف الألفاظ في 
حديث سفيان» وهي کالاتي : 


- الا e‏ رسول الله ي؟ فصلى» فلم يرفع يديه إلا 
في 7 مرة) . 
۲ - لإنه عليه السلام كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود». 
۴ - «إنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة». 
(۱) العلل للدارقطني .٠۹۰/۱‏ 


(۲) سنن البيهقي .۸٠/۲‏ 
)۳( العلل ص٦۹‏ . 


۹ 


ويزعم المعلق أن هذه الألفاظ بينها تناقض» حيث إن اللفظ الأخير 
صريح على أنه نفي كلي لرفع النبي بيا اليدين في غير تكبيرة الإحرام» 
ويقاربه اللفظ الثاني فى إفادة النفى الكلى» بينما يكون اللفظ الأول لا يفيد 
بظاهره هذا الاب الكلي» ا النفي الجزئي فقط. وإنما أعل ابن 
المبارك اللفظ الثالث وحده للتناقض بين اللفظ الأخير وبين حديث ابن 
فر وآما اللفظ الأول فلم يعله لأنه لم يناقض حديث ابن عمر. 


وهذا من المعلق عمل غريب لا يقره المنهح السليم في نقد الحديث› 
إذ هذه الألفاظ كلها تدور على سفيان الثوري» ومن المعلوم أن المغايرة بين 
ألفاظ الحديث لا تعني بالضرورة تعدد الحديث وتعدد الرواية» لاحتمال 
أن بكرن الفحدیت وا بالمعنى من قبل بعض الرواة اللاحقين. هذا ولم 
وو اجات E E E e | a a n n‏ 
8 م طا درا ن العا ج و اا ر ت 
الترمذي . 

وإن كان اسلوب المعلى هو اعتار تعدد الروايات لمجرة وجرد قارت 
بين ألفاظها فإنه لا يتم له أن يجعل الحديث الثالث والثاني شيئًا واحدأ 
حين قال المعلق: «ولفظه (يعني الحديث الثالث) عند الطحاوي: أنه عليه 
O‏ 
يحكي فعل النبي ب قولاً يدل على السلب الكلي المناقض للإيجاب 
الجزئي الذي يشبته حديث ابن عمر» وهذا الحديث رواه الطحاوي في شرح 
الاتار». 


وذلك لوجود تفاوت بينهماء مع أن اللفظ الثاني يكون أقرب إلى 

الل لار و ا ل ب ال کے کا دل عله لازت 
إلا أن الأول كان بالفعل» والثاني بالقول. 

وف الع ان انى عله ان لمارا هي خاي سان ا ا 

أصلي بکم صلاة رسول الله ؟ فصلی › فلم يرفع بده إلا في ال مره 

وآنه حين أعله ساقه مختصراًء وهذا کل شیء فيما يخص تعليل ابن 
1۰ 


الاوك ولذا نری النقاد: كالېخاري وأبیى داود وأبى حاتم وغيرهم› يعلون 
تعليیل ابن المبارك لذلك الحديث› تم ا القطان الفاسي والشيخ ابن 
دق الغة رالز ل دون نالحد الى عله ابن لحار ا هو 
الحديث الذي رواه الترمذي وحسنهء بخلاف ما فهمه المعلق تماماًء كما 
يتضح ذلك من النصوص التي أوردها في نصب الراية» وأسردها فيما يلي : 

را ل ا ی عدا سان دد اد م ددا الیک 
صلاة رسول الله از؟ فصلى» فلم يرفع يديه إلا في أول مرة» من طريق 
سفيان عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة: 

«اعترض على هذا الحديث بأمور؛ منها: ما رواه الترمذي بسنده عن 
ابن المبارك قال ل يثبت عندي حديث ابن مسعود: أنه عليه السلام لم 
يرفع يديه إلا فی ول مرهة» وت حدیث ابن عمر أنه رفح یرل الركوع وعد 
الرفع من الركوع» وعند القيام من الركعتين». 

وها ذل وض اة غر أن نن الهار ك ناا أعل الخدبت: الدى :روا 
الترمذي و حسنه » وفره فعل ا مسعود اا فعل ال ڪا . 

ثانياً: يقول ابن القطان الفاسي: ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه 
قال : حدیث E‏ والذي عندي آنه صحیح › > وإنما فيه على 
وکیع زيأدة : ٹم لا يعود. 

ثم عقبه الزيلعي وقال: قد تابع وكيعا على هذه اللفظة عبدالله بن 
المبارك كما رواه الان 

وهذا واضح أيضاً أن الحديث الذي أعله ابن المبارك هو الحديث 


الذي سبق ذکره في مستهل كلام الزيلعي› وهر الذي بعينه رواه ابن الخارك 
(WD a 1‏ 


(1) سنن النسائي في الصلاةء باب ترك ذلك (أي رفع الیدین..) برقم .٠١١/۲ )۱۰۲٩(‏ 


۲۱1 


ثالثاً: يقول البخاري: ويروى عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب› 
فذکره بسنده ومتنه» قال أحمد بن حنبل عن یحیی بن آدم: نظرت في کتاب 
عبدالله بن إدريس عن عاصم بن كليب» فلم أجد فيه ثم لم يعد» قال 
البخاري: وهذا أصح؛ لأن الكتاب أثبت عند أهل العلم. وقال الزيلعي : 
«(فجعل الوهم فیه من سفيان» . 

وهذا أيضاً دليل على أن البخاري وأحمد ويحيى بن آدم جميعهم 
أغلوا ذلك الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه. 


رابعاً: يقول ابن ابي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه سفيان 
الثوري عن عاصم بن كليب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة عن 
عبدالله أن النبي بيه قام فكبّر فرفع يديه» ثم لم يعد فقال أبي: 
هذا خطاء يقال: وهم فيه الثوري» فقد رواه جماعة عن عاصم وقالوا 
كلهم : إن النبي ية افتتح فرفع يديه ثم ركع فطبق»ء فجعلهما بين ركبتيه› 
ولم يقل أحد ما روى الثوري» ثم تعقبه الزيلعي وقال: «فالبخاري 
وآبو حاتم جعلا الوهم فيه من سفيان» وابن القطان وغيره يجعلون الوهم 


من وکیع . 


وهذا دليل واضح على أن الذي أعله أبو حاتم هو الحديث الذي 
أورده الزيلعى فى مستهل كلامه» وهو الذي رواه الترمذي وحسنه. وإن کان 
اللفظ الذي ذكره ابن أبي حاتم مغايراً لسياق ذلك الحديث فإن ذلك لا يعني 
أن راد ال ها الط فة لآ اأررة مهوا حرفن رال لاه 
عنه كعادته في الكتاب» وهو الذي وقع ته ا لار سانا وا 
التغابر بين الرؤايات لحديث سفيان لا يعني بالضرورة تعدد الققضة؛ وان 
سفيان قد حدث بها جميعاً في أوقات مختلفة» وللنقاد في معالجة ذلك 
منهج علمي واضح يقوم على خلفية حديثية واسعة يتميزون بها عن 
الا خرين . 

ومن هنا نقول إن العقل المجرب فى مجال ماء غير الحديث والرواية 
NE SS‏ 


1۲ 


وعلومه»› وإلا ستکون ا خطيرة › حہث ٠‏ ال طمس معالم النقد 


وبما أن الفقهاء المتأخرين أئمة في مجال الفقه دون نزاع» فلا يعني 
بذلك أنهم أئمة في الحديث» يملكون منهجا في التصحيح والتضعيف يوازي 
منهج المحدثين النقاد الأوائل في ذلك» بحيث يسمح للاحقين بحرية 
الاختيار بينهماء كلا ثم کلاء فلکل علم أسرار وخصائص ومصطلحات لا 
يعرفها إلا اصحابه المجربون في ذلك العلم. 

وعلى هذا الأساس أعل النقاد قاطبة حديث شفيان عن عاصم كلمة: 
«فلم يرفع يديه إلا في أول مرة»» وفي اا ابن المبارك» الذي لم يرو 
الحديث عن سفيان إلا بالسياق الذي رواه الترمذي وحسنه» وهو حكايته 
بصلاة ابن مسعود صلاة النبي َو ولذا قال ابن المبارك: «قد ثبت حديث 
من يرفع يدیه» ودکر حدیث الزهري عن سالم عن ا د يشت حدیث 


ت ی بد ااي ع الل ر ك ااا ال حف 


واتضح من سياق هذا النص أن قصد ابن المبارك هو الترجيح بين 
الرواية النافية لرفع اليدين وبين المثبتة له» عموماء ومن أجل هذا أشار إلى 
a‏ وبالتالي لا يفهم من هذا 
الاختصار آنه أراد بالتعليل | للفظ الذي ذكره مختصرا فقطء مع أن حديث 
«أن النبي ب: لم يرفع يديه إلا في أول مرة» لم يعرف بهذا اللفظ عن 
سفيان أصلاء ولا عن أصحابه: وكيع وابن المبارك وغيرهما. كما رانا في 
النص نفسه كيف ساق ابن المبارك حديث ابن عمر مختصرا كذلك اختصر 
حديث ابن مسعود. 


هذا کله إذا سلمنا بوجود تفاوت ّ المعنى بين الافظ الذي ساقه ابن 


E DC 


1۳ 


الارك ع ا وبين اللفظ الذي رواه عن سفيان› وفي الواقع آنه لا 
يوجد تفاوت أصلا لأن ابن مسعود كان يعلم صلاة النبي ويه بصلاته التي 
لم يرفع فيها اليدين إلا في تكبيرة ة اللإحرام» ويبين لهم ان هذه هي صلاة 
النبي و وهذا معناه أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا في أول مرة» كما 
جاء عن ابن المبارك عند التعليل . 


ع لدف ن مد هاا ل 
اباب ما جاء أن النبي لم رفع إلا في اول مرهة)» وهو الذي دکره ابن 
المبارك iY‏ وهذا يعني أن الذي دکزه اش المبارك ا رل التعليل هو 
مختصر مما رواه الترمذي و حسنه . 


وإذا كان المعلق قد فهم من صنيع الترمذي وجود فرق بين الذي أعله 
ابن المبارك وبين الذي رواه الترمذي وحسنه ليصف أهل الحديث بأنهم قد 
وقعوا في مغلطة› > فإن صنيع الترمذي هذا في تبويبه لحديث ابن مسعود 
کون ا واضحاً على أن المعلق هو الذي وقع في مغلطة› ولیر أهل 
الحديث . 


وفي الواقع أن ما ذكره المعلق من التأريل ليفرضص وجود تماوت بين 
اوا بالشكل الذي شرحه» وهو أن هلا الحديث الذي يحکي فعل 
النبي يا قولاً i‏ المناقض للإيجاب الجزئي الذي يشته 
حدیث ابن عمر› ثم يزعم أن بن ت الارا إنما اراد بالتعليل حدیث «أنه 
عليه السلام لم يرفع ديه i‏ مره)» دول الافظ الذي کان يرویه هو 
عن سفیان» قبل أن یتحقق من مدی ثبوت روایته به» يعد کل ذلك تکلفا 
ا لا يحتمله الواقع» وخروجا عن منهج الأئمة النقاد. وقد سبق أنه لم 
من سفيان من حديث ابن مسعود» ومن المعلوم آنه لا يلزم من وجود 
تفاوت ما في اللفظ أو المعنى تعدد الحديث» لاحتمال كونه مروياً بالمعنى. 
وهذه ظاهرة أخرى نراها لدى كثير من المعاصرين في رفض كلام النقاد 
وتصحيح ما أعلوه من الأحاديث 

1٤ 


ولو فرضنا جدلاً أن ابن المبارك لم يقصد بالتعليل ما كان يرويه عن 
سفيان من حديث ابن مسعود «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ية . . ٠.‏ 
وإنما قصد فقط حديث أنه عليه السلام لم يرفع يديه إلا فى أول مرة) 
الذي أورده هو معلقاًء فماأدا يقول المعلق عن تعلیل النقاد: الببخاري ۋاش 
داود وأبی حاتم والدارقطني وغيرهم حديث سفيان بلفظ ألا أصلى صلاة 
رسول الله . . . وقد صر حوا بذلك؟ 


تھا ین لاء ان سا د که المعلق فيه تكلف واضح ينبذه الواقع 
العلمي» وأنه غير متسق على المنهج السليم في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء 
وليس كما زعم هو (غفر الله لنا وله) أن آهل الحديث وقعوا في مغلطة حين 
حملوا قول ابن المبارك على الحديث الذي رواه هو عن سفيان 
بلفظ: ”آلا أصلي بكم صلاة رسول الله بي . . ٠٠.‏ وأنهم لم يعطوا النظر 
ودر ا اغا أن الإمام الزيلعي والشيخ ابن دقيق العيد وابن القطان 
الفاسي والمنذري كلهم فهموا أن حديث سفيان بلفظ «آلا أصلي بكم 
صلاة رسول الله يَية. . .» هو الذي أعله النقاد» وفي طليعتهم ابن المبارك 
وذلك لتضمنه كلمة «ثم لم يعد»» وأن هذه الكلمة كانت مدرجة في 
الات طا ووها من سفيان» وأن الحديث الذي رواه عاصم إنما هو في 
موضوع التطبيق» وليس كما جعله سفيان في موضوع ترك رفع اليدين. 


والله أعلم . 


و حه السرعة. فقوله : ««فلهذه النكتة أوز3ە الترمذي عقیب حدیث ابن عمر› 
وضعفه»› ولم یورده بعد حديیث ابن مسعود الذي رواه من فعله) قول : إن 
الترمذي لم يباشر بتضعيفه» وإنما نقله عن ابن المبارك» غير أنه موافق 
لذلك لکونه لم يتعقبه بشيء» ثم روی ذلك الحديث تحت باب «من لم 
يرفع يديه إلا فی اول مرة)» ولذا فاد داعی لتضعف الحديث مره اخزی: 
وله وف الات عن فلان وفلان ف ات لاح أي فى الات شه 
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وقول المعلق «إن حديث ابن مسعود هذا ثابت عند الترمذي» لعله فهم 
ذلكف من قول الإمام الترمذي (-حديیث ابن مسعود حدیث وفي هلا 
زظر ؛ لان الإمام الترمذي يقصد بالتحسين إزالة الغرابة عن متن الحديث 
فقط › اک ی ی ی ت ا ی کک ای ی 
فيه شذوذ ولا غرابة لكونه معروفا بوجود شواهد تتمثل إما في رواية أو 
عمل أو قول لبعض الصحابة والتابعين» وإن لم يثبت ذلك عن النبي كلا 


روایه . 


ولذلك نرى الإمام الترمذي يعلل الحديث كثيراً من حيث روايته 
مرفوعأًء ويبين خطاً الراوي فيهاء ثم يحسن متنه» كما وجدنا في هذا 
الحديث» حيث نقل تعليل ابن المبارك له دون تعقيب عليه» بحيث يشير 
بذلك إلى أن الحديث لم يثبت عنده مرفوعأء ثم بعد ذلك حسنه بقوله: 
(حديث أبن مسعود حديث حسن». مع لفت الانتباه إلى وجه ذلك 
التحسين؛ بقوله: «وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يل 
والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة». 


ول ل با ف بو ادى اا ها آنه ابت فلك عن 
O E‏ 
علة» أو لم يتبين وجه العلة فيهاء وفي هاتين الحالتين يصبح e‏ 
صالحاً للاحتجاج»› غير أن في الحالة الأولى التي يطمئن فيها شعور النقاد 
إلى سلامة الرواية من حا ورف کو لت فا چا ويقول فيه : 
حسن صحيح» وإن كان الراوئ ضعضها. . وقد فهمنا ذلك من خلال تتبع 
E‏ 
شاء الله تعالى» هذا وقد ذهب إلى ذلك ابن القطان الفاسي»ء ومال إلى 


تر جیحه الحافظ ابن ج 


والشواهد. 


الختام 

وفي ختام هذه الدراسة أود أن أقول إن تباين النظر والمنهج في 
تصحيح الحديث وتضعيفه بين نقاد الحديث والمتأخرين واضح وجلي من 
خلال هذا المثال»ء حيث جاء تصحيح من صحح حديث سفيان من 
المتأخرين بناء على ظواهر السند من ثقة الراوي واتصال السند» بينما كان 
منهج النقاد في تعليله قائما على معرفة الملابسات والقرائن المحيطة به 
الأمر إلذي يؤكد بصراحة أن المرجعية الوحيدة فى مجال النقد هى أئمة 
النقد المتقدمون» وأنه لا ينبغي الخلط بين e‏ وبين منهج اا 
المتأخرين في مجال التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. والله تعالى 


أعلہ. 
B @‏ 


روي عن ابن عمر حدیث: «کان رسول الله َة يرفع يديه إذا افتتح 
إلعساد 5 نھ ا بعود؟. 


CN o 1‏ 
رواه عبدالله بن عون الخراز '" عن مالك عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر بلفظ كان رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة ثم لا يعود». 


1 ا 
وعدالله سن ET‏ وعدألله ین O‏ 


(7) ر 
وقتببة ویحیی س E‏ وعمدألله ین ال احا 


N N )4( : 


(1) البيهقي في الحلافيات كما في نص الرواية .٠٠٤/١‏ 
(۲) الموطأً .۷٠/١‏ 

E 

)£( ا )۳ ¥(. 

() التسائی ی۱۲۲ 

)7( النسائى 4£ 

(۷) ابن ان YY‏ 

(۸) المسند للشافعي ١1ء‏ والبيهقي AY‏ . 

(4) جزء رفع اليدين ص۳ه. 

TIS) 


(11) جزء رح اليدين صره!. 


وخالد بن مخلد وعثمان بن عمر“ جميعهم عن مالك عن الزهري 
عن سالم عن این تمر . إن رسو الله عو کان رفح به سكو کسه ؛ 
إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رآسه من الركوع رفعهما 
کذلڭ» . 


> ٤ 
وش ع“ وسقال س‎ 
ر‎ 


۳7 
و دا روأه عن الزهري کل سن الزبيدي 
(vy (WU (oj,‏ ت 
عيينه ويونس ‏ وابن جريح ٠‏ وعبیدالته بن عمر 


كما رواه عبيداله ومالك وموسى بن عقبة ‏ وأيوب"' عن 
نافع عن ابن عمر. وإن كانت ألفاظهم مختلفة» غير أنهم يتفقون جميعاً أن 
النبي َة رفع يديه في غير موضع من الصلاة إلا أن بعضهم ذكر موضعين› 
وبعضهم ثلاثة مواضع» وآخر أربعة مواضع» ولم يذكر أحد منهم في حديث 
ابن عمر ما ذكر عبدالله بن عون الخراز. 


تصوص بعص النقاد ومن وافقهم من المتأخرين 
قال الحافظ البيهقي: قال الحاكم: «هذا (يعني حديث عبدالله بن عون 


الخراز) باطل موضوع» ولا يجوز آن يذكر إلا على سبيل القدح» فقد روينا 


."٤٣ر١ الدارمى‎ )١( 

(۲) الدارمي ۳۹۹/۱ 

(۳) آبو داود 1۹۲/۲. 

.)۷٠٦( البخاري‎ )4( 

)٥(‏ مسلم ۰۲۹۲/۱ والترمذي ۲/ه۳. 
() والبخاري (۷۰4). 

(۷) مسلم ۰۲۹۲/۹ وآبو داود 1۹۷/۱. 
(A‏ التسائي j‏ 

.)۷١۷( البخاري‎ )4( 

۷۷/١ ومالك‎ 1۹۸/١ آبو داود‎ )١١( 
.1۴/۲ البیهقی‎ )( 


.٠٠٠/۲ أحمد‎ )1۲( 


۲4 


بالأسانيد الصحيحة عن مالك بخلاف هذاء ولم يذكر الدارقطني هذا في 
ات د ا 


وقال ألحافيل این حجر : لاوهو مقلوب موضوع» . 


(T۳) 
Es 


نصوص المعارضين من المتأخرين 

قال الحافظ مغلطاي: لا بأس بسنده“. 

وقال الملا محمد عابد السندي: تضعيف الحديث لا يثبت بمجرد 
الحكم» وإنما يثبت بيان وجوه الطعن» وحديث ابن عمر الذي رواه البيهقي 
في (خلافياته) رجاله رجال الصحيح» فما أرى له ضعفاً بعد ذلك اللهم إلا 
أن يكون الراوي عن مالك مطعوناًء لكن الأصل الحدم فهذا الحديث عندي 
صحيح لا محالة» وغاية ما يقال فيه: إن ابن عمر رأى النبي ييل حينا 
يرفعء فأحبر عن تلك الحالةء وأحياناً لا يرفع» وأخبر عن تلك الحالة» 
ولیس في كل من حديثه ما يفيد الدوام والاستمرأر على شيء معين 
و 

وإذا لم يكن قول الحاكم واضحاً في بيان ما يكمن وراء حديث 
الخراز لدى هؤلاء العلماء فمعنى ذلك أنهم ليسوا مستعدين على تضعيف 
حدیث أو ترکه إلا ذا کان راویه متفقاً علی ضعفهء أو کان راویه متروکا» 


٤٠٤/١ تصب الرأية‎ )١( 

(۴) التلخیص الحبیر ۴۴/۲؟. 

Ea EAD 

)£( الإمام ابن ماجه وكتابه السنن ص: ۲١١‏ للشيخ محمد عبدالرشيد النعماني (تحقيق 
عبدالقتاح أبي غدة» دار البشائر» بیروت» ۹١١١١ه).‏ 

(8) نقله الشيخ عبدالفتاح في تعليقه على الإمام أبن ماجه وكتابه السنن؟ للشيخ محمد 
عیدالرشید النعماني ص: ۲١۹۱‏ ۔ہ .۲١۲‏ 
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أو كذاباء أر إذا تعذر تأويله عقلاً. وهذا لا يتم لهم إلا إلا إذا كان معنى 
«الثقة» أنه معصوم من الخطاً والنسيان. وتأكيد هذا التباين المنهجي الواضح 
نین أولئك إلنعاأد» وسن متأخري اأمقهاء ومن تهج منهجهم في التصحيح 
والتضعيف هو الذي نهدف إليه من خلال الموازنة الاتيةء إن شاء اله 
تعالی . 


الموازنة بين الموقفين 

لقد جرى بين الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ عبدالفتاح أبو غدة 
ا ال جا ,ا ل کے عا ن رن الا ا 
حوار حامى الوطيس» وأنا أذكر منه هنا ما يتصل بالنقاط العلمية» وذلك 
لتجلية منهج النقاد في التصحيح والتضعيف» وهو الذي يجب على الباحث 
انتهاجه فيهماء مبرهنا بذلك على وجود تباين منهجي في نقد الحديث بين 
نقدة الحديث وغيرهم؛ کمتأخري الفقهاء؛ حتى يتم حفظ السنة الثبوية من 
الآثار السابية المترتبة على خلط الباحثين بين المناهج المتباينةء في تنظير 
مسائل علوم الحديث وتطبيقها. 


ولعل من الأفضل أن أستهل هذه الموازنة بتلخيص سريع لما سبق من 
المتماينة في تضعیف حديث ابن عمر وتصحیحه» حتی 


إن الأئمة: الحاكم والبيهقي وابن القيم وابن حجر (رحمة الله عليهم 
جميعاً) ضعفوا حديث عبدالله بن عون الخراز لكونه قد تفزد بما لا يحرفه 
المعروفون من أصحاب مالك عنه» بل وخالف ما عرفوه عنه» ورووه» ولم 
يكن لذلك الحديث أصل في حديث الزهري الذي هو مصدر مالك فيه 
ولا في حديث ابن عمرء» ولا في عمل النبي بء بل وقد خالف ما ثبت 
عنهم رواية وعملا. 


وبذلك أصبح تضعيف هؤلاء الأئمة لحديث عبدالله بن عون الخراز 
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وفق منهجية منضبطة بقواعد النقد لدى أئمة الحديث الأوائل في التصحيح 
والتضعيف» وصارت عبارتهم المستخدمة في ذلك في غاية الدقة. وذلك أن 
هذه المخالفة من راو لاحق لسائر أصحاب مالك - وعلاوة على ذلك لم 
يعرفه أحد من أصحاب الزهري ولا من أصحاب ابن عمر - على هذا الحو 
لا تقع عادة إلا من جراء تصرف من هذا الراوي اللاحق فيما روأه. 


ومن المعلوم أنه كلما تأخر عهد الراوي عن عصور النهضة الحديثيةء 
فإن خطأه يتضح آكثر» من خلال تفرده بما لم يعرفه أحد من الحفاظ 
السابقين» إذ لا يمكن وصول حديث إلى لاحق من الرواة إلا عن طريق 
سابقه» وبالتالي فما تحصل عليه اللاحق من حديث يجب أن يكون معروفا 
عن سابقه وئابتاً عله لا سيما إذا كان ذلك الشيخ من مشاهير الحفاظء 
وإلا فإن تفرده عنه بما لا يعرف عنه سابقاًء أو مخالفته لما کان ثابتاً عنه 
يثير شكوكأء لا سيما إذا كان الحديث الذي تفرد به ذلك الراوي المتأخر 
معروفاً عن السابقين بشكل آخر وبسیاق مختلف» كما وقع هنا في هذا 
المثال . 


ومن العلوم بدهياً أن حالة المخالفة والتفرد تعد مؤشراً رئيساً على 
احتمال وقوع خطأً من صاحبها فيما تفرد به أو خالف فيه غيره. وبما أن 
هاتين الحالتين تقعان في الرواية لأسباب مختلفة؛ منها خطا الراوي› 
ووهمهء ومنها كثرة تتبعه للأحاديث› وضبطه لها وإتقانه» وكثرة مجالسته مع 
شيخه» فإن البحث عن السبب الذي أسفر عن المخالفة والتفرد أصبح 
رورا لتصحيح تلك الرواية التي تفرد بها الراوي أو خالف فيها غيره أو 
لتضعيفهاء ولا يكون هذا الأمر ميسرأً بالنسبة إلينا إلا إذا نص نقاد الحديث 
غل بلك الابات التي تكون وراء التقرد أو المخالفةء وقد لا نحتاج إلى 
نصوصهم في مثل هذا التفرد والمخالفة التي نحن بصددهاء لمخالمته الواقح 
الحديشي المعروف عن الحفاظ السابقين. 


وقد أجاد الإمام ابن الصلاح حين أوضح هذه الحقيقة العلمية في نوع 
العلةء وشو قول : اويستعان على أدرأكهاأً (يعني إألعلة) E‏ الرأوي» 
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وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على 
إرسال في الموصولء أو وقف في المرفوعء أو دخول حديث في حديث أو 


رهم واهم بغير ذلكء بحیث بغلب على ظنه ذلك» فیحکم به أو یتردد 
فيتوقف فبه. وکل ذلك مانعح من الحكم بصحة مأ وجد 5 E‏ 


وما تحته الخط من هذا النص يضم أنواعاًء كزيادة الثقة والشاذ 
والمنكر والمقلوب والمدرج والمصحف والمضطرب والمزيد في متصال 
الأشانتيد بشکل واضح؛ وذلك أن المخالفة بين الرواة تكون في صور أشار 
الها اسن الصلاح آنا > وهي وصل المرسل › ورفع الموقوف› ا 
الأحاديث› وغير ذلك من الأوهام. فإذاً زاد راو - سواء أكان ثقة 1 و 
- اسما أو كلمة أسقطها غيره من الرواةء أو استبدل سياق الحديث أو قلب 
الإسناد أو غير ذلك تظهر بينهم حالة المخالفة والتفرد التي تشكل القاعدة 
الأضاسة لمفهوعى الخاد والمتكرة وربا تكون عذه المضالفة والتفرة تة 
تصحيف أو إدراج أو قلب من أحد رواة الحديث. وبالتالي أصبح هذا النص 
الذي ذكره ابن الصلاح في مبحث العلة شاملا لجميع هذه الأنراع التي 
تشكلل وحدة موضوعية لا تختلف أحكامها باختلاف تسميتها. 


إن تفاصيل الحكم التي بينها ابن الصلاح من خلال ذلك النص تتسم 
بغاية من الدقة؛ إذ جعل حکكم الحدستث الذي يتفرد به الراوي الثقة أو خالف 
فيه غيره من الثقات دائراً على القرائن المحيطة بذلك الحديث. وهذا بعينه 
نیح المحدنين النقاد في معالجة ظاهرة المخالفة والتفرد» التي تشهدها 
أحاديث الثقات بقلة» وأحاديث الضعفاء بكثرة. ولذا فإن جميع الأنواع التي 
تشترك مع نوع «العلة؟ في نقطتي التفرد والمخالفة يجب أن يكون الحكم 


)١(‏ ابن الصلاح» علوم الحديث (المشهور بمقدمة ابن الصلاح) ص: 4١‏ وكذا في 
بقية كتب المصطلح وإن كان فيما بينها بعض التفاوت فى السياق فإن المعنى 
واحد» انظر على سبیل المثال کتاب المقنع ۲۱۱/۱ - ١٠١۴ء‏ فتح المغيث للسخاوي 
١۴ء‏ وتوضيح الأفكار للصنعاني ۲۲/۲ - ۲۳ء وتدريب الراوي 
للسيوطي ro‏ 


۳ 


فيها دائراً على القرائن وحدهاء وإذا لم تعرف القرائن بعد التتبع فيرجع الأمر 
إلى حالة الراوي»ء ويكون الحكم وة > وفي ضوء ذلك يمكن استخلاص 
حکم الذي المخالف :او الد بنا يلي : 

إا دلت القريتة على أن الرازى المخالف أو المتفرد كان واهما أو 
ناسياًء فتعد روايته معلولة» سواء سميت شاذة أو منكرة أو مقلوبة أو مدرجة 
أو غير ذلك. وأما إذا لم تدل القرينة على ذلك فإنها قد تكون صحيحة أو 
حسنة؛ وذلك تبعا لدلاله القرائن المحيطة بالحديث وقوتها ووضوحها لدى 
إلنقاد دون غیرهم . 


ومن الجدير بالذكر أن المخالفة والتفرد تختلف أبعادهما سلما وإيجاباً 
من حديث لآخر» وليس لها حكم واحد» بل يتوقف على القرائن المحتفة 
بهاء ولا يكون في متناول الجميح فهم تلك القرائن وفهم أبعادها باستثتاء 
اد الد کا ا إليه ابن الصلاح حين قال: «مع قرائن تنضم إلى 
ذلك تنبه العارف بهذا الشأن»ء ويعني بالعارف بهذا الشأن ناقد الحديث دون 
غیره . 


فعلى منهح النقاد فإن ظواهر الإسناد لا يعول عليها في التصح 
والتضعيف إلا بعد التأكد من انتفاء القرائن والملابسات إلتى يمكن أن تحيط 


بذلك الإسناد. ولذا فإن معرفة صحة الحديث وضعفه ومدى قبوله وخطئه 
تكون متوقفة على الحفظ والفهم والمعرفة سواء في حالة اعتماد القرائن أو 
فى حالة اعتماد الظواهر؛ فإن القرائن غير محصورة بضوابط معينةء بل 
لكل حديث قرينة وملابسات خاصة» كما صرح بذلك بعض حفاظ 
المتأاخرين أمثال ابن رجب والعلائي وابن حجر وغيرهم (رحمهم اله تعالى 
جميعا) . 


وآما الرجوع المباشر إلى أحوال الرواة العامة في تصحيح الحديث 
وتعلیله» دون تتبع الملابسات. ودراسة القرائن الى يمكن أن تحيط به 


فعمل استروح الو كر فة المتأخرين والمعاصرين مح آنهم يحسول عن 
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يقين أن الإحاطة الشاملة بالعللء أو التأكد من انتفائها كانت من خصائص 
الاك تاين زان REN‏ صروری EEE‏ الحديث ا 


وا الأمر الذي جعل علم العلل دق أنواع علوم الحديث › وأصعبها 
ملا 


ولذلك نقول إن اعتماد الأصل في حال الراوي» والحكم على حديثه 
حسب مرتبته في الجرح والتعديل إنما هو بعد تتبع ما يمكن أن يحيط به من 
القرائن والملابسات» وبعد التأكد من انتفائهاء ولذلك فإن هذا العمل النقدى 
لا يستطیح النهوض به سوى الناقد الجهبذء وأما من الباحث العادي الذي لا 
يعرف نوعية المرجحات ولا يفهم دلالة الملابسات والقرائنء أو لا يبالي بها 
إن ذكرت متضرضا عليها» فيعة .ذلك اخرقا وتقضيرا بل مجازفة خطيرة 
يجب علاجها منهجیا مع الإخلاص والإنصاف» دون شغب وتجريح وعجب 
وعرور. 


وفي ضوء هذا الواقع العلمي فإن الحديث الذي نحن بصدده قد ضعفه 
الحاكم والبيهقي وغيرهما بناء على القرائن المحتفة به» لكن من المتأخرين 
من رفض هذا التضعيف كالحافظ مغلطاي» حين قال: لا بأس بسنده»» 
ومنهم من صححه»› محمد عابد السندى ا محمد عبدالرشيد 
النعماني» بناء على ثقة الراوي» دون أن يأخذوا بعين الاعتبار ما المح النقاد 
إليه من القرائن الدالة على أن الزيادة الواردة في حديث الخراز خطأً ووهم 
وباطل» فكان تصحيحهم لهذه الزيادة نموذجاً لمنهح الفقهاء المتأخرين في 
التصحيح والتضعيف الذي أوضحه ابن دقيق العيد وغيره من الأئمةء وأن 
هذا المنهج غير مقبول» ولا يسلم لهم ذلك ا الحافظ ابن 
حجر والسخاوي وغيرهماء كما سبق فى مقدمة هذا الكتاب وما بعدها من 
المباحث. ۰ 

وعلى الرغم من توضیع الشيخ الألباني ما يكمن وراء حديث 
عبدالله بن عون الخراز من أسباب بطلانه فإنني آثرت إيراد هذا ر 

اله الارن ا لأؤكد مرة أخرى أن عملية التصحيح وا 


4C 


بثاء على نظر سطحي في ظواهر الك راتت اروا قي ي الجرح 
ا تبلورت في مرحلة ما بعد الرواية ية كمنهج يزاحم منهج النقاد 
الأوائل الذى يعتمد على القرائن والملابسات بغض البظر عر ظواهر السند 
أللافتة . 


ولهذا أكرر قولي: بأن من كان عمله على اعتبار ظواهر السند في 
والتضعيف فهو على منهح المتأخرين»؛ حتى وإن كان فى عصر 
الروايةء ومن كان اعتماده في ذلك القرائن فهو على منهج المتقدمين» حتى 
وإن كان من المعاصرين. وبالتالي فالذي نصل إليه هو أن تفريقنا بين 
المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي تفريق 
منهجي لا زمنيء ولست أدعو إلى تقليد المتقدمين وقبول أقوالهم لمجرد 
کونهم متقدمین» ولا إلى رفض موقف الاين لكونهم el‏ كلا 
بل لدقة المنهح الذي انتهجه النقاد الأوائل ذ في التصحيح وا 
وضرورة تسليم ذلك لهم . 
وقد شرحنا في القسم الأول من الكتاب أن نقاد الحديث القدامى هم 
المرجعية الوحيدة في معرفة صحة الحديث وخطئهء لكونهم أهل تخصص 
وأصحاب ملكة وأرباب ذوق فى الحديث» وقد أقرّ بذلك الفقهاء المتأخرون 
اش را ها لا اد ال مو ال الما 
والمعايشة والاحتكاك بالحديث ررواية ودراية موضع منازعة الاخرين» ولذا 
لن يكون من الإنصاف العلمي أن ندمح في سلك النقاد الأوائل من ليس 
منهمء وإن كان إماماً بارعا ومحترماً في مجالات أخرى» ولا أن يقال إن 
لكل إمام منهجا خاصا في التصحيح والتضعيف» ولنا حرية الاختيار فيما 


وان کانت شه القضايا قد سبق ذكرها في ب بعض آبحاثي حول زيادة 
E Oh‏ اوجرا GE r‏ 


ا e‏ لله صاحهاء وغفر له: 


۲۲٢ 


وبعد فأنقل أولا كلام الشيخ الألباني - رحمة الله عليه - وهذا نصه 
بتصر ف : 

رل س کان بر فح سك رة ادا افتتح | شا 3 تم اک يعو د) باطل مو ضوع › 
واه البيهقى في الخلافيات من حديث محمد بن غالب حدثنا أحمد بن 
محمد البرتی › سحلا عبدالفله بن عونل سف نا مالك عن الزهري عن سالم عن 
ابن عمر مرفوعا. 

فلت (القائل الشيخ) وهلا سنك طاهره العجودة» وقد اعتر به بعضس 
الحنفية فقال الحافظ مغلطاي: لا بأس بسنده. ولا أدري كيف يقول ذلك 
مئل هلا احاف جل مس استهار العحديت في الصحيحيسن والستن الاأربعة» 
والمسانيد ی مالف اسناده المدكور عن ابن مر برقع اليدين هة في الركوع 
أيضاء لا سما وقد به على دلكف مر جه البیهقی و یه الحاكم تالا" دا 


باطل موضوع» لا يجوز آن يذكر إلا على سبيل التعجب والقدح فيه» فقد 
روينا بالأسانيد الراهرة عن مالك خلاف هدا . 

نم نشل الشيخ دول بعض المعارضين لهذا التعليل وقال: 

EEE‏ الحديث لا يثيت بمجرد الحكم» وإنما يشت باك وجوه 
ذلك الهم إ ان بكوك الراوي عن مالك مطعونا لکن الأصل اعدم 
فهذا الحديث عندي صحيح لا محالةا. 

ورد عليه الشيخ الألبانى بما هذه خلاصته: 

أن الحديث لا يعد صحيحا إلا إذا توفر فيه ما ورد في تعريف 
الصحيح من الشر وط > وهن همها لو الحديث من شذود وعلةء وقد أشار 
الحاكم والبيهقى إلى أن الحديث لم يسلدم من الشذود» وذلك قولهماً: فقد 
رونا بالا سانید الزاهرة عن مالف حلاف هذاا. 

«والحاكم والبيهقي لم يحكما على الحديث بالبطلان بمجرد الدعوى» 
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كما زعم المعارض» بل قرنا ذلك بالدليل لمن يريد أن يفهم» وهو الشذوذ 
على آن هناك آدلة أخرى تؤيد الحكم المذكور على ما يأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى) . 

#ولو لم يجن نمه دیل على بطلان الحديت إلا وروده في کتاب امام 
مالك (الموطاً )4۹۷/١‏ على خلاف هذا اللفظ لكفى» فكيف وقد رواه جمع 
كثير من المصنفين والرواة عن مالك على خلاقه؟) . 

وبعد تخريج رواياتهم عن مالك قال الشيخ : 

اوالواقع أن الحديث بهذا اللفظ (يعني المثيت لرفع اليدين في الصلاة) 
المخالف لهذا الحديث الباطل متواتر عن مالك رحمه الله فقد سرد ابن 
عبدالبر اسا من رواه عن مالف سن الروأة» فجاء عددهم سحو ا 

ادا عرف ھز! فهذه اتر وابات والطرق الخ كه هغ ات عي 
رصي E Tl‏ على رطان رزلا الحديث من وجوه: 

الأول ما اشار إليه الحاكم والبيهقي من مخالفة راويه عن مالك 
لجميع من رو اه عښه من التقات ل حلاف هدا الحديت› وإشات الرفع 
إلذى نامء لإ ا وقد بلغ ددهم ميلغ الوا کا سمق ٠‏ ومخالفة الفرد 
لأقل منهم بكثير يجعل حديثه شاذاً مردوداً عند آهل العلمء فكيف وهم 
جمع غفیر؟ 

الثاني : أن مالك رحمه الله لو كان عنده علم بهذا الحديث المنسوب 
آله روا فی کتانه الموطاً وعمل نة وک م الأمرين منفی › أ el‏ 
فلما سبي أنه أن رویې فه العجد ست المخالفب له دة هذا . والآخر ا 
عمل بعخللاقه » وقال بمشر وغه الرفع بعد الرفع في تكبيرة الإ حرام کک 
حکاه عنه الترمذي في تسه ({FTV/Y)‏ ولم حاف عله خلافه› ونقل الخطابي 
والقرطبي أنه آخر قولي مالك وأصحهما كما في الفتح .)١۷٤/١(‏ 


۲۸ 


الخالث : أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحافظ بعد وفاة النبي كل 
على الرفع المذكور كما سبق ذلك عنه صريحاًء فلو كان هذا الحديث 
ثابتاً عنه لما رفع» وهو من أحرص أصحابه عة على اتباعه كما هو 
معلوم وکیف لا وقد صح عنه أنه کان إذا رآی رجلا لا رفع يديه إذا رکم 
وإذا رفع رماه بالحصى» أخرجه البخاري في (رفع اليدين ص۸)» 
وعبدالله بن الإمام أحمد فى (مسائله عن أبيه)ء والدارقطنى )۱١۸(‏ بسند 

الرابع : أن الذي روى هذا الحديث عن ابن عمر إنما هو سالم ابنه - 
فيما زعموا » ومن الثابت عنه أنه كان يرفع يديه أيضاً كما حكاه الترمذي 
اا جه وى ل ف بقن اواك ج ل ان وا اد ا 
رواه عن أبيه حقاً لما خالفه أصلاء كما هو ظاهر. 


فدل ذلك كله على صحة قول الحاكم والبيهقي فى الحديث: إنه 
باطل» وأن قول الشيخ النعماني: افهذا الحديث عندي صحيح لا محالة» 
ا 


ثم قال الشيخ ردا على بعض من صحح حديث عبدالله بن عون عن 
طريق الجمع والتجويز العقلي : 

«ومما سبق تعلم بطلان قول الشيخ المذكور عقب جملته المذكورة: 
(وغاية ما يقال فيه: أن ابن عمر رأى النبي بيا حيناً يرفع» فأخبر عن تلك 
الحالة» ا ل رفح › وأخبر عن تلك الحالة» وليس في کل من حدیثه 
ما يضد الدوام اهراد على شيءَ معین منهماء لفظ کان لا يفيد الدوام 
إلا على سبيل الغالب)». 

«قلت: هذا الجمع بين الروايتين باطل أيضاًء لأن الشرط في الجمع 
إنما هو ثبوت الروايتين» أما وإحداهما صحيحة» والآخرى باطلة» فلا يجوز 
الجمع حينئذ» وكيف يعقل أن الراوي الواحد يقول مرة: كان لا يرفع» 
وا كان يرفع» ولا يجمع هو نفسه بينهما في عبارة واحدة ولو مرة 
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واحدة؟ هذا مما لا نعرف له مثيلاً فى شيء من الأحاديث»”“ انتهى قول 
الشيخ نأاصر الالباني (رحمة إلله عليه), 
خلاصة ما شرحه الشنح ناصر الدسن ألآلبائی 


وخلاصة ما دکر الشيخ الا في سیل نو ضیح عله العحديث ووسحه 
بط ف ان خاو ا عاد السات الان 


ار ا ا کی ت اسات اك ا و ا 
مالك بما لم يذكره أحد من أصحابه. 

ا آنه مال اش للواقع العملي عند اين عمر وكذا عند سالم 
راوي حدیثه . 

الثاً: أنه مخالف أيضاً لما في الموطا كتاب إلإمام مالك. 

وأن هذه المخالفة على هذا النحو إنما هي نتيجة تصرف وقع من أحد 
الرواة اللاحقين نعل مالک وروايته باذمعنی الذي کان بعتقله . 

وجميع ما ذكره الشيخ هنا في الغاية من الدقة لكونه متسماً بمنهجية 
واضحة مطابقة لقواعد النقد عند المحدثين الأوائلء إلا فى بعض ما يخص 
عمل الإمام مالك زر سخمه الله . 


تعقيب الشيخ عبدالفتاح أبو غدة على ما سبق 
ورد الشيخ عبدالفتاح (رحمة الله عليه) له الامور بإطناس»› ونضللااصة 
هذا الرد تتمثل فيما يلى : 


أولا: اختلف المحدثون أنفسهم فى مدى ضرورة سلامة الحديث من 
اللو يصح . 
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SEN GST ETT NG 
الأصول والفقه.‎ 

ا ا کو کے ار و وق 
عمسو تکس لجميع جوانيه› اد يعتمدول فی دل على مر جحین فقول » دول 
المرجحات الأخرى» حيث تبلغ مائة مرجح؛ ولذا فما يعده المحدثون شاذا 
بناء على أحد المرجحين لا يكون شاذاً كذلك عند الفقهاء الذين ينظرون إليه 
من زوأيا متعلل دة . 
شواهد. 

وتعصيل هذه النقامط مح الجناقتة ا 

أما الأمر الأول فقد قال فيه الشيخ: 

لاو سكا الذي ز مجه الا آ بسو ی سما یه سسا فو اعد المحدثين › 
فإن المحدثين يختلفون في أن الشذوذ هل ينافي الصحة أم لا؟ فضلا عن أن 
يقضي ذلك الوضع أو البطلان. 

قال الحافظ السيوطى فى تدريب الراوي: 

فيل : لم يفصسح ابن الصلاح بمرأده من الشدود الح نهيه ف 
تعريف الحديث الصحيح» وقد ذكر في نرعه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ميخالغة إلخقة لأرجح ديك . 

والثاني : تفرد الثقة مطلقاً. 

والثالث: تفرد الراوي مطلقاً. 

ورد ابن الصلاح هناك المعنيين الأخيرينء فالظاهر أنه أراد هنا الأول. 

قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر: وهو مشكل» لأن الإستاد إذا 
کان متصلاً وکان رواته كلهم عدولا ضابطين» فقد انتفت عنه العلل 


۳۴۹ 


الظاهرةء ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته؟ فمجرد 
مخالفة إل روأته لمن هو اوثق ا ا عدا ا لزم العف بل 
يکون من باب صحيح أو أصح. 

قال: ولم أرَ مع ذلك عن أحد من أئمة الحديث اشتراط نفي الشذوذ 
المعبر عنه بالمخالفة» وإنما الموجود من تصرفاتهم تقديم بعض ذلك على 

ثم قال: فإن قيل: يلزم أن يسمى الحديث صحيحاً ولا يعمل به 
فلت ك مانح من ذلك › أذ ا کل صحیح يعمل به بدلیل المنسوخ». 

ونقل الشيخ عبدالفتاح عن السخاوي هذا القول أيضأًء ثم قال: 

#ومن أصحاب الصحاح الذين لم يشترطوا نفي الشذوذ والعلة في 
أليحديث الصحيح : اليحافظط ابن بان وشيخه ابن خزيمة رحمهما الله تعالی» 


هھ . 


مناقشة قول الشسخ عبدالفتاح الذي أثار شبهات 
حول مقهوم «الشاذ» 

هكذا رفض الشيخ عبدالفتاح أن يضعف الحديث بشذوذهء معولاً على 
نس العحاذظط اس حجر وغیره» و ات صدور مثل هذا الكلام من 
الشيخ (رحمه اله)ء الذي له باع طويل في الحديث وعلومه. 

ون کان نص الحأذيل أبن حجر يعد بظاهره ان مه الراوي واتصال 
السند يكفي في الحكم على الحديث بصحته؛ وأن خلوه من شذوذ وعلة 
لف رغلا اة لكن الحافظ نفسه ينقض هذه القاعدة جملة وتفصيلاًء 
ولذا فان ھا لض الخريب پھح اتاد دول خش عن دوس 
الحافظ ابن حجر التى تدل بصراحة على أن خلو الحديث من شذوذ وعلة 
آهم شروط الصحيح . وإليكڭ بعض هذه التصوص . 

يقول الحأفظ ابن حجر (رحمه الله ) : 


i: 


«صحة الحديث وحسئه ليس تابعاً لحال الراوي فقط» بل لأمور تنضم 
إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة»؟. 

«وهذا (يعني قبول زيادة الثقة مطلقاً) قول جماعة من أئمة المقه 
والأصول» وجرى على هذا الشيخ محيى الدين النوري فى مصافاته. وفيه 
نظر کثیر ؛ اا دوا الت الى س ب حا وة ان ي 
الحفاظ الأثبات على وجه ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه 
يشتمل على زيادة تخالف ما رووه إما في المتن وإما في الإسناد فكيف تقبل ) 
زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم ولا سيما إن 
کان شیخهم ممن يجمع حدیثه ویعتنی بمرویاته کالزهري وآضرابه بحیث 
يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه ولو سمعوها لرووها ولما 
تطابقوا على تركهاء والذي يغلب على الظن فى هذا وأمثاله تغليط راوي 
ألزيأدة) . 


«وقد نص الشافعي في (الأم) على نحو هذا فقال في زيادة مالك ومن 
تابعه في حديث (فقد عتق منه ما عتى): إنما يغلط الرجل بخلاف من هو 
احا و أو بان پأتي بشيء يشرکه فيه من لم يحفظه عنه وهم عدد وهر 
فرد» فأشار إلى أن الزيادة متى تضمنت مخالفة الأحفظ أو الأكثر عدداً أنها 
TT > > N ۹ TR‏ 
تکون مردودة . انتهی. 

وقال أيضاً في رده على الدارقطني: وأما من حيث التفصيل فقد قررنا 
أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلا *. 

وقال انا : واا الالفة فا ها ادود وة دا رر 
الضابط والصدوق شيثا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بخلاف ما 


,:ء٤رأا الكت‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في العتق باب إذا أعتق عبداً بين انين ١/۸4۲ء‏ ومسلم في أول كتاب 
العتق ۱۱۳۹/۲. 

(۳) الحافظ ابن حجرء النكت .1۸۸/١‏ 

)£( هدي الساري مقدمة فتح الباري .!١/١‏ 


TT 


: على قواعد المحدثين فهذا شاذء وقد تشتد 
المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكرأًء وهذا 
ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير قد بين في الفصل الذي قبله بحمد الله 
E‏ 


هذا والحافظ ابن حجر قد كان يقر بأن سلامة الحديث من الشذوذ 
وألعلة شر ط أساسي في الصحيح› حث انه في اء ر2ډ على الإمام 
الدارقطني في جميع اعتراضاته على الإمام البخاري بأحاديث اختلف الرواة 
فيها لم يكن يذعي أن الشذوذ ليس قادحاً فى صحة الحديث» وأن انتفاءه 


في الحديث ليس شرطاً في ذلك لدى أصحاب الصحاح. 


ثم إنه يبدو أن هذا الكلام صدر من الحافظ ابن حجر كمجرد نزاع 
فى مسألة المخالفةء كما عبر عن ذلك السخاوي بقوله: «إن الحافظ قد مال 
إلى النزاع؟» وكيف لا! وهو الذي حرر مسألة الشذوذ» مؤكداً على قدحها 
ى فة الخدي, اة كت العلل والمتتن والمسانيد تخر باخادبت 
الثقات التى أعلها النقاد بالمخالفة والتفرد» وليس من الإنصاف العلمى غض 
ارت عن عا الرانم التيرين درا على درل الاظ الى يا رد 
نزاع في مسألة الشذوذ المتمثل في المخالفة: هل يشترط في الصحيح أن 
يكون خالياً مته أم لاء دون أن يؤصل ذلك كقاعدة؟ 


هذا وقد أعل الحافظ ابن حجر الحديث الذي نحن بصدده بقوله: 
«هذا الحديث مقلوب موضوع؟» مع كونه صاحب القول الذي اعتمده الشيخ 
عبدالفتاح كقاعدة في تصحيح ذلك الحديث»ء وهذا دليل واضح وناصع على 
أن الحافظ ابن حجر لم يرد بذاك النص التقعيد والتأصيل . 

وإن كان بعض نصوص الأئمة الواردة في الصحيح قد يوهم الاكتفاء 
بثقة الراوي واتصال السند» لكن عملهم المستفيض يفسر بأن ذلك في حالة 


. Ae . ALI مقدصة الفتح‎ )١( 
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ما إذا لم يظهر لهم خطاً ووهم من الراوي الثقة وأما في حالة ثبوت الخطاً 
والوهم من خلال مخالفته الواقع» أو تفرده بما ليس له أصل» مثل الذي 
نحن بصدده» فليس من المنهح بشيء آن يقال إن المحدثين اختلفوا في 
اشتراطهم خلو الحديث من الشذوذ والعلة. 

وقد رأيت هذا الموقف ذاته مع أحد شيوخ الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» فحين شرحت له بعض أخطائه العلمية الفادحة. المتمثلة فى 
تصحيحه ما أعله النقاد من الأحاديث قال لى: إن سلامة الحديث من 
المخالفة والشذوذ ليس شرطاً فى صحة الحديث مستدلاً بقول الحافظ ابن 
حجر هذا. 


كما وقع لشارح سنن الترمذي المباركفرري» حين حكم التيموري على 
حديث يحيى بن سعيد في وضع اليدين على الصدر» بأآنه شاف لكونه 
مخالفاً للآخرين» فقال الشارح ما معثاه: ليس كل مخالفة تعد شاذةء وإنما 
الصواب تقييد المخالفة بالمنافاة بحيث يتعذر الجمه”. 


ولا شك أن مشل هذا التذبذب وألاضطراب فى تطبيق مثل هذه 
المسألة من مسائل علوم الحديث يكون طبعياً لدى جميع الفئات» وأصحاب 
الاتجاهات المختلفةء إذا نظرنا بتمعن وإنصاف فى طبيعة دراستنا لكشب 
المصطلح» إذ كانت سطحية : نطلق فيما ينبغي تقييده» ونقيد فيما يجب 
إطلاقهء دون مراعاة منهح النقاد في ذلك . ولذلك أصبحت القراعد الأساسية 
في علوم الحديث غير مؤصلة لدينا بشكل واضح. 

هذا ويمكن الجمع بين ما نقل الشيخ عبدالفتاح عن الحافظ ابن حجر 


وین صو هة الأخرى التى تد على ان ألشأد قادح فی اأ شححة > بأن سرا ! 
النص إنما هو فى حالة عدم تبين خطأ المخالف من خلال القرائن»ء إذ 


(1) تحفة الأحوذي ١۷١ - ۲٠١/١‏ .وقد ناقشنا هذه المسالة بإطناب في أحد أبحاثي 
المقبولة للتشر فى مجلة كاية الشريعة بجامعة الكويت . 


o 


المخالفة لا تعتبر بحد ذاتها شاذةء وقد رأينا ابن الصلاح قد بين لنا في نوع 
العلة بأن المخالمة أو التفرد التى تصحبها قرائن تنبه العارف بهذا الشأن أنه 
براع ل الحافيل ابن حجر » فا و 


وفى ضوء ذلك فإن الحديث الذي تفرد به عبدالته بن عون الخراز عن 
الإمام مالك مخالفا الواقع الحديثي المعروف عنه» ثم المعروف عن الزهري 
ثم المعروف عن ابن عمر ثم المعروف عن النبي ية رواية وعملا فلا ينبغي 
رده اعتمادا على نص الحافظ» علماً بان الحافظ نقسه قال ٻأنه مقلوب 
موص 


إشكالات أخرى في نص الحافظ ابن حجر 

ثم في سياق نص الحافظ بعض الإشكالات» وهى: أنه يقول: «لأن 
الاستاة إِدا کان متصلا وکان رواته كلهم عدولا ضابطین » فقد انتمت عئه 
العلل الظاهرةء ثم إذا انتفى كونه معلولا فما المانع من الحكم بصحته» وفيه 
نظرء لأنه إذا كان الراوي ثقة» وكان سنده متصلا لا يلزم من ذلك انتفاء 
العلة مطلقاء إنما يلزم منه انتفاء العلة الظاهرة المتمثلة في ضعف الراوي 
وانقطاع السند فقط»› كما صرح بقوله: فقد انتفضت عنه العلل الظاهرة؛› 
وغلی هذا یجب آن یکون معنی قوله: «ثم إذا انتفی کونه معلولا آي 
ا اھر ا زل غل الف 


وبالتالي فإن التساؤل بقوله: «فما المانع عن الحكم بصحته' e‏ 
بعد جملة: لثم إذا انتفى كونه معلولا بعد تتبع القرائن الأخرى» وأما قبل 
التتبع والفحص عنهاء فلا يقال «ثم انتفى كونه معلولاً فما المانع عن الحكم 
بصحته» وذلك أن الحديث ا بثقة راويه واتصال سنده دون تتبم 
وبحث عما يحيط به من القرائن التي هي أساس الحكم على الحديث صحة 
أو ضعفاًء إذ لم يعتبر ذلك أصلاً في مسألة التصحيح إلا في حالة عدم 
العثور على ملابسات الرواية وقرائنها. 


۳٢ 


هذا وقد قال السخاوي: «وأما من لم يتوقف من المحدثين والفقهاء 
في تسمية ما يجمع الثلاثة (وهي: العدالة والضبط والاتصال) 
صحيحاًء ثم إن ظهر شذوذ أو علة رده» فشاذ وهو إسترواح» حيث يحكم 
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8 ذ والعلة نفياً وإثباتاً فضلاً عن أحاديث الباب كله التي ربما احتيح إليها 
في ذلك» وربما تطرق إلى التصحيح متمسكاً بذلك من e,‏ فالأحسن 
سد هذا الباب» وإن أشعر تعليل ابن الصلاح ظهور الحكم بصحة المتن من 
إطلاق الإمام المعتمد صحة الإسناد بجواز الحكم قبل التفتيش؛ حيث قال: 
لان عدم العلة والقادح هر الأصل لقاش فتصر بحه e‏ يدفعه» مع 
أن قصر الحكم على الإسناد - وإن كان أحق - لا يسلم من الفقها E‏ 
يعني فقهاء المتأخرين بدون شك. 


ويقول البيهقي (رحمه اله): «وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث 
من سقيمه لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم وإنما يعرف بكثرة السماع 
رمجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على 
mm SR O a LT‏ ڪڪ 
روایتهم حتی إدا شد منها حديث عرفه» ۲ 


ل الحاكم (رحمه اله): إن الصحيح لا يعرف بروايته فقط› 2 
یعرف والحفظ وكثرة السماع؛ وليس لهذا النوع من العلم عون أكثر 
من مذاكرة أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث. فإذا وجد 
مثل هذه الأحادیث بالاأسانيد الصحيحة (رواة الحديث ثقأات) غير معخرجة فى 
كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة 
أهل المعرفة به لتظهر علته»" . 


(1) فتح المغيث ۲١/١‏ (تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان» ط: ۲ء سنة 1۳۸۸ المكتبة 
ا 

(۴) معرفة السنن والاثار .٠٤4/١‏ 

)#( معرفة علوم الحديث ص: 4 - ٠١‏ (تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» ط : ٤‏ سنة 
١ه‏ دار الأفأق). 


۳Y 


وقال في صدد بيان العلل : ««والحجة علدنا الأحفظ والفهم والمعرفة لا 
غير" . وقال أبو حاتم: «وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا»" . 


وکانت له التصريحات محل قبول ونهدیر لدى جلة آهل الرات؛ ولم 
المشتغلين بالحدیث › وكذلك قصة البيهقي مع الإمام الجوينى . 


وأما قول الحافظ ابن حجر «فمجرد مخالفة أحد رواته لمن هو أوثق 
منه أو أكثر عدداً لا يستلزم الضعف» فسليم» لكن الإشكال: من الذي يعد 
تلك المخالفات كلها شاذة؟ لا أحد. وإنما الشاذ ‏ كما ذكر هو - مخالفة 
الراوي للراجح» أو للواقع» وقد يكون ما رواه الأوثق شاذاً مرجوحأً» كما 
تكون رواية الجماعة شاذة أحياناًء وبالتالي فإن مخالفة الثقة للأوثقء أو 
للجماعة لا تشكل دائماً زقطة الشدود أن معرفة اوت والراجج تعتمد 
اسیا على القرائن» وقد يكون من القرائن كون الراوي أوثق أو العدد في 
الرواة» لكن ليس مطرداً. 


ورود الأحادىث المختلف فبها في الصحبحين 
جعله الشيخ أبو غدة دلبلا على عدم قدحية الشذوذ 
في حدبث الخرازء ومناقشة ذلك 
e.‏ استدل به الشيخ عبدالفتاح على أ ن الشذوذ ليس قادحاً في صحة 
الحديث الأحاديث الواردة في الصحيحين مع وجرد الاختلاف: فا بين 
رواتها وده الامدلة التي سردها الشيخ من صحيح البخاري أو صحيح 
مسلم نقلاً عن تدريب الراوي تختلف تماماً عن حديث الخراز الذي أعله 
بعض النقاد وتركوه» وبينهما بون شاسع» وكان ينبخي إدراج هذا الحديث 


Era O) 
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ضمن الأحاديث المعلولة التي ترك روايتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

وعليه يكون الأجدر بهذا الحديث الذي هو محل المناقشة أن يقاس على 

تلك التي أعلها النقاد وحكموا عليها بالبطلان» وليس على تلك الأنواع التي 
يرتق فيها الاختلاف والاضطراب إلى درجة التأثير. 


ثم إن الاختلاف والاضطراب تختلف آثاره في الحديث سلبياً بقدر قوة 
القرائن التي تحيط به» ولا تكون القرائن على مستوى واحد في دلالتها على 
وجود الوهم والخطأاًء وما لم يدل من القرائن غل وجرد الوهم 2 في 
حديث لا يعني أن جميع أنواع المخالفة يكون كذلك. وهذا أمر بدهي يقبله 


الجميع . 


هذا فإن كثيراً من تلك الأمثلة التي سردها الشيخ عبدالفتاح نقلاً عن 
تدريب الراوي إنما تكون أمثلة للاضطراب حول بعض الجمل التى تضمنها 
الح ر ت ا و ی ا ی ای 
ومسلم» أو قد يصحح أحدهما بعض الأحاديث منها مع أنها معلولة لدى 
الآخرين» وذلك اقتناعا منه بصحتهاء ومثل هذا الاختلاف الجزئى بين أئمة 
النقد لا يعني ا نهم مختلفون في ضرورة الاحتراز من الغ وإن کان 
الإمام مسلم قد صحح بعض الأحاديث التي فيها اختلاف بين رواته اقتناعا 
منه بذلك فإن كتابه التمييز» وكذا مسنده الصحيح» أوضح برهان على أنه 
متفق مع النقاد على ضرورة اشتراط خلو الحديث من علة وشذوذ؛ فكم من 
الروايات أعلها مسلم في کتابه التمييز» وترك ذكرها في صحيحه رغم كون 


E RT 


والاأمر الذي يلفت الانتباه هو: أن المعاصرين يربطون العلة والشذوذ 
تمردنات اقات و فا تفر اخ قاد ال ل ها رواة هة 
بمخالفته للراجح أو تفرده به» يردونه ويقولون: «هذا ثقة لا يضر تفرده» أو 
ا قر اا عا اا ا ا و ااك ال نه الي 
والتطبيق!! 


۳۹ 


هل يعد صنيع ابن خزيمة وابن حبان في تصحيح الأحاديث 
المختلف فيهاء دلبلا على عدم قدحية الشذوذ؛ 


ومما احتج به الشيخ عبدالفتاح على عدم قدحية الشذوذ في صحة 
حدیث الخراز تصحيح ابن خزيمة وابن حبان الأحاديث الكثيرة ة مع كونها 
شاذة. والجواب عن ذلك اَن ابن خزيمة وابن حبان قد عدهما الحافظ ابن 
حجر والسيوطي وغيرهما من أصحاب كتب المصطلح ضمن المتساهلين في 
التصحيح» فكيف إذن يكون موقفهما في التصحيح دليلا على قبول الحديث 
الشاذ» وكيف يكون حجة على رفض موقف الأئمة الأخرين الذين يعلون من 
أحاديث الثقات ما تفرد أحدهم به» أو خالف فيه الراجح. والملاحظ أن 
الإمام الحاكم مع كونه أكثرهم تساهلا باتفاق الجميع قد رد هذا الحديث 
الذي رواه عبدالله بن عون الخراز بمخالفته الواقع الحديثي والعلمي» بل عبر 
بأنه باطل موضوع . 


الأمر الثاني الذي اعتمده الشيخح في تصحبح حدىث الخراز 
أما الأمر الثاني الذي استند إليه الشيخ عبدالفتاح في تصحيح حديث 
الخراز الذي نحن بصدد مناقشته i 7 e‏ 
E‏ فليس ال بالمعنی ek‏ ك _ علة 
صلا حه الحديث للاحتجاج ره أو العمل وفقه) . 


ونقل عن ابن دقيق العيد قوله في الاقتراح ص١١٠‏ : (وفي هذين 
الشرطين ‏ عدم الشذوذ والعلة - نظر على مقتضى نظر الفقهاءء فإن كثيرا 
من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء». 
كما قوله في ۰ «إن 2 أئمة الفقه a‏ 
ل تصحیح ا ا الراوي وجزمه e‏ ونظرهم يميل إلى ا 
التجويز الذي یمکن معه صدف الراوي وعدم غلطه » فمتی حصل ذلك وجاز 
£١‏ ۲ 


آلا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه 
الجائزة لم يترك حديثه. فأما هل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من 
رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته ) آھ. 

أقول: لقد خصصت حيزاً كبيراً في المبحث الأول من القسم الأول 
من هذا الحتاب لمعالجة هذه الشبهة» ولا فائدة تذكر فى إعداتها مرة 
أخری . 


الأمر الثالث الذي اعتمده الشيخ في تصحبح حديث الخراز 

وأما الأمر الثالث الذي اعتمده الشيخ عبدالفتاح في تصحيح الحديث»› 
فهذا نصه: 

«وقال شيخ الإسلام المحدث المفسر شبير أحمد العثماني (رحمه الله 
تعالى) في مقدمة (فتح الملهم ص۴٥٠)»‏ بعد نقل كلام السخاوي المذكور 
ما نصه: 

١‏ - وعلى تقدير اشتراط عدم الشذوذ في الصحيح» وتفسير الشذوذ 
بمخالفة الثقة لمن هو أرجح منه بحيث يتعسر الجمع بين روايتيهما: إنما 
يقتصرون في الحكم بالشذوذ على الأرجحية من جهة كثرة العدد أو قوة 
الحفظ فقط» ولا يلتفتون إلى غيرهما من وجوه الترجيح بين الروايات التي 
تزيد على مئة وجه - كما ذكره السيوطي في التدريب - إلا إلى بعض أحوال 
الرواة نادرآً» ولا يكادون يتجاوزون منها إلى ترجيح المرويات بعضها على 
بعض من حيث الحكم والمعنى . 

۲ - ولعل هذا اصطلاح منهم بحسب موضوعهم» فإن وظيفتهم 
الأصلية الحكم على الإسناد أو على المتن من جهة الإسناد» فكأنهم أحالوا 
الخارج عن وظيفتهم على الفقهاء والأصوليين الذين وظيفتهم انتقاد المتون» 
والببحث عن معانيهاء وترجيح بعض الأحاديث على بعض من حيث الحكم 
والمعنى» وبما يرجع إلى غير أحوال الرواة وكيفيات التحمل» فإن لكل فن 
رجالا يقدمون في فنهم على غيرهم. 


١ 


٣‏ قال الترمذي رحمه الله في جامعه: الفقهاء هم أعلم بمعاني 
ااا وقال شيخ ال سلام الحافظ ابن حجر رحمه الله : ولابن حبان 
تفصيل حسن (أي في تفاضل إسنادين آاخد ا عن شيوخ الحديث مع قله 
الوسائط» والآخر عن الفقهاء مع كثرتهاء فأيهما يوصف بالعلو) قال: إن 
النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى» وإن كان للمتن فالفقهاء. . . 

> - وأيضاً قد اشترطوا في الشاذ تعسر الجمع بينه و امتح 
فقد يتيسر لقوم أمر يتحسر عند غيرهم» والأئمة والفقهاء رحمهم الله هم 
الميسرون للجمع بين متون الأحاديث فهم المقدمون في هذا الباب. 

٥ہ‏ ہے قال صاحب التنقيح - ابن عبدالهادي - بعد الكلام على حديث 
غبدالملك بن بى 'سليمان فى الشفعة: وطعن شعبة فى عبدالملك يسبب هذا 
الخدنت ا E E TT‏ الحذاق في الفقهء 
ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضهاء إنما كان حافظاء وغير شعبة إنما 
طن فة بها فة 

اا ا ا ا م لای اا کار م 
الترجيح من حيث كثرة العدد أو قوة الحفظ ونحوهما: لا يستلزم كون 
الحا اد مردوداً عند غيرهم من الفقهاء غير محتج به في الأحكام» 
فإن وجوه الترجيح غير محصورةء فلا يبعد أن يكون الحديث المرجوح من 
جهة تفرد الراوي أو قصور حفظه أرجح مما يقابله من سائر جهات 
الترجيح. . . 

۷ ولو کا0 رورو لک مر جر جا فتن العجد ك هة 
خاصة يحتمل أن يكون راجحا بحسب المتن من جهات أخر عند غيرهم» 
فلا يمنع حكمهم بالشذوذ تجشم سائر المرجحات لغيرهم» ولا منافاة بين 
کون الشيء مردوداً ومقبولا من وجهين فليحفظ» انتھی كلام الشيخ العثماني 
مختصرا . 


)1( کتاب الجنائز » باب مأ حاأء فی عسل القت Rih‏ 
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ثم عقبه الشيخ عبدالفتاح فقال: 

- «وبما تقدم من النصوص تبين للقارىء الكريم أن الشذوذ‎ - ١ 
بالمعنی المصطلح عليه عند المحدثين - لا ينافي الصحة الأصطلاحية» فضلا‎ 
عن أن يستلزم الوضع والبطلان» وهذا عند أصحاب الحديث مصنفي‎ 
. الصحاح وغیرهم»‎ 

ED TE E‏ فالآمر أوسع» فإن الشذوذ 
- وحده - لا يقدح عندهم في صلاحية الحديث للاحتجاج به أيضا» كما 
سبق في كلام الإمام ابن دقيق العيد وبحث المحقق العثماني 
رحمهما الله تعالی». 

- «وبهذا يظهر أن حكم الحاكم والبيهقي ببطلان حديث ابن عمر 
E‏ الشذوذد : لا يبتني على ساس صحيح (!!)» بل ا 
بالبطلان بمجرد الشذوذ يخالف قواعد الحديث والفقه جميعاً ویظهر أيضاً 
ان تخقب السندق أو النعماني! حكم الحاكم والبيهقي وارد في محله». 
انتھی كلام الشيخ عبدالفتاح . 

وهذا النص كله مخالف للواقع العلمي الذي كان عليه منهج المحدثين 
النقادء ولذا كنت أتعجب كيف صدر هذا الكلام من الشيخ شبير أحمد» 
وكيف جعله الشيخ عبدالفتاح ااف داي و او ي ها 
النصرص جملة وتفصيلا فإني أقصد الدفاع عن الحق والصواب» مع 
احترامي وتقديري لهما. 

وقد سبق في ١‏ الأول من هذا الكتاب ما يدعو إلى احترام أهل 
التخصص في دائر رة تخصصهم› مزا بنصرص E‏ وإدا كان نقد 
المرويات ورواتها من اختصاص المحدثين النقاد» فإن استنباط الفقه من 
اللصوص القرانية والنبوية يكون من وظائف الفقهاء المجتهدين» مع العلم أن 
المحدثين النقاد في عصور الرواية؛ كمالك وسفيان والشافعي وأحمد 
والبخاري وغيرهم ممن جمعوا بين الحديث والفقه من النقاد الأوائل يشکلون 
مدرسة في الحديث والفقه. 
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ومن الجدير بالذكر أن نقد المرويات يتوقف على فهم معانيهاء كما 
يتوقف على معرفة ملابسات روايتهاء وهذا معنى قول الإمام الحاكم: 
«الحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة»» وليس هذا مجرد دعوى فارغة 
وأا ع الك Ca‏ ومن تتبع كتاب التمييز للإمام 
مسلم يتجلى له ذلك بوضوح› فضلاً عن عشرات الكشب في العلل 
والصحاح . 


القرائن لم يحصرها المحدثون في الأوثقىة والتعدد 
وقد تضمن هذا النص الذي نقلته عن الشيخ عبدالفتاح فضايا مهمة 
نحتاج كل منها إلى تمهيد لبيان ما بحيط بها من شبهة» وردها منهجيا 
E‏ ی ا 
الشاذ وما يتعلق به. 


أما الفقرة الأولى» وهي: أن الشاذ عند المحدثين مخالفة الثقة لمن 
هو رجح منه بحيث يتعسر الجمع بين روايتيهما: إنما يقتصرون في الحكم 
بالشذوذ على الأرجحية من جهة كثرة العدد أو قوة الحفظ فقط ولا يلتفتون 
إلى غيرهما من وجوه الترجيح بين الروايات التي تزيد على مثة وجه - كما 
ذكره السيوطي في التدريب - إلا إلى بعض أحوال الرواة نادرأء ولا يكادون 
يتجاوزون منها إلى ترجيح المرويات بعضها على بعض من حيث | 
ا 


فقول - وبال التوفيق - إن المحدثين النقاد لم يضيقوا مدلول الشاذ 
کی وزد کے هن اا ا تفا ول علا کا که اون دا 
الفقه الال ممن آلفوا في مصطلح الحديث» والشاذ عند المحدثين هوء 
كما نقل الحافظ أبو يعلى عن حفاظ الحديث بقوله: «الشاذ عند حفاظ 
الحديث ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ» ثقة كان أو غير ثقةء 


(۱) معرفة علوم العحديث› ص : TTT‏ 


فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل› وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا 


iT 
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ويمكن القول إن الجملة الأخيرة تفيدنا أن تفرد الثقة لا يطلق عليه 
الردء أو القبول» وإنما ينبخي النظر فيما يمكن أن يحفه من القرائن» وإذا 
تأكد من خلال ار ا جو ر فن ف قال حا ا رة يما 
له أصل» ولا مانع من تسمیته شاذا بمعنى غريب كما يصح القول صحيح 
غريب يصح القول شاذ صحيح» وقد ندر في كلام النقاد استخدام هذا 
المصطلح المركب. وأما إذا تأكد آنه خطاً ووهم» يقال إنّه تفرد بما ليس له 
أا ویکوں ذا شاد ودود : اا ل افا ذلك عن لال الفرانن 
فيتوقف فيما تفرد به الثقة ولا يحتح به» وهذا أحوط وإلا فلا مانع من 
الاحتجاج به نظراً إلى أغلب حاله في الضبط والإتقان» وهذا طبعاأً لا يفيد 
العلم بصحته» وإنما يفيد فيه الظن فقط . 


وعلى هذا المعنى يندرج الشاذ ضمن العلةء» غير أن الشاذ 
يكون أشد غموضاً في حال كون الراوي ثقة كما أشار إلى ذلك الإمام 
)۲( 
الحاک". 


وأما على المعنى الذي استقر عليه المتأخرون في كتب المصطلح 
مكرن الخاد مقيدا بخالفة اة لمن هى اون هته اى اکر عفدا والدى 
لاط ف .ذلك دة مانن افر رها الارتفةة والدد وان هدا 
المسدتن لقاو غي أن الحائظ أبن خجر فد اجاد فى يعض كته حت 
جعل الشاذ مقيدا بمخالفة الثقة للراجح» بحيث يتعذر الجمع بينهما على 
قواعد المحدثين” . وعليه فإن الشاذ هو بذاته يكون العلة» ومن المعلوم أن 


.۷۷ مقدمة ابن الصلاح» ص:‎ )١( 

(۲) كنت آنوي كتابة بحث حول هذا الموضوع بعنوان «الشذوذ وآثاره في النقد» 
وأسأل الله تعالى التوفيق لإعداده على أكمل وجه. 

(۳) انظر مقدمة الفتح .۳۸١ - ۳۸٤/۱‏ 
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الراجح إنما يعرف ويحدد في ضوء القرائن المحيطة به» وليس بالأوثقية 
والتعددية فقط . 

وأما ما ورد عن الإمام الشافعي» وهو قوله إن الشاذ مخالفة الثقة لما 
رواه الناس» فلم يكن ذلك منه - رحمه الله - على وجه التعريف المتعارف 
لى الماخ ت العا بعلوم المنطق» وليس من شأن الإمام الشافعي» ولا 
من آهل عصره أن يحددوا المصطلحات بتعريفاتهاء» وأنهم ليسوا بحاجة إلى 
ذلك» إذ كانت لغتهم العلمية يفهمها بعضهم بعضاًء لاحتكاكهم بالجو 
العلمي النقدي› وإلا فلماذا تم اختيار هذ و و و 
الاستعمال فیما بینهم»› > ليحدد معناه» دون مصطلحات أخرى› وهي ا 
اا و ا وبالتالي لا يفيد هذا النص أن الإمام الشافعى قد 
خالف المحدثين النقاد في كون الشاذ مقيداً بمخالفة الغقة لما روا التاس 
دون غیرها. ۰ 

والذي يبدو لي أن قول الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى) في توضيح 
دلول كلمة «الشاده كان لفتة علمة أراد بها الدفاع عن موقف أهل السنة 
والجماعة تجاه خبر الخاصة» وحجية الحديث الذي ينفرد به الثقة عن الثقةء 
وكان ذلك محل خلاف بينهم وبين أهل البدع» إذ يشترطون التعدد ليكون 
اللحديث صالحا للاحتجاج . 

وقول الشافعي هذا إنما حكاه عنه يونس بن عبدالأعلى بقوله: 

قال لي الشافعي: «ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه 
N‏ 
ا 

ودل هدور ال به علي أن لك كان ف هاب عل خامةة وذلك 
لأن الشافعي لم يبين هذا المعنى في كتبهء e‏ ومن جهة ثانية 


.١١۹ معرفة علوم الحدیث»›» ص:‎ )١( 


فالذي ورد فى كتابه الأم هو قوله: «فعليك من الحديث بما تعرفه العامة» 
وإياك والشاذ منه»"'“. وهذا يفيد أن كل ما لا يعرفه العامة (يعنى الحفاظ) 
3ة شاد مردود لا يقبل . 


وأما الذي نقله يونس بن عبدالأعلى عن الشافعى فكان في سبيل 
الدفاع قن رقت أل الة والخماعاة كما سن دكزه وذلك اه لو کان 
أهل السنة والجماعة يطلقون الشذوذ فى الحديث الذي يتفرد به الثقة عن 
الثقة لكان ذلك تأييدا لموقف أهل البدع الذين لا يقبلون خبر الأحاد. 
ولذا فان الإمام الشافعى بموفمه هذا تجاه حبر اللخاصة لم يۇصل فكرة 
جديدة في مفهوم الشاذ» ولا يرى أن كل ما انفرد به ثقة عن ثقة يعد 
ححة » على ية صورة وفع !| التفرد» وهذا واضصح وجلي مں خلال ببأنه 


ولهدا کون فى فرله ف الاد اة ل كر فا انف هة عن 
E TT‏ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس» 
هذا الشاذ من الحديث. ويمكن القول إن هذا النص يشمل نوعى المخالفة: 
RO E TRO CE E‏ 
مخالفة بين الرواة المشتركين في رواية حديث عن ا وما الثانية فهي 
تفرد الراوي عن شيخ E O O‏ 
في ذكر الحديث وعدمه. ولذلك فكل مخالفة يلزم منها التفرد» كما تلزم 
المخالفه هن الترة. 


كما لا يفهم من نص الإمام الشافعي أنه قد اتخذ موقفاً مناهضا 
لموقف الحفاظ الثقات فى مسألة التفرد؛ فكان يقبل ما تفرد به الثقة مطلقاء 
وحتى الذي ينص النقاد ا بطلانه . کلاء بل کان (رحمه الله) یعتمد 
على النقاد فى معرفة صحة الحديث وضعفه؛ فيقبل ما أثبتوه من الأحاديث 


ATV (0) 


€۷ 


ويرد ما أنكروه» هذا ما قاله الحافظ ابن حجر: «أن الشافعي مع إمامته 
يحيل القول على آئمة الحديث في كتبه فيقول: وفيه حديث لا يثبته أهل 
لعل ey‏ 

و ی و کی ع و ا 
کتعریف يتحدد به مصطلح الشاذ. وال أعلم. 

وما أريد قوله هنا أن تحديد القرائن وحصرها في أمرين اثنين من 
خلال تعريفهم للشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق أو لما رواه الناس إنما 
کان ذلك هن فل الفقهاء الما خرن ركاف الأول انال فى لك :ا 
مخالفة الثقة للثابت أو الراجح» ويعرف هذا الراجح والثابت بقرائن مختلفة 
لا تحصى بضوابط معينة . وعليه يكون الشاذ بعينه العلة» ولا يختلف عنها ‏ 
هف ول كاد ماهوالا أو الاد ها ن و 
الراوي بما لا أصل له» أو بمخالفته للمعروف أو الثابت» ولم يجعل أحد 
اول غلا اتی کے کے آل را هو اكات 
محصورة في الأوثقية والعدد» بل كانت المرجحات عندهم كثيرة» فقد قال 
العلائي: ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصرء ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع 
الأحاديث» بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص» وإنما ينهض بذلك 
الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات؛ ولهذا لم يحكم المتقدمون 
في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة» بل يختلف نظرهم بحسب ما 
يقوم عندهم في کل حدیث OS‏ 

وقال ابن رجب: اولهم (يعني نقاد الحديث) في كل حديث نقد 
خاص» ولیس عندهم لذلك ضارط a‏ وقد أقر ذلك الحافظ ابن 
حجر في مؤلفاته كما سبق نقل نصوصه في هذا الخصوص. وإذا نظرنا في 


VY ESN <O 


(۲) نقله الحافظ في النكت على كتاب ابن الصلاح - النوع الثامن عشر: معرفة العلل - 
.Y1/Y‏ 


)۳( شرح العلل ص : ۲*۸ (تحقیق صبحي السامرائي» ط: ). 


۸ 


النقاد تنجد ما يؤيد ذلك حيث ير جحون رواية الثقة الاولو تخاب 
ر Ch:‏ 2 


قال الحافظ ابن حجر: «هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها 
مسلكأء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهماً غائصاً واطلاعاً حاويا 
وإدراکا لمراتب الرواةء ومعرفة ثاقبةء ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا 
الان وحذاقهم» وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله تعالى فيهم من 
معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه» دون غيرهم ممن يمارس ذلك. وقد 
مر ار المعال هم ف2 يصح بها اتر فى ا ن رجح إحدى 
الروايتين على الأخرى»ء كما فى نقد الصيرفى سواء» فمتى وجدنا حديثاً قد 
إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليلهء فالأولى اتباعه فى ذلك كما 
نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححهء وهذا الشافعي مع إمامته بحیل القول 
على أئمة الحديث في كتبه فيقول: وفیه حدیث لا يثبته آهل هل العلم 
بالحديث و 


اقرائن محصورة عند المحدثين في اثنين فقمل ما کان هدا 
e‏ غمض آنول الحديث› ولا مسلکاًء ا ی 


ولذلك قال السخاوي في مناسبة تعليقه على ما شرح آبو حاتم من 
منهج النقاد في معرفة صحيح الحديث وضعيفه: وهو أمر يهجم على 
قلوبهم» لا يمكنهم رده» وهيئة نفسانية» لا معدل لهم عنهاء ولهذا ترى 
الجامع بين الفقه والحديث» كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن 
عبدالبر» لا ينكر عليهم» بل يشاركهم» ويحذو حذوهم» وربما يطالبهم 
الفقىه أو الأصولي العاري عن الحديث بالاأدلة». 


((هذدا اتفای الفقهاء على الرجوع إليهم في التعديل والتجريح کما 
(1) النکت ۷١١/١‏ .انظر اختصار علوم الحديث ص : .٦٤‏ 


۹ 


اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله» ومن تعاطى تح بر فن عير فنه 
فهو متعنى» فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرٌّغوا 
له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة 
مراتبهم فى القوة واللين». 

«(فتقليدهم› والمشي وراءهم» أمعال النظر في تواليقهم يهم ٠‏ وكثرة 
ميحالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومالازمه 


لشو والتواضع › E‏ شنا الله) معرفة ا نة ولا وة إل 
7 
يالله » 


1 i E a E 
الشاد أو العلة ا مخالفة الثمة ل هر ا أو لما رواه الجحماعة› نم أن‎ 
تهم المحدنين النقاد ناء على ذلك بأنھم أنما يعمتصر ول ت الحكم بالشذدود‎ 
على الأرجحية من جهة كثرة العدد أو قوة الحفظ فقط» ولا يلتفتون إلى‎ 
غيرهما من وجوه التر- ن الروانات التي تزید على مئة وجه ۔ کما ذکره‎ 
ال ل اب ال ي ر و ا ا‎ 
يتجاوزون منها إلى ترجيح المرويات بعضها على بعض من حيث الحكم‎ 
والمعنى» وأنهم أحالوا وظيفة النقد في المتون لعجزهم فيها على الفقهاء.‎ 


لا ينبغي الخلط بين المرجحات الفقهية 
والمرجحات الحديتيةء وهو نموذج لازدواجية المنهج 
في قسمي علوم الحديث: النظري والتطبيقي 
وكأني أرى الشيخ العثماني (رحمه اله) قد وقع في خلط بين وظيفة 
ا ال جات ا ا ےھ ا ی د 
الروايات المختلفة» وفي الواقع أن كلا منهما يستقل عن الآخر بالمرجحات 


(۱) فتح المغیٹ: .۲۷٤/۱‏ 


o۹ 


والقرائن» وإن كان رفع التعارض يتم بمرجحات خاصة فإن معرفة ثبوت 
الرواية عن النبي بيه تتوقف على قرائن أخرى تخدم ذلك. 

أما فما بخص الارل وهو وظيفة الاستنباط من المتون - فلا ينازع 
أحد على أن الفقهاء هم أهل التخصص في أداء هذه الوظيفة الاجتهادية. 
وأما الثاني فمن لب اختصاص المحدثين النقاد» على أن المحدثين النقاد فى 
عصور ل هم أهل الاجتهاد والنقد. ومن المحدث الذي أحال اا 
على الفقهاءء أهو الإمام أحمد؟! أم الشافعي؟! أم مالك؟! أم سفيان؟! 
وما حدث في مرحلة ما بعد الرواية من انفصال العلوم بعضها عن 
بعض لا يقاس عليه ما كان عليه الأوائل من النقاد من الجمع بين العلوم 
الشرعية» فإنهم يشكلون بأنفسهم مدرسة في الحديث والفقه توازي مدرسة 
اھا رای 

وعلى كل حال فإن المحدثين النقاد لم يعدوا أحفظية الراوي وأوثقيته 
قرينة مطردة أبدية› كما لم يعدوا عدد الرواة أيضا قرينة مطردة» وكانت 
القرائن لمعرفة الراجح والثابت غير محصورة عندهم بضابط معين» بل لكل 
حديث قرينة خاصة» ولا يعرفها إلا من تخصص في هذا الفن» وحصل 
على ملكة وذوق حديشي» وليس من منهجهم النظر في أحوال الرواة 
ومراتبهم للحكم على الحديث كما أوضحنا غير مرة. 

وههنا لفتة علمية أخرى» وهي أن الشيخ شبير (رحمة الله عليه) ذكر 
أن المرجحات تزيد على مئة وجه» وفي الواقع أن كثيرا من هذه المرجحات 
لا يمكن تطبيقها إلا في رفع التعارض بين الآحاديث الصحيحة عن 
النبى بء وأما فى معرفة ثبوت الحديث عنه ية وصحته عند اختلاف رواة 
الحديث على شيخهم» فتطبيقها عديم الجدوى» بل مخالف للحق 
والضواب. 

وار ها عا اك واا عار الا خاد 
قول» والثاني فعل بخلافه» وطريقة الفقهاء والأصوليين في رفع 
هذا التعارض معروفة وسهلة» وهي: أن القول يقدم على الفعل» 


o1 


E EE‏ ا ن 
النبى ي چ » كما تقر فى الا صر أن فعله ٤‏ َة لا يعارض قوله الخاص 
ا a‏ 


وهذا كما ترى مرجح لا يصلح تطبيقه إلا لرفع التعارض بين الحديثين 
الصحيحين الثابتين عن النبي يي . وأما تطبيقه في رفع الاختلاف بين الرواة» 
2 ما هو القول الثابت عن شيخهم فلا ودلك إذا رجحنا الرواية التي 

فيها القول باعتبار كونه قو لاء أو وفق بينها بالتحويز العقلى» كنا قد أضفنا 
N E E ey‏ 
قله » yy‏ ومن المعلوم لدى الجميع أنه لا يلزم من كون 
إحدى الروايات قو لا ان النبي يو قد قاله بالضرورة. 


والمثال الثاني تعارض الحديثين» أحدهما نهي والثاني يدل على 
الجواز» وعلى طريقة علماء الفقه والأصول ب یتم رفع هذا التعارض بتر جیح 
النهي لكونه مقتضياً للحظرء وهو مرجح مستقل. وهذا أيضاً لا يصلح 
تطبيقه إلا إذا علمنا أنه ثبت كلا الحديثين عن النبى ية وأما توظيفه فى 
مغرف اا ال الى مو نالحد الا الف ها انرا 
فخروج من المنهج السليمء وذلك لأنه لا يلزم من كونه نهياً مقتضياً للحظر 
انه ڪيا قد قاله» لاحتمال قوي أن الراوي قد فهم من الحديث الذي سمعه 
من شيخه هذا النهي؛ فرواه بالمعنى الذي بادر إلى الذهن»ء وإذا علمنا ذلك 
O‏ 
أصلا وهذه القرائن لا تنحصر في أوثقية ا في عدد الرواة» وإنما 
هي غير محصورة» ولا يعرفها إلا نقاد الحديث» كما سبق. 


المافة. e‏ ف 8 علوم ا موقا e‏ مر 
اا لأن معظم المؤلفين في كتب المصطلح»› هم من علماء الفقه أو من 
علماء الأصول» أو من علماء التاريخ» وإن كانوا منشغلين بالحديث وعرفوا 
بلقب المحدثين والحفاظ» لكن طابع الفقه والأصول والتاريخ هو البارز في 


YoY 


عملهم»› وبالتالي نون کن احالف چ نهم يذكرون المرجحات من غير 


دمییز بین ما بعتمدوده ویین ما بعتمده الل e‏ 


ومن الأآثار السلبية لهذا الخلط تصحيح ما روي في ترك رفع اليدين 
من الآحاديث التي حكم عليها النقاد ببطلانها في ضوء القرائن» كما هو 
جلي في مناقشة الشيخ عبدالفتاح وما نقله عن سابقيه من النصوص» وذلك 
لأنهم يقومون بالجمع بين الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ييه في رفع 
اليدين في الصلاةء وبين الأحاديث المعلولة المخالفة لتلك الأحاديث 
الصحيحة بحملهم أن النبي ييه يرفع اليدين مرة» ويتركه في أخرى على 
اج س وكأنهم يذهبون إلى أن ما يمكن جمعه من الأحاديث 
صحيح وأن النبي ييو قد قاله وعلينا العمل به!! إلا إذا كان راويه متروكا أو 
Sl CSG‏ وهذا 
ما نقله ابن دقيق العيد من منهح أئمة الفقه والأصول. 


ولذلك فان محوی الفقرة السادسة والساأبعة من کلام الشيخ شیر 
السابق نقله يصبح غير مقبول منهجيأً وواقعياًء والفقهاء هم أشد حاجة إلى 
من يصحح لهم الأحاديث ليتم استنباط المسائل الفقهية منها بوجه صحيح. 
وأما إطلاق العنان في مجال التصحيح دون دراية لقواعده ثم مواصلة 
الاستنباط مما صححوه فهذا يؤدي بدون شك إلى إضفاء الشرعية على أمور 
واا الق الانة تناها سف افا 


وأما الفقرة الثالثة فلا يشك أحد أن الفقهاء هم أعلم بمعاني 
الآأحاديث» ولسنا بصدد بيانها ومنافشتهاء وإنما فى مناسبة البحث فى كيفية 


(1) يمكن القول إن هذه المرجحات التي تناولها علماء الفقه والأصول تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام عموماًء القسم الأول: خاص بترجيح الروايات المختلفة» والقسم الثاني : خاص 
برفع التعارض عن الأحاديث الثابتة» والقسم الأخير: مشترك بينهما. وهذا موضوع 
جدير بالبحث» وكان هذا أحد الأبحاث التي كنت أهتم بها منذ فترة طويلة. والله 
لفان 


Yor 


معرفة كيف يعرف صحة الحديث وضعفه. وأما ما ذكره ابن حبان فلا يكون 

ع ااي عر ٠‏ 3 س حار الد جر کن 

رواته حفاظاً وفقهاء» يعني كونهم قد جمعوا بين الفقه والحديث. وهذا 
ق 0 

وما ورد في الفقرة الرابعة من تعذر الجمع في الشاذ إنما هو على 

يقة المحدثين» وليس على طريقة الفقهاء وعلماء الأصول (رحمهم الله 
تعالى جميعا) المتمثلة في التجويز العقلي”. 


ثم إن قول الحافظ ابن حجر في الشاذ معروف لدى الجميع» نقل عنه 
السخاوي في فتح ا ا قال : «فإن خولف ا الراوي . بأرجح 
و E‏ ي ك ف الترجيحات فالراجح 
يقال له المحفوظ ومقابله المرجوح ويقال له الشاذ» والله أعلم». 


وقول الحافظ ابن حجر: المزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من 
وجوه الترجيحات» وا ا الحافظ لم يجعل القرائن والمرجحات 


محصورة على الأوثقة والعدد. 


وقال الحافظ أيضاً: «أما المخالفة وينشاً عنها الشذوذ والنكارة فإذا 
روى الضابط أو الصدوق شيئًاً فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بخلاف 
على قواعد المحدثين فهذا شاذ» . ولم يقل 
(ابحيث يتعذر الجمع» فقط» وإنما قيده بقوله: «(على طريقة المحدثين»)» 
وطريقة المحدثين فى ذلك كما سبق بيانه فى نصوص الأئمة السابق نقلها 
آنفاً. وبالتالي فما a‏ الجمع على طريقة أئمة الفقه والأصول» فلا يلزم 
منه أن الرسول ييه قد قاله. 


ما روی بحیث يتعدذر ال 


)١(‏ فتح المغخيث ۲۷٤١/١‏ (ط: سنة ۷١١٤٠ه‏ إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية 
ببنارس) . 

() فتح المغيث - في مبحث الشاذ ۔ .٠۸١/١‏ 

(۳) المصدر السابق في الفصل التاسع ص: 4٤ه.‏ 


of 


وأما طريقة المحدثين فهي تتبع القرائن والملابسات؛ فإن دلت على 
رجحان رواية صححوها» وحكموا عليها بالصحة» وإن أجاز العقل 
غك لك وهن الد الك أن الد دل غا لرا كول جلى 
ات ا وه ا بد الاق قا وحم و قطعا ونه ما دون كلك 
وعدم شعورنا بشيء من ذلك لا يؤثر فيما وصل إليه النقاد سلبا 
ولا إيجابا. 


وما ما ذكره الشيخ من أن الفقهاء a aS‏ 
إنما ذلك لرفع التعارض بين الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي وياد وا 
ایو ا ا ی ا ا 
شيخهم فالمحدثون النقاد هم أدرى بذلك» كما سبق تفصيله آنغا 


ومحتوى الفقرة السادسة سبق الجواب عنه في مناقشة فقرة رقم »١‏ 
لكن الملاحظ: أن الفقرة الأولى كانت في حصر القرائن في أمرين» مؤكدة 
بقوله «فقط»ء وأما فى هذه الفقرة فأضاف إليهما شيئاً آخر مبهماً بقوله: 
(ونحوهما» وهذا ار جميل؛ لإفادته بعدم حصر القرائن في الأمرين 
المذكورين» لكن لم ينل هذه الكلمة حظها من اهتمام الشيخ لدى المناقشة. 


وفي ضوء ما سبق فقول الشيخ عبدالفتاح وغيره بصحة حديث 
عبدالله بن عون الخرازء قول غير سليم منهجيا وواقعياء وكذا ما جمعه من 
الروايات باعتبارها شواهد أساسه فيها أن الراوي ليس متروكأء وهذا منه 
عمل غير علمي» لأنها جميعا مما تفرد به الضعفاء مخالفين ما ثبت لدى 
الثقات روأية غ 

ولعلي بهذا القدر قد غطيت الجانب المهم في مناقشة قشة الشيخ عبدالفتاح 
(رحمه الله تعالى)ء وأما كثير من القضايا الجزئية التي أثارها الشيخ عبدالفتاح 
من خلال تنصوص أكثر نقلهاء فإني أكتفي فيها بالجواب العام الذي يفهم 
من المناقشة ا خوفا E E sS‏ العقيم الذي 
ووی ات را ری ان ا ف ار ر ا ر 
بأن هذا هو المنهح الحقيقي للمحدثين» وبضرورة الاعتماد عليه في 


Yoo 


معرفة الصواب والخطاً فى الأحاديث فإن الحوار لن يؤتي أكله. والله 
ا ۰ 

ويتجلى للقارىء بوضوح - بهذا المثال كغيره - تباين المنهح في 
التصضحيح والتضعيف بين نقاد الحديث وبين متأخري علماء الفقه والأصول 
ومن سار نهجهم من المحدثين» وآن منهج المحدثين النقاد في ذلك هو 
وحده المعول عليه» وأنه من الخطاً الواضح الخلط بين مناهجهم المتباينة 
في التصحيح والتضعيف» ثم إسناده إلى نقاد الحديث. والله أعلم. 


$ @ 


Ca! 


المثال السادس١“‏ 


زیاده NE‏ «وبرڪاته») في التسليم من الصلاة 


رويت هذه الزيادة: «وبركاته» في حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه» من رواية الثوري وعمر بن عبيد الطنافسي وأبي الأحوص 
سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن 
مسعود» ولفظه : «أن النبي بيه کان یسلم عن یمینه وعن یساره حتی یری بیاض 
خده» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته». 


كما وردت هذه الكلمة في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من 
رواية موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن 
أبيه وائل ولفظه: صليت مع الي ا فكان يسام عن يمين السلام علي 
ورحمة الله وبرکاته وعن e‏ السلام عليكم ورحمة اللّه) . 


قال الطبراني - بعد أن آورد الحديث في ترجمة حجر بن عنبس عن 
وائل _: «(هكذا رواه موسی بن فیس عن لو قال عن علقمة بن وائل وزاد 
في السلام وبركاته». 


)١(‏ هذا المثال أخذته من بحث أخينا ا سعيد المري القطري (حفظه الله) حيث 
قدمه لي ضمن متطلبات مادة العلل ف NE‏ العلياء Ey‏ 
a E U EAS‏ 

(۲) المعجم الکبير .٤٥/۲۲‏ 


Tov 


وقال الشيخ الألباني حول حديث وائل هذا: «وإسناده صحيح رجاله 
كلهم ثقات رجال الصحيح. وقد صححه عبدالحق في الأحكام (ق٦٥/۲)‏ 
والنووي في المجموع )٤۷۹/۳(‏ والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام» لكنهما 
آورداه مع الزيادة في التل فح فر دري أذلك وهم ا او هو من 
اختلاف النسخ» فإن الذي في نسختنا وغيرها من المطبوعات ليس فيها هذه 
الزيادة فى التسليمة الثانية» وهو الموافق لحديث ابن مسعود فى مسند 
الطيالسي کما تقذم» والله أعلم». ٠‏ 

ثم قال الشيخ: «(تنبيه) احتج المؤلف رحمه الله بالحديث على أن 
الاولے انل زيت كاتا واا غرفت فاا سق من لفق بي 
للمنصف أن الأولى الإتيان بهذه الزيادة» ولكن أحيانأًء لأنها لم ترد في 
أحاديث السلام الأخرى»ء فثبت من ذلك أن النبي يي لم يداوم عليهاء 
N E‏ 


تفصيل الكلام حول هذين الحديثين 


الحديث الأول: حديث ابن مسعود 
١‏ - رواية الثوري : 


رړی حلذبث ان مسعود عن الثوري E Er‏ مسن اصحابه وهم . 
وعبدالرزاق بن همام › وأ داود شليمان بن داود الطااسے: و محمد ,5 کش 
رعبداك بن الوليك فاا اتن مهدق :بوغدالرزاق > ٠زايو‏ ذاو 


(1) إرواء الغلیل ۳۱/۲ ۔ ۳۲. 

(۲) أخرجه آحمد ٤٤٤/١‏ قال: حدثنا عبدالرحمن. والترمذي ح٥۲۹‏ قال: حدثنا 
محمد بن بشار قال: أنا عبدالرحمن. والنسائي 1۳/۳ قال: أخبرنا عمرو بن علي 
O‏ 1 

(۳) آخرجه في المصنف ۲۱۹/۲ء وأحمد ٤٨۹4/١‏ وغيره عنه. 


e^ 


الطيالسي"'» وعبیدالله ین ا ومحمد بن ال وعبدالله بن 
الوليد“» فلم تختلف الروايات عنهم في عدم ذكر هذه الزيادة. 


وأما وكيع وأبو نعيم ومحمد بن كثير فقد اختلف عليهم» فرواه 
أحمد بن حنبل وأبو خيثمة زهير بن حرب عن وكيع بدون ذكر هذه الزيادة 
أيضاً“. وكذا رواه علي بن عبدالعزيز البغوي وأبو أمية محمد بن إبراهيم 
الطرسوسي عن أبي نعيم ٠"‏ وخالفهم عبدالله بن عمر الذي يلقبونه مشكدإنة 
فروى الحديث عن وكيع وأبي نعيم بإثبات هذه الزيادة" . 

وأما محمد بن TT ES‏ داود سلیمان بن الأشعث 
السجستاني بدون هذه الزيادة» وخالفه الفضل بن الحباب فذكرها" . 


(1) أخرجه الشاشي في مسنده ۱٤۸/۲‏ قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري عن ابي داود 
الطيالسى . 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷/١‏ قال: حدثنا علي بن شيبة قال لا 
عبيدالله بن موسى العبسى . 

ا د ا اا ی کا ا 0 

O O O A I 
عن سفيان ووقع في المطبوع بین عبيدالله وسفيان «بن» بدل «عن» وهو خطأ ظاهر فإن‎ 
ابن المنذر كثيرآً ما يروي عن علي بن الحسن عن عبدالله بن الوليد عن الثوري . انظر‎ 
مثلا الأوسط ۱۳۲/۱ ١۳٠۱ء ١٠٤٠ء ۲٦1ء 6٤1۸ء وغيرها كثير» ثم إنه لا يوجد في‎ 
الرواة أصلا من اسمه عبدالله بن سفيان فى طبقة من يروي عن أبى إسحاق» وقد‎ 
أخطأً المحقق كهذا الخطاً في عدد من المواضع.‎ 

)٠(‏ أخرجه أحمد ۰/۱ ٤٤٤‏ قال: حدثنا وکیع» وأبو يعلى في مسنده ۱۲۸/۹ قال: 
حدنا أبو خيثمة حدثنا وكيع . 

٠ )٩(‏ آخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۹۷/١‏ قال: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا أبو 
نعيم» والطبراني في الكبير ٠١١/٠١‏ قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا أآبو نعيم. 

(۷) آخرجه أبو العباس السراج قال: حدثنا عبدالله بن عمر - يعني مشكدانة - حدثنا وكيح 
وأبو نعيم به» رواه الحافظ ابن حجر بسنده في نتائج الأفکار ۲۲۲/۲ وقال: هكذا في 


أ 
الحافظ ر الدين ال وال 
(۹) آخرجه ابن حبان ۳۳۳/۰ قال: أخبرنا الفضل بن الحباب. 


۹ 


۲ - رواية عمر بن عبيد الطنافسي : 


وروى هذا الحديث عن عمر بن عبيد الطنافسي ثمانية من أصحابه 
وهم. ابو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ومحمد بن عبيد المحاربي 
واخوه بعل بن کد وراد اوت الذي يلقبونه دلویه ومحمد بن آدم 
المصيصي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ومحمد بن عبدالله بن 
Sg e.‏ )1( (۲( 
e E E‏ ر 
و هذه الزيادة. 


واها ابن تمي و اناف نالهك وراد ي نرت فقد اختلفت نسخ 
الكتب التي أخرجت هذا الحديث عنهم. 


: )0( : 
فأما رواية ابن نمير عند أبن ماجه ٠`‏ وليس في المطبوع من سنن ابن 
ماجه ذكر لهذه الزيادة ولذلك قال صاحب بذل المجهود: «رأيت نسخ ابن 
ماجه التي طبعت في الهند والتي طبعت في مصر ولم أجد فيها أثراً من هذه 
الزيادة وقال ابن رسلان في شرح السنن: «لم نجدها في ابن ماجه» 


(1) أخرجه في المصنف ٠٠٠/١‏ وأحمد بن حنبل أخرجه في المسند .٤٤۸/١‏ 

. خر جه آبو دأود ا اا قال: وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي‎ (Y۲) 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الصغرى 1۳/١‏ قال: أخبرني محمد بن آدم بدون تفسير 
لكيفية السلام. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠١۴/٠١‏ وقال: حدثنا محمد بن زهير الأيلي ثنا 
عبدة بن عبدالله الصفار ثنا يعلى بن عبيد. 

)٠(‏ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في نتائج الأفکار ۲۲۳/۲۲ إذ قال: وهكذا أخرجه ابن ماجه 
عن محمد بن عبدالله بن نمير عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق وفيه «وبركاته». 

.۳۳۸/١ بذل المجهود‎ )٩( 

(۷) انظر عون المعبود ۲۰۷/۳ ۔- .۲٠۸‏ 


1*۰ 


لکن قال صاحب السبل : (اراجعنا سنن ا ماجه من نسخه صحيحة مقروءة 
فوجدنا فيه ما لفظه»» ثم ساق اديت باك الا ف 


وقال مؤلف غاية المقصود: «لكن نسخة السنن لابن ماجه التى عند 
شيخنا نذير حسين المحدث أظنها بخط القاضى ثناء الله رحمه لله والتي 
بأيدينا تؤيد كلام ابن رسلان فإنها خالية عن هذه الزيادة» وتعقبه صاحب 
عون المعبود بقوله: «لكن الاعتماد فى ذلك الباب على نسخة صحيحة 
نقرو على الاظ كما فال لامي رالغاي قن الا فاته راي هن 
a EEN aa a‏ 
5 الكت . 


الراجح في رواية ابن نمير عن عمر بن عبيد 
قال مقيده (عفا الله عنه): لم أجد من أثبت هذه الزيادة فى رواية 
سوى الحافظ ابن حجر»ء والأمير الصنعاني. والأقرب إلى الصواب عدم 
اتباتها في سنن ابن ماجه» لكثرة من لم يذكرها من شرَاح ومخرجين › ولان 
في عدم إنباتها من رواية ابن نمير موافقة لما رواه الجماعة عن عمر بن عبيد 
الطنافسي› وعن عیره ممن روی الحديث› وسا بیان من رواه عير سميان 
وع ن ع 


تعقيب استطرادي على قول الإمام الصنعاني 
ا قول صاحب عون المعبود من أن الاعتماد في ذلك الباتب على 


(1) انظر المصدر السابق. 
(۲) انظر المصدر السابق . 
(۳) انظر المصدر السابق . 
)٤(‏ هذه العبارة للاخ سعيد. المري» يقصد به نفسه» وستكرر هذه الكلمة لدى تعليقه. 


۲٦۱ 


نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ كما قاله الأمير اليمانى فقول بعيد عن 
ا اسا ع ا ا ای و و ا 
دفي الدع رار هد قال الع وه ل مش الاد 
في زمنه: «توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا 
يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءة كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن 
تكون القراءة عليهم من أصل سماعهي». 

وقال الذهبي: «فليس طلب الحديث اليوم على الوضع المتعارف عند 
من حيّز طلب العلم» بل اصطلاح وطلب أسانيد عالية» وأخذ عن شيخ لا 
يعي › ak E EY‏ أو لرضيع يبکي› أو لفقيه يتحدث مع 
حدث» أو آخر ينسخ» وفاضلهم مشغول عن الحديث بكتابة الأسماء أو 
بالنعاس» والقارىء إن كان له مشاركة فليس عنده من الفضيلة أكثر من قراءة 
ما في الجزء» سواء تصحف عليه الاسم أو اختلط المتن» أو كان من 
الموضوعات› فالعلم عن هؤلاء بمعزل» والعمل لا أكاد أراه» بل أرى أمورا 
سيئة». نسأل الله العفو . 


ونقل الذهبي عن ابن حيويه أنه قال : «جئت إلى شيخ عنده الموطاًء 
فكان يقرا عليه وهو يتحدث» فلما فرغ قلت: أيها الشيخ يقرأ عليك وأنت 
تتحدث» فقال: قد كنت أسمع» قال: فلم أعد إليه» ثم علق الذهبي على 
ذلك بقوله: «قلت: كذا شيوخ الحديث | ۴ إن لم ينعسوا E‏ وإن 
عوتبوا قالوا قد کنا نسمع› وهذه مکا ة2 

ونقل الذهبي أيضاً: «وقد تسح الناس في هذه الأعصار بالإسراع 
المذموم الذي يخفي معه بعض الألفاظ» والسماع هكذا لا ميزة له على 
الإإجازة» بل الإجازة صدق» وقولك: سمعت. أو قرأت هذا الجزء كله 
مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. .. وكان الحفاظ يعقدون مجالس 


)1( انظر مقدمة اث الصلاح ص۹۳ .٤‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء .٠١۷/۷‏ 
(۳) انظر سیر أعلام التبلاء ۱۹۰/۱۹ ے .١١١‏ 


۲ 


للإملاء وهذا قد عَدِمٌ اليوم» والسماع بالإملاء يكون محققاً ببيان الألفاظ 
)1( 
للمسمع والسامع» : 


هكذا هو حال الرواية في زمن البيهقي وزمن الذهبي» فما ظنك بحال 
الرواية في زمن الصنعاني»› ll‏ ق 
النسخ بحجة أن النسخة التي وجدت فيها تلك اللفظة نسخة صحيحة مقروءة 
كما يقول الصنعاني» ولم يحتف بذلك صاحب عون المعبود حتى زاد 
فجعلها نسخة صحيحة مقروءة على الحفاظ» على أن من يوصف بالحفظ فى 
ي ا فض ر او ق ا 
من الإجازات ا على ا واا ذلك لهم إلا بسرعة القراءةء 
بل كانوا يمتخرون بذلك» فيقول فائلهم : قرت البخاري في ثلاثة أيام» 
ومسلماً في ستة أيام» ومعجم الطبراني الصغير بين المغرب والعشاءء وأمثال 
کان هدا النوع من القراءة في فى زمن يزخر بالحفاظ المحققين عند 
آهل هذا العصر»ء كالذهبي» وابن حجر والسيوطي» وأضرابهم» ولقد رأيت 
بنفسي في هذا العصر أناساً يقرؤون على بعض الشيوخ قراءة لا يمكنني معها 
معرفة ما يقول إلا بالمتابعة في الكتاب» ولا أكاد أدرك الموضع الذي يقرؤه» 
ولدلك: اسر طا الصلاح لمن أراد الاحتجاج دی و العمل به من 
الكتب المعتمدة مراجعة أصل قد قوبل بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات 
متنوعة» ليحصل له بذلك مع شهرة هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل 
والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول فجعل الثقة لا تحصل إلا 
N E‏ 


الراجج في رواية ابن الشهيد وابن أيوب عن عمر بن عبيد 
وأما رواية إسحاق بن الشهيد وزياد بن أيوب فأخرجها ابن خزيمة 
So E E‏ 
)۱( الموقظة ص۱۷ . 
(۲) مقدمة ابن الصلاح ص٠۴.‏ 


۳ 


الأعظمي”' عير ان اش حجر روی هذا الخدانت بسنده من طريق ان 
خزيمهة فلم ندکر هذه الزيادة ثم قال : «أخرجه ابن خزيمة و صح حه ۰ 

CO 
.۰ هكذا»‎ 


وقال في التلخيص : «تنبيه: وقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن 
مسعود زيادة (وبرکاته) وهی عند ابن ماجه أيضاء وهی عند ا داود أيضا 
في حديث وائل بن حجر فيتعجب من ابن الصلاح› حيث يقول إن هذه 
E a‏ 


وهذا دليل على آنه لم ير هذه الزيادة في حديث ابن مسعود عند ابن 
خزيمة» وكذا كل من خرّج الحديث فإني لم أجد من عزى هذه الزيادة لابن 
خزيمة سوى من اعتمد على النسخة السابقةء ثم إن أبا داود السجستاني قد 
روى هذا الحديث من طريق أحد شيخي ابن خزيمة في هذه الرواية» وهو 
زياد بن أيوب» فلم ا ا فالأقرب إلى الصواب عدم 
إثبات هذه الزيادة في حديث ابن مسعود عند ابن خزيمة. 


۳ - رواية آبي الأحوص سلام بن سليم: 
E OY‏ ان الاخوصض اأربغة من اأصابه مدد ب 


E (1) 1 8 ٤ )٥( 
وسهل بن عثمان‎ ٠" وآبو الفضل عباس بن الوليد النرسي‎ ٠ مسرهد‎ 
وهناد بن السري› فلم يذكر هذه الزيادة سوى هناد بن‎ E 


(۱) صحیح ابن خزيمة .٥۹/۱‏ 

(۲) تتائج الأفکار .۲۲٠۰/۲‏ 

(۳) التلخیص ۲۷۱/۱. 

(6) اآخرجه ابو داود ح44۷ قال: وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب. 

.۹٩٩1ح آخرجه عنه بو داود‎ )٥( 

© اجه عة انو يل فن مد ۳۹۹ وا خان 5 قال ابرا 
آ ا کل و ی ل د ف 

(۷) آخرجه الطبراني في الکبیر ٠١۳/۱۰‏ قال: حدثنا ا بو ار ا 
سهل بن عثمان . 


“4 


السري es‏ وقول الجماعة آولی الضوات: 


خلاصة القول فى تصحيح حديث اين مسعود 

قال مقيده (عفا الله عنه): إنما قلت بأن الصواب عدم ذكر زيادة 
(وبرکاته) فيما تقدم من :ازو ابات عر ابن مسعود لما يلي : 

اوا کر فن زوئ هدا الخانت عن ال ب درن فده الرندة 
CF3 2 î :‏ 

.)€( )0( )7( ت )¥( 
سمره اا > وعمار بن ياسر »> وعقبة بن عامر وطلى ن 
E‏ ويره ٠‏ وأصح هذه الأحاديث حدذدیث جابر بن سمرة وحديیث 

ا کا ت ود و ا اا خو 
بدولن هذه الزيادة» ققد روأه عن اش مسعود ا ee‏ اه 

CTS E ٤ 0‏ . 
لم يبين كيفية التسليم» ورواه الاسود وعلقمة > ورواه مسروی بن 


)١(‏ ذكر رواية هناد الحافظ في نتائج الأفكار ۲۲٠/۲‏ ووقع في المطبوع تحريف هناد بن 
السري» إلى «أبى هناد السلولى» وليس فى الرواة أحد بهذا النعت. 

)۲( س ح۸۲. 

(۳) احمد ۷۱/۲ والنسائی ٦۲/۳‏ ۔ ٦۳‏ 

)4( ا ح١۳٤.‏ 

() ابن آبى شيبة فى المصنف .۲٦١/١‏ 

(۷) انظر المطالب العالية ح٥٤ه.‏ 

(۸) ابن حبان فی الثقات .۰۹۰٩/۸۷‏ 

(۹) انظر التلخیص الحبیر ۲۷۰/۱ - .۲۷١۱‏ 

.٥۸۱ مسلم‎ )۱۰( 

E کک والنسائي‎ CEY ETT +1۸ ا ا‎ e 
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الأجدع"» لکنه من روأية جابر الجعفى عن ا الضحى له وجابر ضعبف 
إلا أن الرازى غه سحا روفاد ومن روق حديك روق عن فير جابر 
الجعفى فقد أخطاً. 

هده آمثل روایات ھا الحديث عن ابن مسعود» وقد روي عن عير 
هوؤلاء عله » ویش ي شىء من هده الروايات وک لهذه الزيادة. 


ثالغاً: و مسعود عن أبي اسحاق السبعي ٠‏ 
بدون ذكر هذه الزيادة» فقد رواه عن ا اسحاق اشا خمسة من آصحابه 
لم يختلف عنهم في إسناده ولا متنه متابعين في ذلك ما ذكرت آنه الصواب 

عن الثوري عبيد وأآبي الأحوص : وهم : الحسن بن صالح"» 
ومر ر a‏ > وعلي ب بن صال” . 


= عن عبدالرحمن بن الأسود عنهما به» وليس في هذه الطريق مخالفة لما رواه الجماعة 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن ابن مسعود؛ لأن أبا الأحوص 
سلام بن سليم يروي الحديث عن أبي إسحاق على الوجهين وإن كان قد اقتصر في 
لفظه عن الأسود وعلقمة على ذكر التكبير دون التسليم. 

.٤۳۸ ٤0١۹ ۳۹۰/۱ احمد‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد ٤٨۸/١‏ قال: حدثنا حميد بن عبدالرحمن قال: حدثنا الحسن. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق عنه ۲۱۹/۲ وأحمد ٤٨۹/١‏ قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدئنا 

رة ان آي اة ف الت 6ا قل جا عر ن فل غين 
زائدة واب د ح۹۹1 فال خا اجرد بن يونس قال: حدثنا زائدة» والطبراني 
فی الکبیر ۱۲۳/۱۰ قال: حدئنا محمد بن النضر الأزدي تنا معاوية بن عمرو ثنا 
زائدة. 

(ه) أخرجه أبو داود ح٦۹4‏ قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال: أخبرنا إسحاق يعني ابن 
يوسف عن شريك . 

)1( أخرجه النسائي ۳ قال : أخبرنا ر بن آخزم عن ابن داود يعني عبدالله بن داود 
الخريبي عن علي بن صالح› والطبراني في الکبیر ٠۲۳/٠١‏ قال: حدثنا عبدالله بن 
محمد بن سحبان الشيرازي ثنا الحسن بن علي بن عفان ننا معاوية بن هشام عن 
علي بن صالح لكن قال الدارقطني : تفرد به عبدالله بن داود عن علي بن صالح کما 
في أطراف الغرائب .٠٤١/٤‏ 


۲ 


وتابعهم على المتن جماعة» واختلف عنهم في الإسناد» وهم: 
زهير بن معاوية وإسرائيل ويونس بن أبي إسحاق وأبو الأحوص وإبراهيم بن 
خان واو بكر ت غائ رات ملك الكو الجسن والك ي 
ميمون ویوسف بن إسحافق وحدیج بن معاوية وأبو #4 


فعدة من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق ثمانية عشر راويأء كلهم 
متفقون على عدم ذكر هذه الزيادة و في المتن› وإن اختلفوا فى اللإأسناد» 
شوئ وة الف علي ان ب أصحابهما»ء أعني n‏ ۴ 
الأحوص» وأكثر أصحابهما وأحفظهم على عدم ذكر هذه الزيادة» واختلفت 
النسخ عن الثالث أعني عمر بن عبيد في إثبات هذه الزيادة وعدم إنباتها عن 
بعض أصحابه عنه» بينما لم تختلف النسخ في عدم إثبات هذه الزيادة عن 
جل أصحابه وأحفظهم عنه. 


رابعاً: أن من فصل فى روايات هذا الحديث من الأئمة كأبى داود'") 
والدارقطني”" ٠‏ والطبراني“» مع ما عرف عنهم من الاعتناء التام بذكر 
أوجه الاختلاف والزيادات في الروايات ٠»‏ لم يذكروا هذه الزيادة عن 
ا من رواة هذا الحديث مح نهم دوا روایات من رویيت عنهم هذه 


الزيادة. 


خامساً: أن شعبة بن الحجاج كان ينكر هذا الحديث حديث أبي 
إسحاق أن يكون مرفوعاء ولذلك لم يخرجه البخاري أصلا ولم يخرجه 


(1) انظر العلل للدارقطني .۱١ - ٥‏ 

(۲) السنن ح٩۹۹.‏ 

.١١ - ٤/٥ العلل‎ )۳( 

- ٠۲۴/۱۰ المعجم الکبیر‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن رجب : : «وأما في المتون وألفاظ الحديث فأبو داود رحمه اه في 
كتاب السنن أكثر الناس اعتناءَ بذلك» (شرح علل الترمذي .)٦۳۹/۲‏ 
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الحديت التثائي: حديث وائل بن حجر 
I ER TSI O OO‏ 
والعلاء بن صالح"» ومحمد بن سلمة بن کھاا 8 » عن لهه ت کھا 
e a‏ 


فاتحة الكتاب جهر بامين . فل" زلف ا و مان ی ا 
بياض له . 


وخالفهم شعبة في الإسناد والمتن؛ فقال عن سلمة عن أبي العنبس 
عن علقمة عن وائل بن حجر عن النبي َيه فلما قال: «ولا الضالين» قال: 
«امين» فاخفی بها صونه» ووصع به اله على ذه سرک وسلم عن 
یمینه وعن يساره. 


نصوص النقاد في بيان خطاً شعبة في هذه الرواية 


وهكذا رواأه عن rE‏ وهو المحفوظ ته » ولذلك لاه 


(۱) أخرجه أحمد ۳۱۷/٤‏ قال: ثنا محمد بن عبدالله بن الزبير ثنا سفيان. 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف ٠٠١/١‏ قال: حدثنا ابن نمير عن العلاء بن 
صالح» والترمذي مختصرا ح۹٤۰۲‏ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن آبان قال: حدثنا 
يحيى بن منده الأصبهاني حدثنا أبو كريب ثنا محمد بن بشر وعبدالله بن نمير عن 
العلاء بن صالح› وخالفهم مخلد بن خالد الشعيري فرواه عن ابن نمير عن علي بن 
صالح أخر جه آبو دأود ا لا قال المزي في تهذیب الکمال ٥٠۱۳/۲۲‏ وهو وهم . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۲۲/٠٤ء‏ قال: حدثنا عبداله بن أحمد بن حنبل ثنا 
EG gS O ENS‏ 

)٤(‏ انظر مسند أبى داود الطيالسى» ص۳۸٠ء‏ ومسند أحمد ٠۳٠١/١‏ والتمييز لمسلم› 


ص٠۸٠٠‏ وصحيح ابن حبان ۱٠۹/١‏ والمعجم الكبير للطبراني 4/۲۲ ٠٤١‏ 
والمستدرك للحاکم .٠٠۳/۲‏ 


۲A۸ 


الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة» 
وشعبة أخطأاً في هذا الحديث في مواضع؛ قال: «عن سلمة بن كهيل عن 
حجر أبي العنبس)» وإنما هو «احجر بن عنبس)»ء وكنيته: أبو السكن. 
وزاد فيه: «عن علقمة بن وائل)» وإنما هو: «حجر بن عنبس عن وائل بن 
حجر»» ليس فيه «علقمة)» وقال: «وخفض بها صوته»)» والصحيح: 
«آنه جهر بها) . 


رواه العلاء بن صالح'» وقال مسلم: «أخطاً شعبة في هذه الرواية» حين 
ا ف 


وقال الذارقط : «كذا قال شعة: واه TET‏ 
: وا حقفی ر چ 2 ء و 
فيه لان سفیان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة» 


فقالوا: ورفع صوته بآمین». 


رواية موسى بن قيس عن سلمة بن کهيل 
ورواه موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن 
عليکم ورحمة الله وتركاتة و عن i BS‏ السلام علیکم ورحمه اوث۶ ؛ 
فخالف موسى بن قيس الجميع في هذا الإسناد؛ حيث أسقط حُجراً» وجعل 
مكأنه «علقمة» وفسر السلام» وزاد فيه: لفظة «وبركاته». 


قال الطبراني - بعد أن أورد الحديث فى ترجمة حجر بن عنبس عن 


)۱( العلل الكبير للترمذي»› ص۱۸ o۹‏ وانظر التاريخ الكير VT‏ 

)۲( الجر ص ۱۸۰٩‏ . 

(۳) سنن الدارقطنی .۳۳٤/۱‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود ح4۹4۷ قال: حدثنا عبدة بن عبدالله ثنا یحییى بن آدم ثنا موسی› 
والطبراني في الكبير ٤٥/۲۲‏ قال: حدثنا أسلم بن سهل الواسطي ثنا أبو الشعشاء 


۲۹۹ 


وائل _: «(هکذا رواه موسی بن فیس عن لوةه قال عن علقمة بن وائل وزاد 
فى السلام او کان . 


وقد اذكو الفتل. غددا من الأغادية الور ي ن فس لسن هدا 
الحديث من ضمنها نم قال : «(هذه الأحاديث من اخ ما يروي عصفور › 
رحو يخدث بأخاديت: ردئة ,يراط > فلل هذا من الأخاديث ال أخظا 
فيها. 


الراجح في حدیٿث وائل ین حجر عدم ذکر «وبرکاته» 


وعلى هذا فان كلمة وير كاته» > نصح من حدیث وائل بن حجر 
اها ي 


N TE E E E RI 

على عدم الثقة بما ينفرد به من الزيادة في المتن» وظني أنه اختاط عليه 

حديث حجر بن عنبس هذا بحديث علقمة عن ER ETE‏ 

رو ا ان فاا ف اا و ا ا ا ی 

E‏ فا الد ور لن عاك 
حجر» وزاد على سبيل التوهم في السلام لفظة: «وبركاته». 


ثانياً: أنه لم يتابع على هذه الرواية من أحد أصحاب سلمة بن كهيلء 
وفيهم الحفاطظ المتقنون ؛ کالثوري وعیره. 


ثالغاً: أن الحديث قد روي من وجه آخر عن وائل بن حجر بدون 
هذه الزيادة؛ فقد رواه شعرة عن عمرو بن مرة قال : سمعت أا البختري 


.٤٥/۲١ المعجم الكبير‎ )١( 
.٠١٤/٤ ضعفاء العقيلى‎ )۲( 
من طريقين عن علقمة به.‎ ٠٠/۲ والنسائی‎ ۳۱٦/٤ آخرجه أحمد‎ )۳( 


44 


رسول الله ية فكان يسلّم عن يمينه وعن شماله'. 
رابعاً: أن موسى بن قيس وإن كان ثقة فليس ممن يقبل تفرده بالزيادة 
عن سلمة بن كهيل دون الأجلة من أصحابه ممن روى الحديث عنه. 


ثقة فى هذا الحديث 


زنادة ١‏ 
فإن قيل هذه زيادة من ثقة فهى مقبولة» كما قال صاحب عون 
المعبود؛ إذ قال: «ومع صحة إسناد حديث وائل - كما قال الحافظ في بلوغ 
المرام - يتعين قبول زیادته؛ إذ هي زيادة عدل» وعدم ذكرها في رواية غيره 
ليست رواية لعدمهاء وقد عرفت أن الوارد زيادة «وبركاته»)» وقد صحت› 
ولا عذر عن القول بها»". فالجواب أن يقال: أن الزيادة في حديث ما 
کغیرها من مسائل المصطلح التي جعل لها المتأخرون من أهل الاصطلاح 
قوانين مطردة - أشبه بالمسائل الفقهية البحتة» بينما ليس لأهل الحديث 
SOS‏ بل عملهم في ذلك دائر مع القرائن في كل حديث 
دمت 


SOE NGS EDD E, 
الا ولت الغرابة تقدح بمجرد التفرد» بل بما يحف ذلك‎ 
القرائن أيضاً. ولذلك قال أبو داود: «فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان‎ 
بينما يقبل تفرد‎ ٠ من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم“‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي ص۱۳۷ء وابن َ2 شيبة في المصنف ۲٠٦٠/١‏ وأحمد 
۴٤‏ والدارمي ح۲٣۱۲‏ وا القاسم البغوي في مسند ابن الجعد» ح١٠٠١‏ 
وغيرهم من طرق عن شعبة به. 

(۲) عون المعبود ۲۰۷/۳ ۔ ۲۰۹۸. 

(۴) انظر النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر ٦٠٤/١‏ وتدريب الراوي 
۱ 

.۷٥۹/٩ سنن الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ رسالة ا داود» ص۲۹. 


۲۷1 


مثل هؤلاء في بعض الأحيان بحسب القرائن حيث لم يقو جانب الرد على 
جانب القبول . 

واا ادا خلا المقام من المر حاتت والقراتن» فان النظر ابلضت حینقد 
إلى الترجيح بقوة الحفظ والإتقان» ويكون ذلك بمثابة القرينة» ولذلك قال 
ابن خزيمة: «لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ» ولكنا نقول: 
إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان فروى حافظ عالم بالأخبار زيادة في 
خبر قبلت زيادته» فإذا تواردت الأخبار» فزاد» وليس مثلهم في الحفظ 
زيادة لم تكن تلك الزيادة مقبولة»''. 

وعليه فلا يصح جعل هذه الرواية - التي تبين بالقرائن المتقدمة أن 
راويها خلط فى إسنادها ومتنها - من قبيل زيادة الثقة المقبولة بحالء وال 
حديث وائل بهذه الزيادة فقد تساهل في ذلك والله تعالى أعلم. 


: 1 w 


ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه زيادة «وبركاته» فى صفة الصلاة 
له» وعزى حديثها لأبي داود وابن خزيمة ثم قال: «وصححه عبدالحق في 
أحكامه» وكذا النووي والحافظ ابن حجر ورواه عبدالرزاق فى مصنفه 
۹/۲7( . 

قال مقيده عفا الله عنه: فى كلامه (رحمة الله عليه) نظر من وجوه: 

الأول: أنه عزى هذه الزيادة إلى أبى داؤد وابن خريمة> فهذا العزو 
يوهم ورودها فی حديث واحد عندهماء مع آنهما حدیئثان» ثم ر ع 
الحديثين معأ» وهذا خلاف الواقع» فإن حديث ابن خزيمة لم يصححه أحد 
(1) النكت على كتاب ابن الصلاح 1۸۹/۲. 
(۲) كالشيخ الألباني - رحمه الله تعالى -» انظر صفة الصلاة» ص۸۷٠.‏ 


Y۲ 


الثانى : أن النووي قد حکم برد هذه الزيادة س الأذكار» وآنها لم 
تجىءَ إلا في رواية لأبي داود» يعني رواية وائل بن حجر" فلعله حصل 
لبس في العزو من جهة أن بعض الشافعية يرى هذه الزيادة ويصحح الحديث 
فيها» والله أعلم. 

الثالث: آنه عزى الحديث لعبدالرزاق في المصنف» برقم (۲۱۹/۲)» 
ولس الخدت كه مدا ولا عم هدا لطا أن عذال ان دک نخدي 
ا الضحى في التسليم عن مسروف عن عبدالله مرفوعا» دول دک زیادة 
لاويركاته)» تم در بعده دنا موقو فا على اش مسعود» فىه و هذه الزيادة 
ET‏ «أظنه لم يتابعه عليه أحد»» ثم أسند حديتا عن معمر 
والثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله مرفوعا ولم يذكر 
لفظه بل قال: «مثل أبي الضحى»» فظن الشيخ الألباني (رحمة الله عليه) أن 
خا ي ال هو الاو غل فا ما لان هاا هر ال من 
صنيع اهل الحديث انهم يحيلون لفظ بعض الروايات على ما يسبقها مباشرة 
إذا اتحد اللفظ آو المعنى» فعزى الشيخ الرواية مرفوعة بزيادة «وبركاته) 
لعبدالرزاق» والله أعلم. 


(۱) انظر نتائح الأفکار ۲۱۹/۲. 


۳ 


النوع الثاني من الموازنة 


لقد لوحظت في كثير من البحوث التي يقوم بها بعض المهتمين 
بالحديث في عصرنا ظاهرة أخرى وهي تعليل ما صححه المتقدمون من 
الأحاديث دون أن يبينوا من الأدلة العلمية ما كان يتوقف على الفهم والوعي 


والتتبم . 


ذلك لأنه ربما يتحسسون في الإسناد ما يشكل ظاهره مثل رواية 
الفاغ المترو ا ای ارو ا ما ا ا 
عليه بأمر بديهي لم يکن خافياً. 

EE TE E E‏ دون وعي وفهم وتتبع واسع لا تعطي 
لصاحبها فكرة شاملة ودقيقة عن واقع الرواية وملابساتها القريبة والبعيدة» 
ولا تمكنه من التاكد من حال الإستاد تفردا أو متابحة» لأنها متوقفة على 
استيعاب التتبع لجميع ما ورد فيه من الوجوه المعتبرة مع حظ وافر من 
الفهم والوعي والمعرفة. 

ن الشف عي الول ل بق دك ا اد رة مهار حالف 
الآخرون فيه وأما إذا وافقه الآخرون فذلك دليل على صحة حديثه وضبطه 
له» ولعل المحدث يختار رواية الضعيف لعلوه أو لخصائص إسنادية أخرى»› 
ET E e‏ الإسناد فيه 


a 


44: 


راك د الال د ا ر اتات ل ا جاو ت 
ا ی ج او کی ت و ل ی ا ا 
وأكثر السماع منهم بحيث لم يفت له شيء من أحاديثهم فعنعنته لا تعكر في 
صحة الحديث والاعتماد عليه لندرة احتمال التدليس . 

وفي الصحيحين أحاديث كثيرة من هذا النوع فليس من المنطق أن 
سرا الباحث على الشيخين أو غيرهما من النقاد إدا صححوا حدیث 
المدلس الذي عنعن فيه ويقول: فيه مدلس وقد عنعن والحديث ضعيف أو 
الإإسناد ضعبف)») e‏ دق نظر وا ي وال تحفظاً فيما يرويه 
ا E EEL‏ ا و ر 
السماع منهم فعندئٍ يصبح الاستدراك علمياً ومقبولا. 


والجدير بالذكر أن المدلسين فيهم من يكون تدليسه نادرأ في بعض 
الروايات أو لا يدلس فيها أصلاً مع كونه معروفاً بالتدليس. 
e ey O O E E E‏ 


ا اهشیم بن بشیر لا یکاد e‏ و eb‏ لات 
ملازمة طويلة وأکثر سماعه منه بحیث لم يفت له من أحاديثه ولذا قالوا: 
(هشيم أعلم الاس باخاذيتك ححصم" ا ) 

كهيل ولا عن منصور - وذكر شيوخاً كثيرة - لا أعرف لسفيان عن هؤلاء 
ا E‏ 


ت ومن هؤلاء الشيوخ الاقف وابن جریج وا اإسحافق ومعمر 


(۱) شرح العلل ص۸۹". 
)۲( نفس المصدر ص۳۸۹ وفتح المغیث ۲۱۹/۱ والنكت .1۳١/۲‏ 


Vo 


ويحيى بن أبي كثير» لأنه قلما يفوت له من أحاديثهم لطول الملازمة وكثرة 
السماع. 
وكدذلك الا فقد قال الحافظ الذهبي : «(وهو يدلس وربما دلس 
YS‏ ومتی قال : 
وائل و صالح الس ا ry‏ ا ا 
WD ِ‏ 
الاتصال). اه . 


وهذا ابن جریج یدلس کثیراً لکنه هو کما KE‏ 
N‏ يدلس عن غير عطاءء فأما عن عطاء فلاء قال: إ 
فت قال عطاء فأنا سمعته منه» وإن لم آقل سمعت» Sk‏ 
یری آنه قد استوعب ما عند عطاء» فإذا سمع رجلا يخبر عن عطاءء بما لم 
یسمعه منه رآی أنه كذب فلم يستحل أن يحکيه عن عطاءء وهذا كما قال أبو 
إسحاق : قال E‏ ناخد ات ف 
ا هريرة إلا علمنا أصادق أم كاذب یریدان انه إذا حدث عن أبي هريرة بما 
لم يسمعاه منه عَلِماً أنه کذب لإ حاطتهما بحدیث ا هريره 2 


كما أن بعض المدلسين إدا جاء حديثهم من طريق بعضن الرواة فتحمل 
عنعنتهم على الاتصال» لأنهم لا يقبلون منهم إلا ما سمعوا من شيوخهم 
مثل عكرمة بن عمار اليمامي وقتادة والاغفش وأبي إسحافق وأبي الاي 
وسفقالٰ الثوري . 

أما عكرمة فقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب 
المااسي > لكن إذا جاء حديثه من طريق سفيان الثوري فتحمل عنعنته على 


الاتصال» لأنه کان يوقفه عند کل حدیث ويقول له قل حدثني وی 


9 ان الاغدال ٤‏ 

(۲) التنكيل ٠٠١/۲‏ (بتحقيق الشيخ الألباني). 

(۳) تقدمة الجرح والتعديل باب: من حرص الثوري على كتابة العلم» لابن أبي حاتم 
1 14. 


۲۷٦ 


وأما فتأادة والاعهن واو إسحافی ف نصر عنعنتهم ادا روی عنهم 
شعبة» فإنه قال : «(كفيتكم تدليسهم»» وکذا ات إسحاق فقط بالنسمة ان 
حديث ابن سعيد القطان عن زهير عنه وأبو الزبير المكي عن جابر إذا روى 
نوله ت بن سعد فعلعلته محمولة على الاتصال› وکذا الثوري إدا حلدث عله 
I E‏ 


فهذه بعض الأمور التي تتصل برواية الضعيف وعنعنة المدلس ذكرتها 
بإيجاز ليتنبه القارىء إلى أن ظاهر الإسناد لا يكفي وحده للحكم عليه 
بالضعف» بل يتوقف ذلك على دراسة مستوعبة وواعية» ولمزيد من 
ا ا وکو قا روا 
a‏ 


قال الإمام مسلم الناقد الجهبذ: حدننا إسحاق بن منصور» حدننا 
2 بن هلال ا ا حدثنا یحیی أن حدثه آنا 2 حدله 
الا i E e‏ 


هذا الحديث صححه الإمام مسلم حين ساقه في أول كتاب الصلاة من 
ضعفه بانقطاع السندء وهم : الحافظ العلائي والنووي وابن رجب الحنبلي 
وابن القطان الفاسي وبعض المعاصريد" 


| .٦۳١ - ٦۳١/۲ النکت‎ )1( 

(۲) کكتاب الطهارة ۹۹/۳ (مع شرح النووي» الطبعة الثانية سنة ۳۹۲١ه.‏ الناشر دار إحياء 
الاق العربي» بيروت). 

)۳( العلائي في جامع التحصيل ص۴۷٠‏ (تحقيق حمدي السلفي» الدار العربية)» والنووي 
في شرحه لصحيح مسلم ٠٠١/۳‏ وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص١۱۸٠‏ 
والفاسي فيما حكاه المناوي في فيض القدير 1۹۷/۲ والشيخ الفاضل مقبل في تحقيقه 
للتتبع للدارقطني ص٠٠٠‏ (الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ بيروت)» والشيخ ربيع في منهج 
مسلم ص۷۲. 


VY 


ومنهم من اعتذر عن الإمام مسلم بأن المتن صحيح بإسناد آخر 
متصل» لكن يبقى السؤال مطروحاً: لماذا اعتمد مسلم على هذا الإسناد 
المنقطع في مستهل كتاب الطهارة من الصحيح؟ وإن أجاب بعض المعاصرين 
بأسلوب آخر حین قال: 
على مذهبه فى الاكتفاء بمطلق المعاصرة بين الراوي وشيخه مع إمكان 
e‏ م قال : ولو أن ل EY‏ أعلمه يستطيع ان يشت لقاء آبی 
سلام لأبي مالك لشددت إليه الرحال لآخذ منه هذه الفائدة ولقبّلت 
ا 

أما وجه الانقطاع في رأيهم فلأن أبا مالك الأشعري قديم الوفاةء 
توفي في عهد عمر بن الخطاب» ولم يلقه 2 سلام الشامي»› ولان الإمام 
الدارقطنى قال فی الت «وخالفه معأاوية ین سلام› رواه. عن أخيه زید» 
عن أبي سلام» عن أبي عبدالرحمن بن غنم أن أبا مالك حدثهم بهذا" . 

أقول: إن هذا الحديث متصل الإسناد» سمع أبو سلام من أبي مالك 
الأشعري» إذ إن الإمام مسلماً أورد هذا الإسناد فى كتاب الجنائز من 
الصحيح مزيلا للشبهة حين قال: 

(حد تنا انو بکر ين ان ىة » حدنا عفان حدنا ان ين یرید ج 
وحدثنى إسحاق بن منصور - واللفظ له ۔ آنا حبان بن هلال» حدثنا أبان» 
حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن 
النبي بي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية. . ٠.‏ الحديث. 


- 


فبهذا الإسناد الصحيح الثابت تأكد لنا أن أبا سلام سمع من أبي مالك 


)۳( التتبع ص۱۹۹ ۔ ۱۹۰. 
() كتاب الجنائز» باب تحريم النياحة ۲٠٠/١‏ (مع شرح النووي). 


¥۸ 


الامخرىء- وهو ليس اا متأخر الوفاة حتى لقيه أبو سلام وسمع منه 
أحاديثه». ولعل اسمه الحارث بن الحارث الأشعري كما ذهب إليه الإمام 
الطبرانى إذ إنه ساق الحديث: «الطهور شطر الإيمان» من طريق يحيى 
وا ق العنوان «الجارث بن الحارث الأشعري» في معجمه الكبير 
AEF‏ 


غير أن اللإمام مسلماً والدارقطني وغيرهما لا يرون أن أبا مالك 
الأشعري اسمه الحارث بن الحارث فقد ذكر مسلم في كتابه الكنى وجوه 
الاختلاف حول اسمه»ء وأما الدارقطني فقد جعل الحارث بن الحارث 
الأشعري في الصحابة الذين لم يورد لهم مسل من الأحاديث شيئ“ . 


وعلى كل - سواء أقلنا أنه هو الحارث أم أنه لا يعرف الاسم - فإسناد 
هذا الحديث متصل › ولذا اعتمد امام مسدم ت مستھل کات الطهارة على 


هذا الحديث من دون متابعة أو شاهد. 


يقول الحافظ ابن حجر: «(أبو مالك الاشرى الذي روی عله ابو سلام 
وشهر بن حوشب ومن في طبقتهما هو الحارث بن الحارث الأشعري 
وتأخرت وفاته» وأما أبو مالك الأشعري فهو آخر قديم الوفاة» مات في 
خلافه عمر رضی الله عله) . 

(وذهب أبو نعيم إلى أنهما واحد إذ إنه ذكر في الرواة عن الحارث 
الأشعري جماعة ممن يروي عن أبي مالك الأشعري إلا أن ابن الأثير قال: 
والصواب اند رة وأكثر ما رد ع مک وقد فرف هما کت هن 
العلماءء منهم ابو حاتم وابن معین وغيرهما» وعلى هدا فیرد على المزي 
كونه الم يذكر أن مسلماً روى للحارث بن الحارث هذا». اه" . 


فبهذا لم يبق للمتأخرين دليل على انقطاع السند إلا قول الدارقطني في 


(1) الإلزامات والتتبع ص٠٠٠‏ (تحقيق مقبل بن هادي الوادعى» دار الكتب العلمية» 
بیروات › الطعة الثانىة) . 
(۲) التھذیب ۱۳۷/۲ ۔ ۱۳۸. 


۲۷۹ 


التتبع حيث إنه تبين لنا جلياً أن أبا مالك الأشعري الذي روى عنه أبو سلام 
ومن فى طبقته هو الذي تأخرت وفاته وأما أبو مالك الأشعري الذي تقدمت 
وفاته هو صحابي آخر» والله آعلم. 

وأما قول الدارقطني في التتبع فمبهم في إفادة الانقطاع وصريح في 
a e ES a‏ 
NE EE‏ أبي سلام وأبي مالك الأشعري› يعني : 

ا قل ھر ا ال ھی عا کیا فل ار ن 
سلام عنه» والإمام الدارقطني لم يرجح شيا منهما. 

فإن ثبت أن آبا سلام قال عن أبي مالك الأشعري من دون الواسطة 
فقول معاوية أصبح خطأً أو معلولاً بمعنى أن أبا سلام لم يقل في هذا 


الحديث عن عبدالرحمن بن عنم» عن عن ابي مالك الأشعري بل قال : کں ا 
مالك 


بالك الاشغري» ا EE‏ 
الإسناد بحذف الواسطة التي ذكرها أبو سلام. 


أما في هذا الحديث فلم يرجح الإمام الدارقطني هذا ولا ذاك» 
فمقصوده بيان وجود الخلاف .بين يحيى ومعاوية» لا بيان الانقطاع»› والظاهر 
- كما يبدو من السياق - أن كلا منهما قد أصاب وحدّث كما سمع من 
زید بن سلام» وعليه فينظر قول يحیى هل هو متصل آم منقطع؟ فقد عرفنا 
سابقاً أن آبا سلام سمع من أبي مالك الأشعري . 

ومن هنا تعيّن القول بأن أبا سلام سمعه من أبي مالك الأشعري 
مباشرة وتحصل له فيه العلو» ثم سمعه أيضاً من معاصره عبدالرحمن بن 
غنم بالنزول» وفضل الإمام مسلم الحديث العالي وساق في صحيحه حديث 
يحيى بن أبي كثير» وزالت به الشبهة» والله أعلم. 

فبهذا القدر الموجز آنهى الموازنة العلمية بين نقاد الحديث وغيرهم 
اجا أن نکون Ee RL‏ الخفية التي لا 


A۹ 


رکا الباحثين الذين لم يمارسوا منهج المحدثين حق الممارسة» وإن 
كان لدي أمثلة كثيرة من هذا النوع لاحظتها في أثناء تدريسي في دار 
الحديث الخيرية بمكة المكرمة والجامعة الإسلامية بقسنطينة وغيرهما فإن 
هذه العجالة لا تسمح لي بذكرها. ۰ 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 

التو ا رودا اك ف ج را ر ا ا ات الم ال 
وتب علينا إنك آنت التواب الرحيم» والحمد لله رب العالمين. 

كتبه العبد الفقير إلى ربه جل وعلا 

أبو محمد حمزة بن عبداث المليباري 

الجامعة الأردنية - عمان 


الأردن 


۸1 


الموصضوع 

ین يدي البحث OGIO SEG EAMG O OAISTER DSS‏ 
مقدمة الطبعة الثانية SESE OSE A Î‏ 
الدوافع العلمية لتأليف الكتاب» وطريقة العمل في الموازنة E‏ 


وتحسينه» ونصوص الائمة في ذلك E ALA AO‏ 
لا يعول في التصحيح والتضعيف على أحوال الرواة وظواهر السند إلا 
فى حالة وأاحدة ETE PEP PIC E NTO DEPE‏ 
الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو منهجي لا زمني ES‏ 
ENA NSE O OA‏ 
کی ا ا O O O‏ 


تکوین الإنسان علمیاً وفکریاً یتغیر بتغیر أسالیب حیاته ونظم تعليمه 

علماؤنا السابقون قد خدموا السنة وحفظوها وفق مقتضيات المرحلة التي 
عاش کل منهم ADO EEO AGES HOS CESSES‏ 
المنهح الذي تمخض عنه جهد المتقدمين AED a‏ 
المنهح الذي تمخض عنه جهد المتأخرين o‏ 
سیت اختار غنرآن الکتات ET‏ 


۳ : 
GL A A DD OD TE O I OO TE ۴ مل‎ 


۳ 


1٤ 
1۸ 


۱۹ 
۲٠١ 


۲١ 
۲۰ 
۲ ٢ 
۲٤ 
۲٢ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الأول : التباين المنهحى بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي 


علوم الحديث: النظري والتطبيقى» وأسباب ذلك i ale‏ 
العربى. ر المعدفين والمتأخرين واقع تاریخي یجب احترامه NS ae‏ 
مو قف العلماء م٠‏ من التفريي ن المنهجين EE ANSTO‏ 
اول ل يعرف فيا ب T0 ESCO E‏ 

الفقهاء فى نقد ب E N‏ 
مواضع أخرى من كتب المصطلح استخدم فيها العلماء مصطلحي : 
«المتقدمون» و«المتأخرون» E A O‏ 


استعمال مصطلحي «المتقدمون» و«المتأخرون» أمر شائع في كتب 


الخلاصة O SDE DEEDS DOL O‏ 
العوامل التاريخية التي أدت إلى وقوع ذلك التباين بينهم ON. data‏ 
الشروط التي وضعت لحفظ الكتب والمدونات» وعناية المتأخرين بها .. ٦۲١‏ 
ار ترت أله رة عا يعد الروانه E‏ 
ميدان إبداع المتأخرين في خدمة السنة E O O O‏ 
خلاصة القول E EE‏ 
المبحث الثانى : مسالة التفرد E DIOS I E‏ 
حققه ا VF BOSCO ESOC TEE‏ 
أهمسته في معرفة علل الاحادر E O‏ 
الطريقة العلمية للكشف عن التفرد VT ACE O‏ 
ضابط التفرد E Moa A COEDS E‏ 
راتت لشرد E O‏ 
أمثلة ونماذج توضيحية E E O O yy‏ 
اختلاف حال عبدالرزاق باختلاف الزمان والمكان والشيوخ NSE os‏ 


A4 


الموضوع الصفحة 


اختلاف حال عبدالله بن وهب AT RICO SST‏ 
اختلاف حال إبراهيم بن سعد الزهري ..: E i‏ 
اختلاف حال يونس بن زيد الأيلي E O‏ 
اختلاف حال معمر بن راشد E O‏ 
اختلاف حال الوليد بن مسلم RE O‏ 


تصوص الشيخ عبدالرحمن المعلمي حول دده منهج النقاد وضرورة 


NE MISLED ECDC التسليم لهم‎ 


المبحث الثالث : زيادة الثقة TTT‏ 
توضيح معنى زيادة الثقة E DPN ED O‏ 
سبب الخموض في مسألة زيادة الثقة E O‏ 
تاوت أحکام زيادة الثقة في كتب المصطلح» وسببه CE asi‏ 
نقاد الحديث هم المعول عليهم في معرفة أحكام زيادة الثقة Rêwan‏ 
منهج النقاد في قبول زيادة الثقة وردها E DS OS‏ 

المبحث الرابع : تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات والشواهد» وضوابط 

o SEIDEL ESSE AT SES ذلك‎ 


۹۹ SARE DEERE SSR EDE التصحيح والتعليل‎ 


قول ابن الصلاح في مسألة تقوية الحديث الضعيف E csr‏ 
مصدر ابن الصلاح في ذلك EE CLL OD EG‏ 
هل الا خترار من الشدود يتضمن الاحتراز من العلة في سياق ما ذكره 

ابن الصلاح AV oie ESOT BENS‏ 
الضوابط التي اعتمدها ابن الصلاح في نوعي الحسن» ومدى 

موافقتها لما سبق في مسألة التقوية E RASER‏ 
مقصود ابن الصلاح من كلمة «مستور» الواردة في نصه EV, Genet‏ 


تحقيق معنى قوله: وهو ورود حديث اخر بنحوه فيخرج بذلك عن 


TA 


الموضوع الصفحة 


ا کون د یا E O‏ 


وضرورة الاحتراز منه فى تقرية الأضعيف OE RII CIGD‏ 
منهج الإمام الترمذي فى تحسين الحديث E SIAC‏ 


تباين منهجي في تحسين الحديث الضعيف بين الترمذي والمتأخرين ١١١‏ 
BE NOD E EG E‏ 

نقاد الحديث EF CSO O n‏ 
المثال التطبيقي لأسلوب جمع المتابعات والشواهد عند المتأخرين .. ١١١۷‏ 
الاق هن اهاد لس مرول ع قدا ار ا ا ج ا 


خلاصة المسحث E MRCOG CODECS DAA‏ 
القسم الثاني : الموازنة العلمية EE Hoa EEE DED‏ 
المثال الأول: حديث أبي هريرة في هيئة الخرور إلى السجود E aia‏ 
إيضاح الخلفية العلمية لقول النقاد «تفرد به محمد بن عبدالله بن 

حسن» E‏ 
نص الإمام البخاري حول حديث محمد بن عبدالله وتعقيب بعض 
المعاصرين عليه ومناقشته E OSES‏ 
نص البيهقي حول حديث ابن عمر» وتعقيب بعض المعاصرين عليه 
ومناقشته a TTT‏ 
رواية أحد الرواة جمعاً بين الوجوه دليل على ضبط لها إن كان ثقة 

المثال الثاني : E O O O DG O‏ 
حديث معاذ بن جبل في الجمع بين الصلاتين جمع تقديم E aa‏ 
نصوص النقاد في تعليله ومن وافقهم E N‏ 
نص أبي حاتم E E O‏ 
صن اب دود E TYE‏ 
نص الترمذي E DLC ES OE‏ 


الموضوع الصفحة 
نص الشافعي IV EOE ERD‏ 
نص البخاري EE DSO DII GL EOS‏ 
ای ER. GES AS Rane TES‏ 
نص البيهقي NS AND ORO SSS‏ 
نص الحاكم I ASE SE RAE‏ 
نص الخطيب البغدادى E. SSR CEDAR‏ 
ضس اس سیا پر بون E AND Oe‏ 
نص الذهبي O SS O O O‏ 
ھن ابن سجر E ll CA aS‏ 
نص العلامة عبدالرحمن المعلمي E e SI as‏ 
نصوص المتأخرين المعارضين E O‏ 
نص الحافظ ابن القيم E O O‏ 
نص العلامة أحمد شاكر EE ARG Se‏ 
نص الشيخ محمد ناصر الدين الألباني EE lo‏ 
الموازنة بين الموقفين EE MSGS ESE ETS‏ 
الال الف ورا الفا ET eS LG‏ 
المعرفة هي من أهم المقاييس العلمية لإدراك الخطاً E as‏ 
ملخص قول الترمذي والقرائن التي أشار إليها E al‏ 
ملخص قول أبي حاتم والقرائن التي أشار إليها EE alee‏ 
ندبد آلا طا س وها ااا E‏ 
البعد العلمي لقول الحافظ ابن حجر حول رواية هشام بن سعد 4۸ 
من المخطىء في السند: قتيبة؟ آم خالد المدائني؟ ER. sda‏ 
رأي الإمام البخاري فيه E E‏ 
ري ابي حاتم فيه E O RE‏ 
ري الذهبي فیه O AMES ACESS SVC‏ 


الموضوع 


الصواب فيه ما قاله البخاري وتوضيحه E O N‏ 
عادات المحدثين في كتابة الحديث E O O‏ 
تعقيبات علمية على شبهات المعارضين ............... bs‏ 
التعليق على قول الحافظ ابن القيم E o‏ 
العناصر الثلاثة التي عول عليها ابن القيم في رفضه العلة ET‏ 
العنصر الأول والتعليق عليه REDE A E CODA ASSES‏ 
العنصر الثاني والتعليق عليه ala SEE RE‏ 
العنصر الثالث والتعليق عليه SEE ESERIES‏ 
التعليق على قول الشيخ الألباني وفهمه الغريب من قول الحاكم 

تعقيبات علمية مفيدة E ET TT‏ 
الشيخ مقبل وكلامه حول حديث تتيبة والتعليق عليه EE‏ 
رد الشبهات حول قضايا متفرقة ERS‏ 
الحديث في جمع التقديم لم يثبت بإسناد يطمئن به القلب إلا في 
الحج O TET TE‏ 
المثال الثالث: حديث عبداله بن عمر في الطلاق البدعي E‏ 
وجوه الاختلاف في رواية هذا الحديث E‏ 


نصوص النقاد حول هذا الحديث NL A‏ 


الموضوع الصفحة 


الموازنة بين الموقفين EE lal OR O‏ 
رواية أبي الزبير مخالفة للواقع الحديثي والواقع العملي VY nisin‏ 
رواية أبي الزبير بالمعنى هي سبب نكارتها AT N‏ 
مناقشة الشيخ الألباني في تعقيبه على أبي داود E a‏ 
تعقيبات الشيخ الألباني على ابن القيم ومناقشتها على ست نقاط ... ٠۸١‏ 
النقطة الأولى E EU O‏ 
النقطة الثانية A COSA RG O‏ 
النقطة الثالثة A AAI CE BS SS‏ 
النقطة الرابعة A Masel A E RE OR‏ 
النقطة الخامسة E O‏ 
النْقطة السادسة OS. SVAN E‏ 
المثال الرابع : حديث ابن مسعود في عدم رفع اليدين في الصلاة .. ٠۹۳‏ 
وجوه الاختلاف في هذا الحديث AF ASdlrSVEeERER‏ 
نصوص النقاد حول هذا الحديث وتعليله E GG‏ 
تصن ان القبارك iE CAVEATS AOR‏ 
نص بی داود OE. SOSA ELIOT COE‏ 
نص الإمام أحمد E OL DO E OR E‏ 
نص الإمام البخاري AR SOS AEDES ERSTE‏ 
نص ابي حاتم A - O EINE OES‏ 
نص الدارقطني O N O O O‏ 
ا OE E OCS O‏ 
نص ابن حبان O RR O O‏ 
نصوص المخالفين من المتأخرين E MG SOE‏ 
نص الزيلعي A ls E OA‏ 
نص المعلق على كتاب نصب الراية N. nee AS‏ 


۸۹ 


الموضوع الصفحة 


الموازنة بين الموقفين u TT‏ 
مناقشة كلام الزيلعي OE LO N‏ 
التعقيب على قول المعلق ومناقشة أسلوبه العقلي في التصحيح . ۰٤‏ 
وجود تفاوت بین | ألفاظ | الحديث لا يعني تعدد الروایات وثبوت کل منها . ۲۰۹ 
ال اي ورا ل الاه الاد جد ا هدق ل 

رفع اليدين E O‏ 
خلاصة الكلام N nll ERE NO‏ 
المثال الخامس: حديث ابن عمر في ترك رفع اليدين في الصلاة .. ۲١۸‏ 
بيان وجه الاختلاف في رواية هذا الحديث E‏ 
نصوص بعض النقاد ومن وافقهم من المتأخرين E e‏ 
ترص الارن م الاخ E‏ 
العزار سن الرن E GS aî‏ 
تلخيص سريع لما ورد ¿ النصوص في تصحيح هذا الحد 

وتعليله O O O‏ 
مخالفة راو لاحق لما اشتهر لدى السابقين من الحديث أوضح یل 

على خطئه ووهمه وبيان ذلك TE LS EASES ER‏ 
حالة المخالفة والتفرد تعد مؤشراً رئيساً على احتمال وقوع خطأً من 
صاحب تلك المخالفة والتفرد I ANC‏ 
ونص الإمام ابن الصلاح في ذلك E O‏ 
تصحيح الحديث وتضعيفه بناء على أحوال الراة بشكل مباشر عمل 

استروح إليه الكثيرون من المتأخرين E‏ 
عودة إلى بعض النقاط المنهجية التي سبق شرحها في المباحث 
السابقة I cs. ooo‏ 
قول الشيخ الألباني في بيان علة حديث الخراز E‏ 
خلاصة كلام الشيخ ناصر الألباني O O O‏ 


الموضوع 


تعقیب الشيخح عبدالفتاح انو لةه على کلام الشيخح ناصر اللا 

مناقشة قول الشيخ عبدالفتاح الذي آثار شبهات حول مفهوم مصطلح 
«الشاد») ES PC I PROD EDA‏ 

قول الحاذطظ ا حجر في الشاذ ومدیى ضصرورة خلو الحديث 


mG EKE OCOGOGObDHNHmEGdAGHG TD FTF GOD GD BD E SG 4G O SBS BSG GEG COG GBP O CG EG E OG COC DED BE EA DBD EE 5S 
e 


ا ی ف اا ا و ا ك 
ومناقشتها EO O‏ 
لا يلزم أن يكون الحديث شاذا بمجرد المخالفة E‏ 
9 أدلة الشيخ عبدالفتاح في صحة حديث الخراز ورود اخاذنت في 
الصحيحين مع وجود الاختلاف فيهاء ومناقشة ذلك es‏ 
يعد صنيع ابن خزيمة وابن ¿ حبان في التصحيح دليلا على عدم 
الدليل الثاني في تصحيح حديث الخراز ومناقشته o‏ 
الدليل الثالث في صحة حديث الخراز ومناقشته TOE‏ 
نص الشيخ شبير أحمد العثماني حول الشاذ EOE‏ 
القرائن والمرجحات لم تكن محصورة في الأوثقية والتعدد a.‏ 
موقف المحدثين النقاد في الشاذ وتحقیق 8 عندهم RAS‏ 
وقول الإمام الشافعي في الشاذ ليس تعريفاء وإنما A‏ 
لا ينبغي الخلط بين المرجحات الفقهية وبين المرجحات الحديثية 
النقدية» وهو نمودج لازدواجية م المعاصرين في قسمي علوم 
الحديث: النظري والتطبيقي AE O OE‏ 
المثال السادس: حديث ابن مسعود في التسليم» وزيادة كلمة 
«(ویر کاته» فيه RO O O O‏ 
بیان وجوه الاختلاف في حديث ابن مسعود O‏ 
بيان وجه الاختلاف في رواية الثوري O TY‏ 
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الموضوع الصفحة 


بیان وجه الاختلاف في رواية عمر بن عبيد الطنافسي E‏ 
تعقيب اشتطرادي على قول الصنعاني في ترجيح نسخة سنن ابن 
ماحه Uh ACAI LINO ENES EARS‏ 
بيان الراجح O OL O O‏ 
بيان الاختلاف في رواية أبي الأحوص سلام بن سليم IE aA‏ 
خلاصة القول في تصحيح حديث ابن مسعود NE: Roe‏ 
الحديث الثاني حديث وائل بن حجر وبيان الاختلاف فيه E as‏ 
نصوص النقاد في بيان خطاً شعبة في هذا الحديث N. Scans‏ 
حول رواية موسى بن قيس عن سلمة بن كهيل O Seh‏ 
الراجح في حديث وائل بن حجر VE BENA OOS‏ 
زيادة الثقة في هذا الحديث وحكمها NS ae SAS‏ 
استدراك سريع على الشيخ الألباني O E‏ 
النوع الثاني من الموازنة VE ec EO O OEE‏ 
ظاهر الإسناد غير كاف للحكم عليه بالصحة والضعف UE e‏ 
فائدة علميّة فيما يتعلق بالمدلس وعنعنته VE: OSES‏ 
حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان EF Ae‏ 
تضعيف المتأخرين هذا الحديث وحجتهم في ذلك VN. Sile‏ 
الصواب صحة الحديث AE SDDS SSA‏ 
فهرس الموضوعات EA MADISON DLS ESS‏ 


۹۲ 


